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 ة ــدمـمقالـ

  أ
 

  

تعیش البیئة العالمیة الراھنة على وقع من المنافسة المحتدمة ونوع من المساعي المتسارعة  بغیة 
استقطاب وتحصیل نسبا معتبرة من رؤوس الأموال الأجنبیة بین مختلف الدول المتقدمة و النامیة 

، لتكون مساعي الدول والحكومات في ظل ھذا الظرف ذات اتجاه مماثل في  على حد سواء
الظفر بأكبر قدر من معدلات رؤوس الأموال الأجنبیة المتدفقة على المستوى العالمي ، لیكون من 
أھم اختیارات ھذه الدول في طبیعة رؤوس الأموال المرادة ھي الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، 

جة للدور الھام الذي یلعبھ الاستثمار الأجنبي المباشر في توفیر التمویل المطلوب وما ھذا إلا نتی
والضمان الفعلي لرؤوس الأموال المرغوبة لإقامة المشاریع الإنتاجیة و نقل التكنولوجیا و 
المساھمة في رفع مستویات الدخل والعمل على تحسین المستویات المعیشة و خلق المزید من 

ززة لقواعد الإنتاج وتحسین المھارات و الخبرات الإداریة و تحقیق میزات فرص العمل المع
  .تنافسیة في مجال التصدیر والتسویق 

الأموال التي شھدت تطورا  إضافة إلى ذلك فالاستثمار الأجنبي المباشر یشكل أحد أھم رؤوس
ة للاقتصادیات الرفع من القدرات الإنتاجی كبیرا نظرا للدور المھم والحیوي الذي یلعبھ في

ومختلف التكنولوجیات إدخال التقنیات المتقدمة  الوطنیة وزیادة معدلات التشغیل بالإضافة إلى
الحدیثة ، وعلیھ فالاستثمار الأجنبي المباشر یبقى ذو أھمیة استثنائیة في الدول التي تعاني من 

ھذه الدول أكثر وأكثر تفاقم مشكلاتھا المالیة وضعف مصادرھا التمویلیة ، إذ تلجأ إلیھ مثل 
خاصة ظل تصاعد مؤشرات المدیونیة الخاصة بھا و ارتفاع التكالیف المرافقة لاقتراضھا من 
العالم الخارجي ، كما أنھ بالنسبة إلیھا یعد مصدرا تمویلیا یتمیز بتدني درجة الخطورة خصوصا 

 في مھم الأجنبیة تثماراتدور الاس ، لیبقىفي حال تمكن الدولة المضیفة لھ من تسییره ومتابعتھ 
 مشروعاتھا اختیار الدول ھذه أحسنت ما إذا المضیفة للدول الاقتصادیة التنمیة مشروعات

، ففي ظل مصادر التمویل المیسرة التي تبقى متاحة أمام ھذه الدول الدولیین شركائھا وانتقاء
جھة و تنشیط الإستثمار تنحصر كلھا في العمل على جلب الإستثمار الأجنبي المباشر إلیھا من 

  .المحلي و متابعتھ لمسایرة التغیرات العالمیة من جھة أخرى 
 الغیر والإمكانیات الموارد في الفجوة في تضییق وسد الأجنبي فغالبا ما یساھم الاستثمار

البلاد  في الاستثماریة القاعدة كما یعمل على توسیع المضیفة ، الدولة والمتاحة في المتوافرة
اندماجھ  إضافة إلى ذلك فقد یتسنى لھ من خلال وع من المنافسة بین المحلي والأجنبي ،وخلق ن

ً  یساھم مما الإنتاج زیادة من المحلیة الأموال مع رؤوس المدفوعات من  میزان على واقع إیجابا
وزیادة على ھذا فغالبا ما  المستوردة ، السلع محل الوطنیة السلع الصادرات وإحلال زیادة خلال
الأسالیب  مع نقل البلاد في المتوافرة الطبیعیة الموارد استغلال في لھ مساھمة واسعة تكون

  .والتسویق  والإنتاج والتكوین الإدارة في المتطورة والآلیات
وأمام ھذا المنطق المتمیز باشتداد المنافسة بین الدول المختلفة على جذب الاستثمارات الأجنبیة  

، تعمل مجمل الدول والحكومات على الحد من  بالمزایا التي یتیحھا ومن أجل الظفرالمباشرة 
 مختلف الحواجز و العراقیل التي تحول دونھا بالإضافة إلى العمل على  منحھا  التحفیزات و

الضمانات التي تسھل تدفقاتھا و استقطابھا وتعزز من معدلاتھا  ، لیتجلى اھتمام ھذه الدول في 
ن جملة من التشریعات والتقنینات المانحة للعدید من الحوافز بوجھ عام بس ھذا الإطار

في مجالات ومیادین وتطویر المناخ الاستثماري بھا  المالیة والتمویلیة بھدف دفعوالامتیازات 
متنوعة في الجانب الاقتصادي ، ولیكون الھدف من ورائھا إغراء واستقطاب المستثمرین 
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لغرض جذب المزید من ات التي تحول دون إقبالھم الأجانب و إزالة كل القیود و الصعوب
  .إلیھا الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

ھذه الأخیرة  تبذل المضیفة للاقتصادیات بالنسبة المباشر الأجنبي الاستثمار لأھمیة وإدراكا
 تكییف الاستثماري والتحسین من واقعھ وذلك من خلال مناخھا في سبیل تھیئة واسعة جھودا

 الذي النحو على والحوافز المزایا من المزید ومنح الاجتماعیة والسیاسیة  الاقتصادیة ، ظروفھا
 في إلا یستقر ولا یثبت لا الأجنبي المال رأس أن یفعل واقع المناخ الاستثماري الملائم ، ذلك

 المناخ الاقتصادي المناسب والاستقرار توفر مدى حیث وملائمة من استقرارا الأكثر البیئة
 تحویل الائتمانیة وإمكانیة و التسھیلات الإنتاج عوامل والاجتماعي الملائمین مع توافر یاسيالس

والمتغیرات الوطنیة،   لمختلف المستجدات توافقھا الاقتصادیة مع مدى السیاسة ومرونة الأرباح
  .والدولیة  الإقلیمیة

وتواصلا مع مساعي الدول في استقطاب وتحصیل أكبر نصیب من الاستثمارات الأجنبیة 
المباشرة نجد كل من الجزائر ومصر اللتان بذلتا على غرار غیرھما من الدول جملة من 
المساعي والجھود المدرجة في إطار تحسین وتفعیل مناخ الاستثمار المناسب والملائم ، خاصة 

ما فتأتا أن تجاوزتا عقود خمس من تحررھما من وطئة واضطھاد الاستعمار وأن ھاتان الدولتان 
السیاسي ،  لتتمیز تجربتھما في ھذا المجال بالحداثة والنشأة ، حیث انطلقت كل من الجزائر 
ومصر في إعداد جملة من برامج التنمیة الاقتصادیة واسعة الأبعاد ، لكن نتیجة للسیاسات 

اعتمدتا علیھ الدولتان  خلال سنوات الستینات و السبعینات  لم یكن في  والنموذج الاقتصادي الذي
صالحھما ولم یخدم واقع التنمیة الاقتصادیة على مستوى اقتصادیاتھما ، سبیبة ذلك أن مصر 
تمیزت بنقص موارھا وإمكانیاتھا الطبیعیة ، كما عانت ضعف في مصادر التمویل الفعالة  في 

لتمویل بالإضافة إلى النمو الدیمغرافي الواسع الذي شھدتھ خلال ظل صعوبة  تحصیل قنوات ل
تلك الفترة  والذي غالبا ما تكون لھ تداعیات سلبیة على الواقع التنموي في حالة أن التعداد 
السكاني للمجتمع یكون یعاني غیابا حقیقي للفئة الشبانیة التي یعول علیھا في شق البرامج التنمویة 

الذي جعل من الحكومة المصریة تعیش فترات جد حرجة في الواقع التنموي ،  في البلاد ،الأمر
أما الجزائر فمشكلتھا تجلت في إعتمادھا في تمویل مشاریعھا الاستثماریة ولفترة طویلة على 
الإیرادات النفطیة من جھة ولتبنیھا للاقتصاد الریعي من جھة أخرى مع تغییب منطق التنویع 

التي عاشت الجزائر على إثرھا ھبوطا  1986الأزمة النفطیة العكسیة لعام الاقتصادي ،  لتكون 
وتدھورا في أسعار النفط  منعرجا حرجا نجمت عنھ أزمة مالیة صعبت من إمكانیات الحصول 
على مصادر تمویل للبرامج والمخططات التنمویة في البلاد ، لتفرض الظروف المعاشة ضرورة 

اعتمدت الجزائر في إطار تنفیذھا على قروض خارجیة تركزت اعتماد برامج  إصلاح ھیكلیة 
  .بالدرجة الأولى على صندوق النقد الدولي 

وفي إطار المساعي الجادة من طرف كل من الحكومة المصریة والجزائریة في سبیل النھوض 
ن بالأداء التنموي مع ضمان قنوات للتمویل فإنھما بذلتا جملة من الإصلاحات في مجالات شتى م

لنجد من بین الإصلاحات الھامة التي ركزت علیھا الجـزائر ومصر فـي  القطاع الاقتصادي ،
السیاســات الاقتصادیـــة العامة في ظل ھذه الظروف الصعبة والعسیرة  أن تم إعادة النظر في 
السیاسات المالیة من خلال  إصلاح النظام الجبائي الذي كان یھدف إلى إعطاء صبغة جدیدة 

بایة تمكنھا من رفع موارد مؤسسات الدولة والتلاؤم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للج
المعاش، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات من خلال تقدیم عددا من الإمتیازات الجبائیة التي رأت 
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من ورائھا الحكومتان أنھا قد تساھم إلى حد كبیر في تفعیل واقع الاستثمار الأجنبي المباشر 
حسین من حال مناخھ المطلوب ،  فكانت برامج معتمدة لتحقیق الأھداف الكبرى للتنمیة من والت

خلال السیاسة الجبائیة و ذلك عن طریق مجموعة من الامتیازات الجبائیة تمنح للمؤسسات 
  .الاقتصادیة الإنتاجیة و الخدمیة على حد سواء 

  : البحث الذي بین أیدینا على النحو التالي  إشكالیةوبناءا على ما سبق تتبلور لنا 
ما مدى تأثیر الإصلاحات الجبائیة في كل من الجزائر ومصر على واقع الاستثمارات الأجنبیة 

  المباشرة ؟
  :على النحو التالي  أسئلة فرعیةویمكن تقسیم ھذه الإشكالیة إلى 

 الجبائي ؟ ما دوافع حكومتي مصر والجزائر في القیام بإصلاحات في القطاع - 

 فیما تكمن الجھود المبذولة في كل من الجزائر ومصر لتوفیر المناخ الاستثماري الملائم؟  - 

 ما مدى نجاح الإصلاحات الجبائیة في الجزائر ؟ - 

  ھل للتحفیزات الجبائیة من تأثیر على معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر   ؟ - 
  :فرضیات البحث 

وكإجابة أولیة على إشكالیتنا وتساؤلاتنا الفرعیة دراستنا التي بین أیدینا لابأس بعرض بعض 
  : الفرضیات على النحو التالي 

ھناك مبررات ودوافع من وراء قیام الإصلاحات الجبائیة في كل من مصر والجزائر تتجلى في - 
المشاریع التنمویة في  رغبة الدولتین في تعزیز الإیرادات وضمان مصادر لتمویل مختلف

  .البلدین
توفر كل من الجزائر ومصر جملة من الإمتیازات والتحفیزات التي من خلالھا یتم توفیر المناخ -

  .الملائم والحسن لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في ظل التنافسیة الحادة 
الأجنبي المباشر في الجزائر  نجاح الإصلاحات الجبائیة ومساھمتھا في تفعیل واقع الاستثمار-

ومصر مرھون بإدارة حقیقیة مع عدم وجود أي نوع من المعوقات التي من شأنھا كبح ھذه 
  .الإصلاحات وإفشال ھدفھا الحقیقي 

على معدلات تدفقات  الجبائیة من خلال ما یمنح في إطارھا من امتیازات  وتحفیزات تؤثر-
   .لجزائر ومصر الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من ا

   :تتجلى أھمیة دراستنا في النقاط التالیة  :أھمیة البحث 
 القدرات من یزید لكونھ الاقتصادیات المختلفة أھمیة كبیرة في یحتل الاستثمار الأجنبي المباشر -

الاقتصادي على  وضعیة الواقع ویحسن النمو معدلات رفع على للدولة كما یعمل الإنتاجیة
  .المؤشرات الاقتصادیة مستوى مختلف 

یعتبر كل من الاقتصاد المصري والجزائري من الاقتصادیات الناشئة فھي مازالت بحاجة الى  -
  .المزید من الإصلاحات الھیكلیة بغیة النھوض باقتصادیاتھما على مستوى مختلف المجالات 

من المیدان الجبائي  الحاجة المتزایدة في توفیر العدید من الإجراءات والإمتیازات خاصة في  -
الاقتصاد الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى كل من  وجلب أكبر معدلات من  تفعیل أجل

  . الجزائري والمصري
  :  أما عن أھداف الدراسة التي بین أیدینا فیمكن حصرھا في التالي :أھداف البحث 

 فترة خلال الجزائر ومصر كل من إلى المباشرة الأجنبیة الاستثمارات تدفقات حجم استعراض-
  .الدراسة سواء على المستوى العربي أو الدولي 
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مع التعرض لأھم المؤسسات المنظمة والمشرفة على تنظیم  عرض أھم التشریعات القانونیة-
  . الاستثمارات في كل من الجزائر ومصر وإدارة

مع  إبراز أھم الممیزات التعرف على مجمل المحطات الإصلاحیة التي عرفتھا الإدارة الجبائیة -
لتشجیع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في ھذا المجال على  تمنحھا التحفیزیة والتسھیلیة التي

 .مستوى الدولتین 
  .في البلدین  الاقتصادي النمو في الأجنبیة المباشرة  الاستثمارات مساھمة مدى تقییم -
ومصر ومدى مساھمة ھذا الأخیر في استقطاب تقییم واقع مناخ الاستثمار في كل من الجزائر   -

  .وجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 
وتماشیا مع خطة الدراسة التي تم اعتمدھا في إطار معالجة موضوع دراستنا فقد  :منھج البحث

 طبیعة تقتضیھ ما مع وانسجاما البحث احتیاجات حسب اعتمدنا مناھج علمیة متنوعة وذلك
الوصفي یتجلى  المنھج أما التحلیلي ، الوصفي فالتاریخي فالمنھج المنھج استخدام تم ، إذ الدراسة

في عرض مختلف المفاھیم النظریة المتعلقة بكل من الجبایة والاستثمار الأجنبي المباشر ، في 
حین یكون المنھج التاریخي واضحا من خلال التطرق لمختلف المراحل التطوریة التي عرفتھا 

تثمار الأجنبي المباشر ،  أما المنھج التحلیلي فتكمن وظیفتھ في تحلیل وشرح الجبایة والاس
  .مختلف الجداول والأشكال المتضمنة لأرقام وبیانات ذات صلة بالموضوع 

وفي إطار مضمون الموضوع تم تحدید للدراسة إطار مكاني تجلى في كل من  :محددات البحث 
لفترة ازماني فقد تم التركیز في دراسة الدولتین على دولة الجزائر ودولة مصر ، أما الإطار ال

  . 2015إلى غایة  1990بین  ما الممتدة
  : أسباب اختیار الموضوع 

تتعدد الأسباب وتتنوع في الحیاة،  لكن في البحث العلمي فلا یكون إلا سببا واحدا أساسا على 
في طیات ھذا السبب جملة من رأس الأمر ، ألا وھو التحصیل العلمي والتوسع المعرفي ، لنجد 

الدوافع والمحركات حول اختیار ھذا الموضوع تكمن في الرغبة والفضول في البحث عن 
وضعیة وواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجزائر ومصر ، بالإضافة إلى الأھمیة 

لى معرفة التي أضحى یكتسیھا الاستثمار في استراتیجیات الدول والحكومات ، بالإضافة إ
معدلات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ومصر ، كما كان من الدوافع و الأسباب 
حول أخذ غمار البحث في ھذا العنوان ھو الإثراء العلمي الواسع لجزئیات ھذا الموضوع خاصة 

  .وأنھ یعتبر تكملة لعملنا في بحث الماجیستیر 
  :الدراسات السابقة 

جاز لدراستنا ھذه تتوافر ھناك جملة من الدراسات السابقة والتي لھا علاقة وفي إطار الإن
  : بموضوعنا من قریب أو بعید ، والتي نجد من أھمھا مایلي 

، بحث مقدم لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة من كلیة  2004فارس فضیل سنة  -
الأطروحة بعنوان أھمیة الاستثمار الأجنبي العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر بجامعة الجزائر ، 

  .المباشر في الدول العربیة مع دراسة مقارنة بین الجزائر ، مصر والمملكة العربیة السعودیة 
، بحث مقدم لتحصیل شھادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة من  2004عبد القادر بابا سنة  -

عة الجزائر ، الأطروحة بعنوان سیاسة الاستثمار في كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر بجام
  .الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراھنة 
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، بحث مقدم لتحصیل شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة  من  2005دراوسي مسعود سنة  -
ان السیاسة المالیة كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر بجامعة الجزائر ، الأطروحة بعنو

  . 2004 – 1990: ودورھا في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر 
، بحث مقدم لتحصیل شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة  من كلیة  2005بوزیدة حمید سنة  -

الجزائري العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر بجامعة الجزائر ، الأطروحة بعنوان النظام الضریبي 
  ) . 2004 - 1992( وتحدیات الإصلاح الاقتصادي في الفترة 

، بحث مقدم ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم  2005حجار مبروكة سنة  -
الاقتصادیة من كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة ، 

حالة مؤسسة بن  –الضریبیة على استراتیجیة الاستثمار في المؤسسة  الرسالة بعنوان أثر السیاسة
 .حمادي لصناعة أكیاس التغلیف 

وبناءا على ھذه الدراسات السابقة التي اعتمدھا كانطلاقة في بحثنا ھذا ، فما ھي إلا بحوث ذات 
أو  صلة بالموضوع الذي بین أیدینا كونھا دراسات عالجت بعض الجوانب الجزئیة من بحثنا

تناولتنھا على سبیل الإشارة والتوضیح ، كما أنھا كانت بحوث ذات طابع میداني ونظري استقینا 
منھا بعض الجزئیات العملیة ، العلمیة و المنھجیة ، ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى فإن ھذه 

إثراء البحوث على الرغم من صلتھا بموضوع بحثنا إلا أننا في إطار عملنا ھذا حاولنا أن نقوم ب
النقاط التي لم یتم الوقوف علیھا في ھذه البحوث بالإضافة إلى رغبتنا في توسیع نطاق بعض 
الجزئیات التي  لم تم التطرق إلیھا في مضمون في ھذه البحوث لكن نسبیاً ، في حین یبقى عملنا 

ب موضوع بحثنا ودراستنا المتمحور حول أثر الإصلاحات الجبائیة على لالأساسي ھو جوھر و
  . واقع الاستثمارات الأجنبیة المباشر في كل من الجزائر ومصر 

یكاد یخلو من صعوبات تحول دون  إعداد أي عمل من الأعمال العلمیة لا إن :صعوبات البحث 
ى لم تجرد من غیاب الصعوبات خلال التي بین أیدینا ھي الأخر الدراسة اكتمالھ ، لتكون ھذه

فترة إعدادھا ، لكن ھذه الصعوبات الخاصة بدراستنا ما تبلورت إلا في جانب واحد تمثل أحیانا 
في تعذر تحصیل بعض البیانات والإحصائیات وأحیانا أخرى في التضارب الجلي بینھا على 

  . مستوى الدولتین 
ثا وتماشیا مع الأھمیة ووصولا للأھداف وللإجابة على إشكالیة بحت : تقسیمات البحث

الموضوعة فإننا ارتأینا أن نعالج موضوع دراستنا الذي بین أیدینا وفق خطة علمیة بمبادئ 
منھجیة سبقت بمقدمة عامة كانت عبارة عن عرض موجز لمختلف حیثیات الموضوع محل 

والإستخلاصات التي تم الدراسة لتختتم بخاتمة عامة احتوت في مضمونھا رصد لمختلف النتائج 
التوصل إلیھا من خلال مجریات الدراسة مع اجتھاد في طرح بعض التوصیات العلمیة ذات 

  :الصلة بالموضوع  المعني بالدراسة ، أما ھیكل البحث فقد تضمن فصولا أربع قسمت كالآتي 
الفصل  الفصل الأول وھو عبارة عن عرض نظري لأساسیات الاستثمار الأجنبي المباشر ، أما

الثاني فھو مختصر في بیانھ على عمومیات نظریة حول الجبایة ، لیكون الفصل الثالث حدیثا عن 
مجمل الإصلاحات التي شھدھا كل من قطاع الاستثمار والجبایة في الجزائر ومصر على التوالي 

ا كل ، في حین تضمن الفصل الرابع تفصیلا موسعا عن واقع التدفقات الاستثماریة التي تشھدھ
من الجزائر ومصر في ظل جملة الإمتیازات والتحفیزات الجبائیة الممنوحة في سبیل تفعیل واقع 

  .مناخ الاستثمار في الدولتین 
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  :الفصل  تمھید

ما یشھده العالم الیوم من تغیرات عدیدة وتطورات سریعة وزوال الحدود و الحواجز أمام تدفقات  إن
یة في عالم رؤوس الأموال والمنتجات في اختراق الأسواق العالمیة في ظل ما یعرف بالعولمة الاقتصاد

تعقدت أفكاره وتنوعت توجھاتھ ، وھذا كلھ في إطار العلاقات الاقتصادیة العالمیة أو ما یعرف بالإنفتاح 
المتتبع لتطورات الاقتصاد الدولي وعلاقاتھ القائمة بین الدول لیدرك كل الإدراك أن المنبع ف العالمي، 

المباشر بالدرجة الأولى ، فما زال ھذا الأخیر الرئیسي لھذه العلاقات ھو من وراء الاستثمار الأجنبي 
یشھد اھتمام ومحل الاقتصادیین رغم اختلاف أفكارھم ونظریاتھم كون أن الاستثمار الأجنبي  المباشر 
كان ولازال یمثل الدینامیكیة والمیكانیزم الأساسي والمؤثر بالدرجة الأولى في تطور العلاقات الاقتصادیة 

  .فة بین دول العالم المختل

فالاستثمار الأجنبي المباشر لھ خصوصیات تمیزه عن غیره من أشكال الاستثمار سواء من حیث طرق 
تدفقھ أو رغبات الدول في استضافتھ وتحصیلھ ،ومما لاشك فیھ أن الاستثمار الأجنبي المباشر لھ 

ة في مجالات خصائص وممیزات تدفع بالدول المختلفة لاستضافتھ واحتوائھ بغیة تحقیق أھداف تنموی
مختلفة ومتنوعة ، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر یكون السبیل الأمثل للشركات الأجنبیة بما فیھا 
الشركات  المتعددة الجنسیات لدخول الأسواق العالمیة ، كون انھ یحمل في طیاتھ مبادئ التوسع والانتشار 

ول وھذا ھو الذي تسعى الشركات الأجنبیة إلى واختراق الأسواق العالمیة وتعمیم المنتجات في سائر الد
  .تحقیقھ والوصول إلیھ 

إضافة إلى ذلك فان الاستثمار الأجنبي المباشر ورغم ما یتمیز بھ من مزایا وعیوب إلا أن سبیل تحصیلھ 
واستضافتھ مرھون بمدى توفر المناخ الملائم والمحددات المتحكمة في نسبة تدفقھ على الدول بما في ذلك 

  .موقع الجغرافي والأوضاع الأمنیة والتوجھات القطاعیة للبلاد ال

  :یلي  ماوبناءا على ماسبق سنتطرق في ھذا الفصل إلى 

 .الاستثمارات الأجنبیة المباشرة  مفاھیم عامة حول :المبحث الأول  

 .التفسیر الاقتصادي للاستثمارات الأجنبیة المباشرة : المبحث الثاني 

  .حددات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة والتغیرات العالمیة الراھنة م: المبحث الثالث 
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  ...مفاھیم عامة حول الاستثمارات الأجنبیة المباشرة : المبحث الأول 

یشھد الاستثمار الأجنبي المباشر تداخلا واسعا في إطار التعریف بھ سواء من طرف المختصین 
الكاتب من  دولیة ذات الشأن في ھذا المجال ، فلا یتمكن الباحث أوالاقتصادیین أو المنظمات والھیئات ال

إیجاد إطار الشبھ بین المنظمات والھیئات الاقتصادیة الدولیة والدول باختلافھا وكذا الاقتصادیین ، إلا أننا 
قابة على نستطیع أن نجد توافقا بین التعاریف المختلفة للاستثمار في نقطتین ھامتین ألا وھما الملكیة والر

المؤسسة المستثمر فیھا وھذا للحفاظ على الحقوق في إطار التشریع الدولي المنظم لھذه العملیات في إطار 
  .القوانین الدولیة 

  :مفھوم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وأشكالھا :   المطلب الأول

  .مفھوم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة  – أولا

س أن نتطرق بإیجاز للحدیث عن  أب ت الاستثمار الأجنبي المباشر لاو قبل أن نخوض في أساسیا
لمام بكل الجوانب التي تخص الإالاستثمار بشكل عام إضافة إلى مفھوم الاستثمار الدولي مما یمكننا من 

تبعا  تعار یفھا، مع العلم أن ظاھرة الاستثمار ھي ظاھرة اقتصادیة تعددت  الاستثمار المباشر الأجنبي
  .في وصفھا وتحدید مفھومھا من زوایا متعددة  ساھمواد المدارس والمفكرین الاقتصادیین الذین لتعد

، وفي ھذا الإطار یمكن أن  نشیر ھنا لبعض المفاھیم المتعلقة بالاستثمار :مفھوم الاستثمار بشكل عام  - 1
  :لبعض الكتاّب الاقتصادیین لنجد من أھمھا ما یلي

أو الربح أو الدخل ، وقد یكون الاستثمار على شكل لمال بھدف تحقیق العائد الاستثمار ھو توظیف ا  -
 .1مادي ملموس أو على شكل غیر مادي 

یكتنز ولكنھ یوظف توظیفا منتجا من  المال المدخر لا أنالمال ، أي  رأستكوین  أوالاستثمار ھو خلق   -
صد  تحسین و حمایة الطاقة الإنتاجیة رؤوس الأموال العینیة الثابتة بق إلىخلقھ للإنتاج وإضافتھ 

  .2في المستقبل الإنتاج للمشروعات والاقتصاد القومین فھو تضحیة باستھلاك حاضر لزیادة
 3.استھلاكھ  الاستثمـار كل اكتساب لأموال من أجل الحصول على منتوج أو  -

إنتاج السلع والخدمات  الاستثمار ھو استخدام المدخرات في تكوین الطاقة الإنتاجیة اللازمة لعملیة -
 .  4والمحافظة على الطاقة الإنتاجیة القائمة أو تجدیدھا

الاستثمار عبارة عن إنفاق یتم من طرف منتج بغیة تجدید أو تطویر الجھاز الإنتاجي و الذي كما أن  -
  .5 یفسّر انتقال الرأسمـال النقدي إلى الرأسمـال الإنتاجي

  .6ھو استخدام الدخل و تحویلھ إلى سلع تجھیزیة... لاستثمار ھو حیازة و سائل الإنتاجا - 

عملیة إنشاء و إیجاد السلع الإنتاجیة  و إرساء السلع التجھیزیة المخصّصة ، إمّا لتحسین القدرات  - 
 7أو للتقلیل من التكالیف، أو لتحسین ظروف العمل و المعیشة... الإنتاجیة في السلع أو الخدمات

                                                                                                                                                       
  . 13ص،   1997طاهر حیدر حردان ، م(اد) الاستثمار ، دار المستقبل للنشر والتوز$ع ، عمان ، الأردن ،   1
  . 125، ص  2003عادل احمد حش�ش وآخرون ، أساس�ات الاقتصاد الس�اسي ، منشورات الحلبي الحقوق�ة ، بیروت ، لبنان ،  2
  . 2ص  ، 1999علیوش <مال ، قانون الاستثمار في الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامع�ة ، الجزائر ،  قر$وع 3
  . 08، المنظمة العر�Dة للادارة ، بدون تار$خ ، ص  حسین توفیA ، الاستثمار في الأوراق المال�ة 4

5 Nouveau dictionnaire économique et social , édition sociales ,  paris , France , 1981 ,  p 50 .  
6 Bernard & j-ccolli ,  vocabulaire économique et financier , édition de seuil , paris, France , 1976, p 36 . 
7 Francois gautier , Analyse macro economique , paris , France , 1982 , p 85 . 
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لفة یتبین لنا أن الاستثمـار ما ھو إلا تخصیص قـدر معین من رأسمـال وأن فمن خلال التعاریف السا     
ھذا الأخیر یتم استخدامھ بغرض الحصول إمّا على وسائل الإنتاج جدید، أو بغرض تطویر و تجدید 
الوسائل المتاحة، بغیة الرفع و التحسین من الطاقة الإنتاجیة ھذا من جھة، و من جھة أخرى بغرض 

السلع و الخدمات ، إضافة إلى ذلك فھذه التعاریف المختلفة و المتعلقة بالاستثمـار تسمح الحصول على 
لنا بالتمییز بین مختلف أنواعھ وأشكالھ ، مع الإشارة ھنا إلى أن تصنیفاتھ تتعددّ بحكم اختلاف معاییر 

  .التقسیم و التصنیف التي یعتمدھا المختصون في ھذا المجال 

  .نشیر ھنا على سبیل الذكر ولیس الحصر إلى بعض المفاھیم :الدولي مفھوم الاستثمار  -  2

أنھ كل استثمار یتم خارج موطنھ بحثا عن دولة مضیفة سعیا وراء تحقیق حزمة من الأھداف  - 
  .1لة الأجلالاقتصادیة و المالیة و السیاسیة سواء لھدف مؤقت أو لأجل محددّ أو لأجیال طوی

عبارة عن كل استخدام یجري في الخارج لموارد مالیة  على أنھ الاستثمـار الدولي كما یعرف  - 
  .2في غیر بلده الأم  یملكھا بلد ما من البلدان

الاستثمار الدولي ھو الحركات الدولیة لرؤوس الأموال، و لو أن الفكرة الخاصة بانتقال رؤوس  - 
صورة منح أو تعویضات دون  إذ قد ینتقل رأس المال بین بلدین في، الأموال أوسع من فكرة الاستثمـارات

یقترن ذلك حتما بأي استثمـار من البلد المرسل لرأس المال، كما أن البلد المتلقي لرأس المال قد لا  أن
 3.لكن یستعملھ في الحصول على سلع استھلاكیة ل على سلع استثماریة في الخارج ویستعملھ في الحصو

نصل إلى صیاغة تعریف عام لھ على أنھّ مجموع  وبالنظر إلى مختلف التعاریف السابقة یمكننا أن
تشكل في الأخیر حركات ) الأم(الاستخدامات من الموارد المالیة التي یجري تحدیدا خـارج البلد الأصل 

الخ، و ھذه الحركات إنما ...دولیة لرؤوس الأموال بغرض تحقیق أھداف سیاسیة و اقتصادیة و مالیة
 .تتخّذ أشكالا متعددّة 

تضح لنا من خلال ھذا العرض الموجز حول الاستثمار العام والدولي أن ھذا الأخیر ما ھو إلا إن ما ی
جزء من النوع الأول ، لكن ما نحن بصدد البحث عنھ وھو ھل أن كل استثمار دولي ھو أجنبي ؟ لنجد 

من الخارج  الإجابة بنعم كون أن الاستثمار الدولي ھو استثمار خارج الدیار وھو نفسھ الأجنبي الآتي
نحو دول راغبة فیھ ، والاختلاف الذي قام في ھذا الباب وھو أن الاستثمار الأجنبي ما تم تسمیتھ بھذا 
الاسم إلا في الثلاثینیات من القرن العشرین ، لیتم التفریق بین الاستثمار الأجنبي المباشر والغیر 

الاستثمارات ھي المباشر والغیر  ، لیكون الاستثمار الأجنبي یحوي نوعین من 1968المباشر عام 
المباشر ، وما نحن بصدد معالجتھ والحدیث عنھ ألا وھو الاستثمار الأجنبي المباشر ، فما ھو الاستثمار 

  الأجنبي المباشر ؟ وما ھي أھم أنواعھ وممیزاتھ ؟ 

نظور المحاسبي وقبل الحدیث عن الاستثمار الأجنبي المباشر لا باس بالحدیث عن مفھوم الاستثمار من الم
 .والمالي بغیة محاولة تعریف ھذه الظاھرة من جمیع الجوانب 

 

 
                                                                                                                                                       

  .23 ص ، 2000 ،مصر ، مؤسسة ش(اب الجامعة ،الاستثمار الدولي و التنسیA الضر$بي  ،فر$د النجار 1
  . 7ص  ، لبنان،  منشورات عو$دات ، م<ت(ة الف<ر الجامعي ،، علي ز$عور ترجمة على مقلد ،الاستثمـار الدولي ، جیل برتان  2
  .173، 174ص ، مصر، القاهرة، ا(ع مر<ز التدر$ب المهني للشرطةمط، "التخلف الاقتصادN و التنم�ة "، غر$ب جمال، صلاح الدین عقدة3
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  : التعریف المالي للاستثمار  -  3

یعرف الاستثمار من المنظور المالي على أنھ كل النفقات التي تولد مداخل جدیدة على المدى        
الأصول (ا یسمى بالأصول الدائمة والمموّل یعرفھ كعمل طویل یتطلب تمویل طویل المدى، أو م. الطویل
  . 1) الدیون المتوسطة وطویلة الأجل+ الثابتة 

  : التعریف المحاسبي للاستثمار  - 4 

یعرف الاستثمار  محاسبیا على أنھ عملیة الحیازة على سلع أو خدمات لا تستھلك خلال  سنة من النشاط و 
، معدات و آلات و السلع الغیر مادیة كبراءات ھذا التعریف یضم كل من السلع المادیة من مباني، أراضي

الاختراع، شھرة المحل أیضا تضم الخدمات من برامج تطویر و تعلیم و بحث بالإضافة إلى الاستثمارات 
 .2التجاریة كالإشھار والدعایة 

الذي   (PCN)من الناحیة المحاسبیة وفق المخطط الوطني الجزائري للمحاسبة  تتمثل الاستثماراتكما 
في تلك تتمثل )SCF( لیعوض بعد ھذه السنة بالنظام المحاسبي المالي 2010كان في السنوات التي سبقت 

، لا من أجل  اشترتھا أو أنشأتھا المؤسسة التي ذات المبالغ الضخمة القیم غیر المادیة،  الوسائل المادیة
أو  ھو كل سلعة منقولة أو عقار احاسبیإذن الاستثمار م ، 3بل استخدامھا في نشاطھا لمدة طویلة   بیعھا

اء مدة طویلة ومستمرة ومنتجة من طرف المؤسسة وھو موجھ للبق سلعة معنویة أو مادیة متحصل علیھا
  . في المؤسسة

  . إضافة إلى ما سبق فانھ یبقى جزء مھم وشبیھ بالاستثمار لحد كبیر ألا وھو المضاربة والمقامرة 

  :مرة الاستثمار والمضاربة والمقا - 5 

إن للمستثمر في المشاریع آملا إما في الربح أو الخسارة ، فقد یقبل على المشاریع فیحصل من ورائھا إما 
عوائد وإما خسائر ، فعلى المستثمر وضع نصب عینیھ مبدأین ھامین وھما معدل العائد ومعدل المخاطرة 

دة وھي تعظیم العائد وتقلیل الخطر لكن اللذان قد یلحقانھ ، وفي مثل ھذا الوضع نجد أناسا لھم أھداف موح
أسمائھم تختلف لنجد المستثمر والمضارب والمقامر ، فالتمییز بین ھذه الأنواع یعد أمرا ضروریا في أي 

  .دراسة تھتم بظاھرة الاستثمار 

فالمضارب ھو ذلك الشخص الذي یتبنى العلاقة القائمة والمتناسبة بین العوائد والمخاطر ویبحث عن 
ح السریع من خلال البیع والشراء القائمین على فروقات الأسعار للأصول المتاحة في الأسواق المالیة الرب

بالاعتماد على معلومات یحصل علیھا من محللین ومختصین ، أما المقامر فھو ذلك المتعامل بالصفقات 
    4السریعة والمراھنات الخطیرة غلى العوائد والأصول معا 

  5التمییز بین المستثمر والمضارب والمقامر كالآتي  فمن خلال ھذا یمكن

                                                                                                                                                       
 مقدمة لنیل درجة الد<توراه في العلوم الاقتصاد�ة ، ةأطروحر في الجزائر وتحد�ات التنم�ة في ظل التطورات العالم�ة الراهنة ،  الاستثمارعبد القادر (ا(ا ، س�اسة  1

   .  35ص ،  2004<ل�ة العلوم الاقتصاد�ة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 

2  Epingard Patrick ,  Investir face aux enjeux technologiques et informationnels , Edition  Ellipes ,1991 , P 4 . 
  . 96، ص  1991حاس(ة العامة للمؤسسة ، دیوان المطبوعات الجامع�ة ، الجزائر ، محمد بوتین ، الم  3
  . 22، ص   2009،  الأردنالمال�ة ، دار صفاء للنشر والتوز$ع ، عمان ،  والأسواقهوش�ار معروف ، الاستثمارات  4
  . 25 – 22هوش�ار معروف ، مرجع سابA ، ص 5
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المستثمر یركز في الغالب على الفترات الطویلة لتفضیلھ الاستقرار في وتائر عملھ ، في المقابل یھتم  -
المضارب بالآجال المتوسطة والقصیرة كونھ یھتم بفر وقات الأسعار ، أما المقامر فھو یركز على 

 .بغیر العوائد السریعة اقصر الآجال لأنھ لا یھتم 
یبحث المستثمر على العوائد ذات التدفقات المستمرة والمستقرة والتي تقوم على النمط المھني ، أما  -

 . المضارب والمقامر فھما لا یھمھما الاستقرار في العوائد بأي حال من الأحوال 
ھامش المخاطرة ، في المستثمر یھتم بعلاقة العائد والخطر ، فھو یضع تقدیرات إضافیة تعرف ب -

المقابل یكون المضارب یمیل إلى المخاطرة بأصولھ حیث أن ھذه المخاطرة قد تحمل معھا عوائد عالیة  ، 
 .غیر أن المقامر أكثر میلا للمخاطرة وذلك انھ یبحث عن العوائد الأعلى ومھما كانت التضحیة المتوقعة 

فیة والوضوح ، أما المضارب فھو یعتمد المستثمر یفضل تسییر نشاطاتھ في ظروف تتسم بالشفا -
 .على الشائعات والحدس السوقي لیكون المقامر أكثر درجة منھ في ھذا الجانب 

  :   مفھوم الاستثمار الأجنبي  -  6
یعتبر الاستثمار الأجنبي كل استخدام یجري في الخارج لموارد مالیة عامة أو خاصة یملكھا بلد ما سواء 

وجیا أو شكل من أشكال رأس المال ، لیكون ھذا الإستخدام مقترنا بسیطرة الشخص في صورة نقد أو تكنول
الطبیعي أو المعنوي المصدر لرأس المال على جزء أو كل المشروع مما یمكنھ من اتخاذ القرارات ، 

    .1على ھذا النحو أن الشخصیة الحقیقیة كالوكالات والفروع ویمكن للمشروع 
نبي على أنھ الاستثمار القادم من الخارج والمالك لرأس المال والمساھم في كما یعرف الاستثمار الأج

  .2إنشاء مشروعات استثماریة في اقتصاد ما من مؤسسة قائمة في اقتصاد ما 

 :مفھوم الاستثمار الأجنبي المباشر  -  7

مام الاقتصادیین یعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر ظاھرة اقتصادیة متواصل الحدیث عنھا كونھا نالت اھت
فتناولوھا بالدراسة والتحلیل وعالجوھا من جوانبھا المتعددة مع اختلاف الأفكار والنظریات ، إضافة إلى 

محل اھتمام الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء ، لتصبح ھذه  ىالاستثمار الأجنبي المباشر أضحذلك ف
سبیل امثل وطریق  لیكون ،الشكل من الاستثمارواستضافة ھذا الدول في سباق مع بعضھا حول استقطاب 

  .انجح في تحقیق التنمیة والرفع من المعدلات الإنتاجیة في البلاد 

فنظرا لھذه الأھمیة والمكانة التي حظي بھا الاستثمار الأجنبي المباشر فقد تناولھ الاقتصادیون       
  .مھ من نظرة لأخرى والمختصون من جوانبھ المختلفة لتتعدد بذلك تعاریفھ ومفاھی

وفي ھذا الصدد سنحاول عرض بعض المفاھیم المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر مع استخلاص أھم 
 : الأساسیات والأفكار التي تحملھا ھذه المفاھیم 

المباشر حسب صندوق النقد الدولي على انھ ذلك النوع من أنواع  الأجنبيیعرف الاستثمار  -
ي یعكس ھدف حصول كیان مقیم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقیمة الاستثمار الدولي الذ

 في اقتصاد آخر و تنطوي ھذه المصلحة على وجود علاقة طویلة الأجل بین المستثمر المباشر و المؤسسة
  .3، بالإضافة إلى تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبیرة من النفوذ في إدارة المؤسسة 

                                                                                                                                                       

  .  04، ص  1990،  الجزائر، المؤسسة الوطن�ة للكتاب ، ) الجزائر مثالا ( ل�ة التوازن الجهوN محمد بلقاسم بهلول ، الاستثمار وإش<ا1 
  . 72، ص  2005زغیب شهرزاد ، الاستثمارات الأجنب�ة الم(اشرة ، واقع وآفاق ، مجلة العلوم الانسان�ة ، جامعة محمد خ�ضر ، (س<رة ،  2

3 Bricant Jean & Tersen Denis , l’investissement international , édition Armand Colin, Paris, France ,1996 , P 5. 
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ي مشروع المباشر على انھ حصة ثابتة للمستثمر المقیم في اقتصاد ما ف الأجنبيستثمار كما یعرف الا  -
مباشرا  الأجنبيللمعیار الذي وضعھ صندوق النقد الدولي یكون الاستثمار  ما في اقتصاد آخر ، ووفقا

من بالمائة أو أكثر من أسھم رأس مال إحدى مؤسسات الأعمال ، و 10حین یمتلك المستثمر الأجنبي 
كما كانت  1عدد الأصوات فیھا، وتكون ھذه الحصة كافیة عادة لإعطاء المستثمر رأیا في إدارة المؤسسة

  . ھذه النظرة متوافقة مع نظرة منظمة  التعاون والتنمیة الاقتصادیة
الاستثمار المباشر الأجنبي ھو الذي ینطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء من أو كل  -

المشروع المعین ھذا بالإضافة إلى قیامھ بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر  الاستثمارات في
الوطني في حالة الاستثمار المشترك أو سیطرتھ الكاملة على الإدارة والتنظیم في حالة ملكیتھ المطلقة 

كنولوجیة لمشروع الاستثمار، فضلا عن قیام المستثمر الأجنبي بتحویل كمیة من الموارد المالیة والت
 .2والخبرة التقنیة في جمیع المجالات إلى الدول المضیفة

یتمثل في تلك المشروعات التي یقیـمھا و یملكھا و یدیرھا المستثمر الأجنبي، إما بسبب ملكیتھ  - 
 .3الكاملة للمشروع، أو اشتراكھ في رأس مال المشروع بنصیب یبرر لھ حق الإدارة 

احتجاز نسبة معتبرة من  على أنھ المباشر لاستثمار الأجنبيل البنك الفرنسيكما ینصرف تعریف  - 
مانحا لمستثمر مقیم حق النذر في تسییر مؤسسة أجنبیة مستثمرة ، على أن تكون المشاركة  رأس المال 

 .4بالمائة  10تساوي أو تفوق نسبة 
  :ف كالآتي من تعاریف یمكن استخلاص أھم الأساسیات التي تضمنتھا ھذه التعاریعرض من خلال ما 

الاستثمار المباشر الأجنبي یتجسّد من طرف أشخاص تختلف صفاتھم القانونیة و توجھاتھم   - 
إلخ، مع مشروطیة أن یكونوا غیر مقیمین في الدولة المضیفة لاستثماراتھم ...السیاسیةو الاقتصادیة منھا

  .وھذا ھو الذي یضفي علیھم صبغة ھذا الشكل من الاستثمارات 

ستثمار مباشرا یجب أن یتمكن المستثمر الأجنبي الذي یجسّده من ضمان حق حتى یكون الا  - 
 . الإدارة و الرقابة علیھ

  .الاستثمار المشترك أي المساھمة فیھا بنسبة معینة یتخّذ أشكالا معینّة كإنشاء مؤسسة ،   - 

المائة كدلیل ب 10كما حدد كل من صندوق النقد الدولي و منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة نسبة  - 
 .أو التأثیر على قرارات المشروع  على القدرة و السیطرة  على المشروع

وفي إطار ھذا العرض لمختلف المفاھیم المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لابأس بتوضیح موجز مفرق 
  .بین الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي الغیر المباشر 

 التي الأموال رؤوس إجمالي بھ فیقصد المالیة الأوراق في الاستثمار أوالغیر المباشر  فالاستثمار الأجنبي
 أو العالمیة المال أسواق في  مالیة أوراق بإصدار تقوم عندما ابھ معینة ما أو مؤسسات دولة علیھا تحصل
  .5قیة المتل الدول لھذه المحلي السوق داخل مالیة أوراق بشراء أجانب یقوم مستثمرون عندما

                                                                                                                                                       
الدار الجامع�ة ) مصر ، تر<�ا ، <ور$ا الجنو�Dة ( العر�Dة  ، دراسة مقارنة  ،  الاقتصاد�ة البیئةالأجنبي الم(اشر وغیر الم(اشر في  الاستثمارأمیرة حسب الله محمد ، محددات   1

  . 19 ص ،  2005،  الإس<ندر$ة ، مصر 
  .  13، ص  1989، مؤسسة ش(اب الجامعة ، ج م ع ،  الأجنب�ةنظر$ات التدو$ل وجدو̂ الاستثمارات  قحف ، أبوعبد السلام  2
  . 700، ص  1987جون هدرسون و مارك هدندر ،العلاقات الاقتصاد�ة الدول�ة ، دار المر$خ للنشر والتوز$ع ، المملكة العر�Dة السعود�ة ،  3

4 Jean Louis . Multinationale et mondialisation . Ed De Sehil . Mai 1998 . Paris . France . P 47 . 
، ص  2005، د�سمبر  83حسین عبد المطلب الأسرج ، س�اسات تنم�ة الاستثمار الأجنبي الم(اشر إلى الدول العر�Dة ، رسائل بنك الكو$ت الصناعي ، العدد   5

03 .  
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الاستثمار الأجنبي الغیر ( المحافظ الاستثماریة  في الاستثمار عن یختلف المباشر الأجنبي فالاستثمار
 ھم مستثمروا المحفظة المعني بینما الرصید كل أو جزء على نشیطة سیطرة یتضمن أنھ في )المباشر 

   .   1ى الرصید عل العائد معدل ھو یحفزھم والذي السیطرة من نوع أي لھم مستثمرون لیس
الاستثمار المباشر الأجنبي لابأس بأن نعرج بشكل مختصر وبعد عرضنا لمختلف ھذه التعاریف المتعلقة ب

 : الاستثمار المباشر الأجنبي والتي ھي على النحو التالي بعن بعض المفاھیم المرتبطة 
   :الاستثمار المباشر الأجنبي مؤسسة  -  1

مراقبة والتسییر والإشراف على مشروعات من قبلھا في سوق أجنبیة ، یملك تعرف على أنھا تقوم بمھام ال
  .2من الأسھم العادیة أو القوة التصویتیة  %10فیھا المستثمر الأجنبي المباشر المقیم في اقتصاد آخر 

 الشركة أن إلى للإشارة الجنسیات المتعددة الشركات مصطلح یستخدم :الشركات المتعددة الجنسیات  – 2
 علیھ ، فقد متفق تعریف تحدید في كبیر إختلاف وھناك بلدھا، حدود خارج أعمالھا جانبا من مارست

 أو الإنتاج على أو تسیطر تملك التي المنشأة انھبأ الجنسیات المتعددة الشركات المتحدة الأمم حددت
  .3فیھا  قامت التي الدولة حدود خارج الخدمات  تسھیلات

سسة تمتلك على الأقل وحدة إنتاجیة في الخارج ، ھذه الوحدة ھي في العادة تعرف على أنھا كل مؤ كما
من القیمة  % 35عالمیة عندما یصبح نصیبھا ھذه الشركات ، كما یمكن أن تصبح 4فرع للشركة الأم 

  .5الإجمالیة لفروعھا الخارجیة 
مباشر مع طرف ثالث وھي مؤسسات مملوكة بالكامل أو بالشراكة بشكل مباشر أو غیر : الفروع  – 3

 .6وتكون الفروع في صورة فرع دائم أو مكتب تمثیل للمستثمر الأجنبي مقیم ، 

 .أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر  - ثانیا

  :7یتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر أشكالا متعددة ومتنوعة یمكن ضبطھا في الأشكال التالیة 

ویتمیز ھذا النوع بأنھ ذلك الشكل من المشاریع  ) :مشتركة  مشروعات ملكیتھا( الاستثمار المشترك  – 1
التي یمتلكھا أو یشارك فیھا طرفین مختلفین وذلك بصفة دائمة ، والمشاركة ھنا لا تقتصر على رأس المال 

تعتبر ھذه المشروعات ملكیة مشتركة بین المستثمر المحلي و الشركات كما  بل تمتد إلى الخبرة والإدارة ،
فاق و رضا الشركاء و حسب القوانین المنظمة لتملك الأجانب ، حیث تة بنسب متفاوتة تتحد وفقا لاالأجنبی

من  %49تقوم كثیر من الدول بتحدید النسبة القصوى التي یحق للمستثمر الأجنبي تملكھا و ھي في العادة 
ارة الأنشطة و العملیات ، إجمالي رأس المال و ذلك ضمانا لعدم تمكین المستثمر الأجنبي من التحكم في إد

وقد یفضل بعض المستثمرین الأجانب ھذا الشكل من الاستثمار و ذلك لرغبتھم في عدم التعرض إلى 
 .8 مخاطرة كبیرة إذ أن مساھمتھم الجزئیة في رأس المال تخفض من حجم المخاطر التي یتعرضون إلیھا

                                                                                                                                                       
  . 15، ص  2008ح القر$شي ، المال�ة الدول�ة ، الط(عة الأولى ، الوراق للنشر والتوز$ع ، الأردن ، محمد صال  1
2   y ، 31، ص  2007،  1نز$ه عبد المقصود مبروك ، الآثار الاقتصاد�ة للاستثمارات الأجن�ة ، دار الف<ر الجامعي ، الاس<ندر$ة .  
  . 247، ص  2001، الط(عة الثان�ة ، دار النهضة العر�Dة ، القاهرة ، مصر ، طاهر مرسي عط�ة ، إدارة الأعمال الدول�ة   3

4 Jean louis ،OP ،Cit ،P 18 . 
  . 25، ص  1998ناصر دادN عدون ، اقتصاد المؤسسة ، دار المحمد�ة ، الجزائر ،  5
رسالة نم�ة المستدامة في الاقتصاد�ات المغار�Dة ، دراسة مقارنة بین تونس ، الجزائر و المغرب ،  على النمو الاقتصادN والت الاستثمار الأجنبي الم(اشربیوض محمد العید ـ تقی�م أثر  6

  . 05، ص  2011في العلوم الاقتصاد�ة ، <ل�ة العلوم الاقتصاد�ة ، التجار$ة وعلوم التسییر ، جامعة فرحات ع(اس ، سطیف ،  مقدمة ضمن متطل(ات نیل شهادة الماج�ستیر
   118، ص  1999،  الأردنبین النظر$ة والتطبیA ، دار زهران للنشر ، عمان ،  التمو$ل، عبد المعطي رضا ، الاستثمار واحسن خرDوش  7

8 Bertrand Billon & Redha Gouia , l’investissement direct étrangers & développement industriel méditerranéen ,  
Edition Economica , Paris , France , 1996 , P 198 .           
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ى عملیات إنتاجیة أو تسویقیة في دولة أجنبیة كما یعرف على أنھ ذلك النوع من الاستثمار الذي ینطوي عل
بحیث یكون أحد أطراف الاستثمار فیھا شركة دولیة تمارس حقا كافیا في إدلرة المشروع أو العملیة 

  .1الإنتاجیة بدون السیطرة الكاملة علیھ 

ذھا في إذ أن الدول التي تستضیف الاستثمارات الأجنبیة تحرص على أن تكون القرارات التي یتم اتخا
یكون  ما وعادةحیویة والھامة لاقتصادھا المضیف إطار الاستثمار الأجنبي تأخذ في اعتبارھا المصالح ال

تحقیق ھذا الھدف من خلال الاستثمار المشترك متاحاً أكثر مما لو كان المشروع مملوكاً بالكامل للمستثمر 
  : 2، ومما یمیز ھذا النوع انھ  الأجنبي

ین طرفین استثماریین احدھما وطني والآخر أجنبي لممارسة نشاط معین اتفاق طویل الأجل ب - 
 .داخل الدولة المضیفة 

إن قیام احد المستثمرین الأجانب بشراء حصة في شركة وطنیة قائمة قد یؤدي إلى تحویل ھذه  - 
 .الشركة إلى شركة استثمار مشتركة 

 .3العام أو الخاص للقطاع تابعة معنویة شخصیة یكون قد الوطني الطرف - 

یعد ھذا النوع من الاستثمارات من الأنواع الأكثر  :ر الأجنبي مثالاستثمار المملوك بالكامل للمست – 2
بإنشاء فروع للإنتاج أو التسویق أو حیث تقوم ھذه الأخیرة الشركات المتعددة الجنسیات تفضیلا من طرف 

ھناك العدید من الدول  أن إلا،  لة الأمأي نوع آخر من النشاط الإنتاجي أو الخدمي في دولة غیر الدو
المستثمر فیھا لا تفضل ھذا النوع من الاستثمار فیھا وذلك لما قد یتسبب فیھ من تبعیة اقتصادیة وسیاسیة ، 

تمنح فرصا لشركات متعددة  أمریكا اللاتینیةأن بعض الدول النامیة كدول شرق آسیا ولنجد في المقابل 
 .4في مجالات مختلفة من الاقتصاد ب للمزید من الاستثماراتجذة كامل، كأداالجنسیات بتملك 

حیث یأخذ ھذا النوع شكل من أشكال الاستثمار المشترك أو المملوك ،  :مشرعات وعملیات التجمیع  – 3
الوطني  وھو عبارة عن اتفاقیة بین الطرفین، بموجب ھذه الاتفاقیة یقوم الطرف الأجنبي بمد الطرف 

 وبیع تركیب ذلك مثالدولة المضیفة لتصبح منتج نھائي ، معین ، حیث یتم تجمیعھا في البمكونات منتوج 
 المنتوج تركیب وأسرار بتكنولوجیا المضیف البلد بمد الأجنبي المستثمر یقوم أو بتركیا بیجو سیارات

 .5مسبقا  علیھا متفق الأرباح من نسبة مقابل
رة بشكل مفصل فلا باس أن یستدرج بنا الحدیث إلى النوع وبعد الحدیث عن الاستثمارات الأجنیة المباش

  : الثاني من الاستثمارات الأجنبیة ألا و ھي الاستثمارات الأجنیة الغیر المباشرة في إبراز مفھومھا كالتالي 

للأسھم و السندات بھدف اقتنائھا لفترة معینة ثم الاستثمار الأجنبي الغیر المباشر یتعلق المستثمرین   -
  .6ھا عندما یرتفع سعرھا في السوق المالي والحصول على أرباح إضافیة بیع

                                                                                                                                                       
1 V. Terpstra ، Internatiol Marketing ،  Holt Sonders ،Tokyo  ،  japane، 1981، P 331 . 

  . 296 – 295، الدار الجامع�ة ، بیروت ، ص  الأجنب�ة اتالمختلفة للاستثمار  الأش<ال والس�اساتعبد السلام ابو قحف ،  2
ترجمة سعاد الصنبولي ، الدار العر�Dة للنشر والتوز$ع ، مصر ،  –بناء إدارة التحالفات الإستراتیج�ة  –$ة من أجل الرخاء جوردان لو�س ، مشار<ات استثمار  3

  . 195، ص  1996
4 Bricant Jean & Tersen Denis , op – tic , P 8 . 

5   ، Nفي العلوم الاقتصاد�ة ، <ل�ة  رسالة مقدمة ضمن متطل(ات نیل شهادة الماج�ستیر<اكي عبد الكر$م ، أثر الاستثمارات الأجنب�ة على تنافس�ة الاقتصاد الجزائر

  .  47، ص  2011العلوم الاقتصاد�ة ، التجار$ة وعلوم التسییر ، المر<ز الجامعي غردا�ة ، 
6  y ، 38 – 37، ص  2009، دار المسیرة للنشر والتوز$ع ، الأردن ،  1علي ع(اس ، إدارة الأعمال الدول�ة ، المدخل العام  .  
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لعائد مقبول یتعایش كما یعرف على أنھ شراء ورقة مالیة أو عدة أوراق مالیة إستنادا إلى تحلیل مناسب -  
، حیث تمثل الأوراق المالیة صك یعطي لحاملھ الحق في 1ودرجة المخاطرة لھ خلال فترة زمنیة طویلة 

   . 2حصول على عائد أو الحق في جزء من أصول منشأة ماال

 فى التحویلیة الصناعات قطاع في الإستثمارات من النوع ھذا ساد :الأسواق عن الباحث الإستثمار - 4
  .الواردات  إحلال سیاسة تطبیق أثناء والسبعینیات  ت الستینیا خلال النامیة الدول

 سببھ المضیف البلد في وجوده أن للاستثمار كما المصدر البلد من التصدیر عن عوضا النوع ذلك ویعتبر
 تكلفة إرتفاع منھا الإستثمار من النوع بھذا للقیام ى أخر أسبابا وھناك الواردات ، على المفروضة القیود
 ھذا الحالة ھذه ففى إلیھا، التصدیر من جدوى أكثر فیھا یجعل الإستثمار مما المضیفة الدولة فى النقل
 الإستھلاك على إیجابیة آثار لھ وإنما الصادرات محل یحل لأنھ الإنتاج على یؤثر لا من الإستثمار النوع
  .التجارة  على مباشرة غیر إیجابیة وآثار

 عن للإستثمار المضیفة الدولة فى النمو معدلات إرتفاع فى یساھم أن الإستثمار من النوع ا ھذ شأن ومن 
 والإستھلاك الإنتاج مجالي فى التجارة على توسعیة آثارا لھ أن ا ، كمافیھ المال رأس رصید زیادة طریق
الدول  من إلیھا الواردة والسلع الإنتاج مدخلات من اتھواردا وزیادة المضیفة الدولة بزیادة صادرات وذلك

  3.للإستثمار ة المصدر
  : و كالتالي فھأما فیما یتعلق بالفرق بین الاستثمار الأجنبي المباشر و الغیر المباشر 

  :  المباشر الأجنبي الإستثمار
          

 الأجل طویل إستثمار -
 الأرباح على الحصول إلى یھدف -
 الرقابة حق إكتساب على ینطوي -
 للمؤسسة جزئي أو كلي إمتلاك -
 والمخاطر والأرباح الخسائر على مسؤول -
 المؤسسة إدارة في الحق -
 المال لرأس دولیا تحویلا یتضمن -
 العالمي الإقتصاد تطویر على یساعد -

  

  :  المباشر الأجنبي الغیر الإستثمار
  
 الأجل قصیر إستثمار -
 المضاربة تحقیق إلى یھدف -
 الرقابة حق إكتساب على ینطوي لا -
 وسندات أسھم شراء -
 بالمؤسسة الخاصة والخسائر المخاطر لایتحمل -
 الإدارة في الحق لھ لیس -
 المال لرأس لیادو تحویلا یتضمن -
  العالمي الإقتصاد تطویر على یساعد -

  

 . 44كاكي عبد الكریم ، مرجع سابق ، ص : المصدر 

 

  

                                                                                                                                                       
  . 159، ص  2006فلاح حسن حسیني و عبد الرحمان الدورN ، إدارة البنوك ، مدخل <مي واستراتیجي معاصر، دار وائل للنشر والتوز$ع، الأردن ،  1
  . 05، ص  2002منیر إبراه�م هنیدN ، الأوراق المال�ة وأسواق رأس المال ، منشأة المعارف ، الإس<ندر$ة ،  2
  . 152، ص  2008صالح قر$شي ، المال�ة الدول�ة ، مؤسسة الوراق للنشر والتوز$ع ، الط(عة الأولى ، عمان ، الأردن ، محمد  3
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  .التطور التاریخي للاستثمار الأجنبي :   المطلب الثاني

إن المتتبع لتطور الحیاة الاقتصادیة لیجد أن النظام الإقطاعي قد أثر على واقع الحیاة الاقتصادیة سلبا 
دولیا مع ظھور فكرة الدولة المركزیة من أھم المقومات التي أدت إلى زوالھ وتزاید أھمیة التجارة  لیكون

ا في منتصف بانفجار الثورة الصناعیة في أرو كذاو ضرورة الإنفتاح على العالم خلال القرن السابع عشر 
، إذ عرف الاقتصاد تطور لعالمي دافعا قویا للخروج من التقوقع إلى التبادل والإندماج االقرن الثامن عشر 

نموذجي جدید حیث ساعد التطور الصناعي في تلك الفترة وما تبعھ من تطور في حجم ونوعیة الإنتاج 
إلى زیادة اتساع حجم السوق العالمیة وفتح الطریق أمام الاستثمارات الأجنبیة خارج أرویا ، وكانت تقوم 

عماریة بھدف توسیع حجم التجارة وبصفتھا ضمنت أسواق بھذه الاستثمارات شركات تابعة للدول الإست
  :لترویج منتوجاتھا وھذا النشاط مر بمراحل متعددة نذكرھا على سبیل الاختصار كالتالي 

إن ما میز ھذه الفترة ھو توفر المناخ الملائم لتدفق الاستثمارات  : 1914- 1800الفترة الممتدة من  - 1
 : 1الیة  الأجنبیة ویعود ذلك للأسباب الت

انخفاض الأخطار المصاحبة لھذه التدفقات كون أن ھذه الاستثمارات دائما ھي تحت  �
 .رقابة الدولة الأم 

 .توافر الفرص الاستثماریة في المستعمرات خاصة في إفریقیا  �
 2ثبات أسعار الصرف في ظل قاعدة الذھب  �
 .حریة حركة رأس المال والتجارة  �
 .ستعماریة لاستثماراتھا الأجنبیة خاصة في مستعمراتھا حمایة أكیدة من جانب الدول الإ �

 والخدمات المعادن والزراعة عات قطا في الاستعمار فترات خلال الاستثمارات ھذه زتكتر حیث       
 من العالم أنحاء مختلف في الأساسیة البنیة كبیر من جزء تطویر العشرین القرن بدایات لتشھد . العامة
 .3واللاسلكیة  السلكیة والاتصالات الكھربائیة الطاقة بما فیھا المباشر جنبيالأ الاستثمار خلال
ي من عرفت الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الخارج تطورا ملحوظا ، ابتداء من النصف الثان       

إنشاء  سمحت الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بتسریع عملیة 1850بتداءا من القرن التاسع عشر، إذن أنھ إ
السكك الحدیدیة لاسیما في ألمانیا وإسبانیا ، وقد صدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي من الدول الأوروبیة 

، فالھیمنة المتزایدة للقروض البریطانیة في الخارج  و الدور الكبیر الذي 4وعلى وجھ الخصوص بریطانیا 
كل ھذا یعتبر من أھم الأسباب المسرعة  لعبتھ ھذه الدولة في التمویل الدولي واعتبارھا كسوق أساسیة

إلى غایة الحرب العالمیة الأولى خصوصا في إطار الثورة   1850لتدویل الاقتصاد البریطاني من 
 .5الصناعیة التي كان مھدھا في ھذه الدولة 

 :فقد سجلت الاستثمارات الأجنبیة تراجعا ملموسا وتمیزت ھذه الفترة ب   :مابین الحربین   -2
 .خاصة في أوربا  الاقتصاديالحرب وعدم الإستقرار  ظروف �
 .خسائر مادیة وبشریة وتدمیر كلي لعدید المنشآت الإقتصادیة في الدول الكبرى بأوربا  �

                                                                                                                                                       
، رسالة  في العالم النامي ، مع الإشارة إلى حالة الإمارات العر�Dة المتحدة الاقتصاد�ةالأجنب�ة الم(اشرة وأثرها على التنم�ة  الاستثماراتعلي محمد المزروعي ، دور 1

  . 18ص  ،  2005، ، جامعة عین شمس القاهرة ، مصر الاقتصادمقدمة ضمن متطل(ات نیل شهادة الماج�ستیر ،<ل�ة التجارة ، قسم 
لأولى  ، ا�ة الحرب العالم�ة اغ دولار أمر$<ي واستمر هذا الوضع إلى 35= مع الإشارة أن خلال هذه الفترة تمیز سعر الصرف (الث(ات إذ <انت أوق�ة ذهب  2

  . نهائ�اَ  1944ل�عود العمل (ه مع مطلع الثلاثینات من طرف (عض الدول في أرو(ا ثم لیلغى مع مؤتمر بر$تون وودز
  .  5-4، ص 2004الم(اشر تعر$ف وقضا�ا ، مجلة جسر التنم�ة ، المعهد العرDي للتخط�� (الكو$ت  الأجنبيحسان خضر ، الاستثمار 3

4 Alain Samuelson , Economie internationale , presses  universitaires de Grenoble , Paris , France , 1993 P 49 . 
5 Michel Delapierre & Christian Milleli ,  Les firmes multinationales, librairie Vebert , Paris, France, 1995, P68 . 
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 .إنھیار قاعدة الذھب وما صاحب ذلك من انكماش في حجم الإقراض  �
د من وما ترتب علیھا من تصفیات للشركات في العدی 1929الأزمة الإقتصادیة لسنة  �

  المستعمرات 
تلتھا على الحرب العالمیة الأولى و السنوات التي  عاش العالم بعد : 1979 –1914الفترة الممتدة من  -3

وقع  تأثیر مباشر على مختلف مقومات الاستثمار المباشر في الخارج ، وذلك من جراء الاضطرابات 
والتي غیرت السیاسات الحكومیة  و  1929التي شھدھا ھذه الحقبة من حروب خاصة أزمة الكساد لسنة 

لكن على  الرغم الصعوبات التي شھدتھا ھذه الفترة خصوصا فترة  ،1مواقف أصحاب رؤوس الأموال 
إلا أن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة استمرت في الارتفاع ، وھذا راجع إلى  1929الأزمة العالمیة لسنة 

اریة الأمریكیة الذي میز ھذه الحقبة ، إذ عرفت ھذه الشركات الصعود التدریجي والقوي للشركات الاستثم
كیف تستغل ضعف منافسیھا الأوروبیین لتحسین موقعھا على حساب منافسیھا خاصة وأن الدول الأروبیة 

 .كانت من الدول المتضررة بنسب عالیة من الأزمة 
ا یلفت الإنتباه خلال ھذه المرحلة ما ومة توسعا ھائلا خلال ھذه الفترة ،لیشھد الاستثمار خلال ھذه الفتر

 :2یلي
 .ظھور إمدادات جدیدة للمستثمرات من المواد الخام والنفط   �
 .زیادة حجم القروض للشركات الاستثماریة نتیجة ارتفاع العوائد النفطیة  �
 . 1944الاستقرار النسبي في أسعار الصرف خاصة مع انعقاد مؤتمر بریتون وودز  �

كان الرصید العالمي المتراكم من الاستثمار  1914ھذه الفترة أن مع مطلع سنة  وما تم تسجیلھ خلال
ملیار دولار وكانت المملكة المتحدة المتصدرة للاستثمار بالدرجة الأولى لتلیھا  15الأجنبي یقدر بحوالي 

لأجنبي المباشر ، الولایات المتحدة الأمریكیة وألمانیا ، وكانت الولایات المتحدة المتلق الأول للاستثمار ا
ملیار دولار وكانت الشركات البریطانیة اكبر  66بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي  1938وفي عام 

المتصدرین ، وقد توجھت نصف ھذه الاستثمارات إلى الدول النامیة ولاسیما أمریكا اللاتینیة وآسیا خاصة 
 .قطاعي الزراعة والتعدین والبنیة الأساسیة 

السنوات التي خصوصا وأن ھذه  الثانیة تغیر نمط الاستثمار الأجنبي المباشر ةاب الحرب العالمیوفي أعق
عقبت الحرب العالمیة شھدت ظھور مؤسسات وھیئات عالمیة مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمیر و 

صلحة الأنشطة صندوق النقد الدولي و الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة ، و أیضا سیاسة دولیة في م
كما سبقت لتصبح الولایات المتحدة الأمریكیة  ، 3الاقتصادیة في الخارج في إطار إتفاقیة بریتون وودز 

الاستثمارات في قطاع الصناعات التحویلیة ،  لتضحىالمتصدر الرئیسي لتلك الاستثمارات ، الإشارة 
یجیة تنمویة مستندة إلى الاقتصاد الموجھ معظم الدول النامیة خلال الخمسینیات والستینیات إسترات لتتبع

وكان من شان ذلك أن شھدت الاستثمارات الأجنبیة المباشرة  وركزت على تنمیة الصناعات المحلیة ،
  .4تراجعا ملحوظا خلال ھذه الفترة لتقتصر على شكل منح وقروض 

تخراجیة كالبترول ومع مطلع السبعینیات وتحسن أسعار المواد الأولیة على مستوى الصناعات الإس
والغاز من جانب وزیادة واردات الدول المصدرة للسلع من جانب آخر الأمر الذي شكل رأس مال قابل 

                                                                                                                                                       
1 Alain samuelson , Op Cit , P41 

  . 19، مرجع سابA ، ص علي محمد المزروعي2 

3 Jean Louis Muchielli ,  Relations économiques internationales , Hachette Livre  , Paris France ,1994 , P28 . 
  .  5 ص ،، مرجع سابA  حسان خضر 4
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فقد أعید تدویر ھذه الأموال إلى الدول النامیة على شكل قروض سیادیة لتصبح الدول النامیة  للاستثمار ،
ادت الدول النامیة من الزیادة في أسعار المواد اقل حاجة إلى الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ، كما استف

  .حلیة دون اللجوء إلى الأجنبیة الأولیة بما یكفي لتلبیة حاجیاتھا الاستثماریة من المدخرات الم

 :   2006 إلىالفترة من منصف الثمانینات  - 4 

باشر ،   لكن ھذا حیث شھدت ھذه المرحلة تحولات جذریة ورئیسیة في مجال نفوذ الاستثمار الأجنبي الم
ما كان إلا مع مطلع النصف الثاني من الثمانینیات كما برزت حركة توسع للشركات الأجنبیة بحلة جدیدة 

لیس بھدف السیطرة والتأمین للموارد  ھنا الظھور لیكونومظھر مستحدث مع مطلع التسعینیات 
مدعومة بالقوة الإستعماریة ،  والحاجات والمستلزمات من المواد الأولیة للحفاظ على صناعاتھا وھي

وإنما ظھرت بمظھر جدید تجلى في التطلع إلى استثمارات في الأسواق المجزیة في ظل تزاید الدعایة 
المنادیة بإعطاء الأولویة لآلیة السوق وإزالة القیود والتحریر الأمثل للتجارة الخارجیة في ظل المنظمة 

ة في تاریخ الدورات التجاریة تضمنت الإتفاقیات النھائیة لجولة فلأول مر م ،  1995العالمیة للتجارة منذ 
الأوروغواي نصوصا ھامة وواضحة تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر ،إذ نجد جملة من الإتفاقیات ذات 

  : 1صلة شدیدة بنشاط الشركات المتعددة الجنسیات والتي نعرضھا على النحو التالي

 .ة بتدابیر الاستثمار الإتفاقیات التجاریة المرتبط  �
 .الإتفاقیات التجاریة المرتبطة بالملكیة الفكریة  �
  .الإتفاقیات العامة للتجارة في الخدمات  �

إضافة إلى أنھ أصبح للتوزیع الجغرافي دورا ھاما في عملیة الاستثمار ، فقد شھدت ھذه الفترة تغلغل 
مماثلة أو صناعات جدیدة ، حیث تركز ما للاستثمار الأجنبي في الدول المتقدمة بھدف إقامة صناعات 

من إجمالي الاستثمارات والإنتاج الأجنبي في أوربا وكندا وغیره من الدول ذات الأجور  4/3یربو عن 
  .2المرتفعة 

فمنذ بدایة الثمینات عرف الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة كبیرة في معدلات نموه مقارنة مع سنوات 
 %8.6إلي  1980سنة  %4.9ث انتقل مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر من الخمسینات و الستینات حی

 .3 2000سنة  %19لیصل إلى  1990سنة 

كما أنھ وخلال فترة التسعینات حدث تحول كبیر في مصادر التمویل لدى الدول النامیة من خلال الإقتراض من مؤسسات 
نبي المباشر من أھم مصادر التدفقات الرأسمالیة للدول النامیة ، التمویل الدولیة ، إضافة إلى أنھ أصبح الاستثمار الأج

ملیار دولار محققا نسبة  440بلغ ما یقارب  1998المباشر خلال سنة  فحسب تقریر الأونكتاد فإن حجم الاستثمار الأجنبي
ة نیة المباشرة مع مطلع سأشارت التقدیرات العالمیة إلى أن نسبة الاستثمارات الأجنب ،كما4 1997مقارنة بسنة  %10نمو 

  .6 1999مقارنة بسنة  %17ملیار دولار أي بنسبة نمو  14115 بلغت  2000
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3 Claude Pottier , Les multinationales & la mise en concurrence des salaries , Ed  L’harmattan , Paris ,2003, P 44. 
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6 UNECTAD , World Investissement  , Rapport1998 , New York  , USA ,  P    .36  
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وحسب التقاریر المختلفة لكل من الأونكتاد والمؤسسة العربیة  2006  - 2000فخلال الفترة الممتدة من 
 2006النمو لتبلغ سنة  لضمان الاستثمار فإن أرقام تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة استمرت في

وھذا إن دل فإنما یدل على تزاید اھتمام الدول العالمیة بھذا الشكل من أشكال  %38نسبة نمو قدرت بـ 
الاستثمار ، إذ لو نتتبع لغة الأرقام في ھذا المجال أن حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بین سنتي 

ولار ، محتلة في ذلك الولایات المتحدة الأمریكیة ملیار د 1216إلى  564.1ارتفعت من  2006 – 2003
  .1المرتبة الأولى بین الدول المصدرة أو المستقطبة 

زمن العولمة  أصبحت محل اھتمام من طرف الدول الراغبة في وفي فالاستمارات الأجنبیة المباشرة  
دید الوقع على جذب ھذا الإستضافة لیكون التنافس بین كل من الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء ش

، وذلك لما یوفره من تكنولوجیا وتقنیات جدیدة بدرجات متطورة ، إضافة إلى ما ر النوع من الاستثما
تفیض بھ ھذه الاستثمارات من توفیر للشغل والرفع من معدلات الإنتاج الأمر الذي یعني التقلیل من 

 .خارج الواردات والتفعیل للجانب المقابل من الصادرات نحو ال

  : 2012 – 2006خلال الفترة الممتدة بین 
 أرقاما سجل حیث ، 2007 سنة خلال سائدة المباشر الأجنبي الاستثماربھا  یمر التي الجیدة الحالة ظلت

 ،% 30 تجاوز نمو وبمعدل ، 2007 سنة دولار ملیار 1833 لتبلغ 2000 سنة المسجلة تلك فاقت قیاسیة
 في لتشمل المتحدة الولایات من ابتداءا المالیة الأزمة انفجرت أین السنة نفس من الثاني السداسي غایة إلى

المتقدمة ، لتكون ھذه الأخیرة سبیلا مثالیا في انتقال عدوى الأزمة منھا إلى بقیة  الدول معظم وجیزة فترة
ة كدول الخلیج دول العالم المختلفة خاصة منھا تلك التي تتمیز بنع من النشاط على مستوى أسواقھا المالی

  . مثلا 
 إلى ولیصل المباشرة، الأجنبیة الاستثمارات نمو معدل في بإنخفاض 2007 سنة لتنتھي

 ھــــــــــــــمعدل مـــــــــــــــــــــــــــــا
 یتشكل والذي العالم أنحاء جمیع في شدیدا تأثرا العالمیة المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات لتتأثر ، %23

 نتیجة  2008  و 2007 بین المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات من91% على تحوز دولة 96 موعمج من
 الأجنبي الاستثمار من العالمیة التدفقات ھبطت مالیة ، حیث كانت أن بعد اقتصادیة أصبحت التي للأزمة
 . 2008 عام دولار ملیار 1697 إلى 2007 عام دولار ملیار1979 من % 14 بنسبة المباشر

 37% بنسبة الواردة المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات ھبوط إلى أشار 2010 لسنة الاونكتاد تقریر وكان
 إلى لتصل  43% بنحو الصادرة التدفقات انخفضت بینما دولار، ملیار 1114 لتبلغ 2009 سنة یةنھا مع 

 .دولار ملیار 1101
 وقد ، 2010 عام من الأول النصف من ابتداءا ومست غیر ولكن متواضعا انتعاشا الوضع ذلك بعد لیشھد
 الأجل في المباشر الأجنبي الاستثمار بتوقعات یتعلق فیما بالحذر الممزوج التفاؤل من قدرا ذلك أطلق

 الاستثمارات من الواردة العالمیة التدفقات تصل أن ویتوقع ذلك ، بعد كامل انتعاش وبحدوث القصیر
 ملیار 1.4 حدود إلى ترتفع ثم ، 2010 عام یةنھا مع دولار ملیار 1.2ن م أكثر إلى المباشرة الأجنبیة

 التوقعات ھذه أن بید 2012 عام بحلول دولار ملیار 1.8 حدود عند لتستقر ، 2011 عام في دولار
  .العالمي  الاقتصادي الانتعاش ھشاشة ذلك في بما الیقین ، وعدم بالمخاطر محفوفة

 الواردة العالمیة التدفقات نصف انتقالیة بمرحلة تمر التي والاقتصادیات ةالنامی الاقتصادیات جذبت وقد
 انتعاش عملیة البلدان ھذه وتقود .الصادرة العالمیة التدفقات ربع واستثمرت المباشر الأجنبي الاستثمار من

                                                                                                                                                       
1 UNECTAD , World Investissement  , Rapports 2001 - 2008 , New York  , USA . 
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 دتشھ أن متوقع ومما كان الاستثمار، ھذا یقصدھا مواتیة جھات وستظل المباشر الأجنبي الاستثمار
  . 2010 عام في المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات في انتعاشا المناطق معظم

 الدول ترتیب عرف حیث المباشر، الأجنبي الاستثمار ملامح المالیة العالمیة غیرت الأزمة غیر أن
 دلتفق الأزمة ، بفعل جوھریة تغییرات 2008 سنة في المباشرة الأجنبیة للاستثمارات والمصدرة المتلقیة
 المباشرة الأجنبیة للاستثمارات والمتلقیة المصدرة الأوربیة الدول بین الأولى مرتبتھا المتحدة المملكة
 المبالغ ارتفاع وسجل ھذا لھ ، مصدر كبلد مرتبتھا الیابان حسنت كما التوالي، على وألمانیا فرنسا لصالح

   29 %مقابل في 2008 عام 48 %لیبلغ یعاسر ارتفاعا معا والإنتقالیة النامیة الاقتصادیات إلى الموجھة
 في الأسرع الزیادة حدوث مع قیاسي ، لمستوى إفریقیا إلى الوافدة المبالغ ارتفعت كما المتقدمة، للدول
  .  2008 خلال % 64 بنسبة ارتفعت حیث إفریقیا، غرب
 بنسبة 2008 عام الوافدة المباشرة الأجنبیة الاستثمارات انخفضت الأزمة ھذه منشأ المتقدمة البلدان وفي

 الاستثمارات مجالات وصمدت الشركات، إندماج عملیات قیمة إنخفاض إلى یعزى والسبب  %29
 سنة  في خصوصا كبیر بشكل بعد فیما تضررت لكنھا سابقا، المطروقة والغیر الجدیدة المباشرة الأجنبیة
ة بھا ، الأمر الذي جعل ھذه الدول مع اشتداد تداعیات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادی 2009

تتكبد جملة من الخسائر في مخططاتھا التنمویة وبرامجھا الاستثماریة سواء التي سطرتھا كمشاریع خاصة 
 .بھا تنفذ في دول أجنبیة أو تلك الاستثمارات التي انتظرت تدفقھا إلیھا من دوا العالم المختلفة 

 ھیكلیا الضعیفة الاقتصادیات إلى الموجھة المباشرة الأجنبیة اتالاستثمار فقد  ازدادت 2008 عام اما في
 الأجنبیة الاستثمارات تدفقات تراجعت بینما الساحلیة ، الغیر النامیة والبلدان نموا الأقل بینھا ومن

 دولار ملیار 72 مقارنة بنحو 2008 سنة دولار ملیار 62 لتبلغ   14% بنسبة العربیة الدول إلى المباشرة
  . 2007 لسنة

 الضحیة تكن ولم ، الثلاثة الاقتصادیة القطاعات امتداد على المباشر الأجنبي الاستثمار انخفض كما
 فالاستثمار ، الكیمیائیة والصناعات السیارات صناعة مثل الدوریة الصناعات ھي الإنخفاض لھذا الوحیدة
 ذلك في بما - الأزمة مع التكیف على بالقدرة الأمر بادئ في اتسمت التي الصناعات في المباشر الأجنبي

وھذا سبیبة أن الأزمة قد   2009 عام في الآخر ھو تضرر قد - الأغذیة وصناعات الصیدلانیة الصناعات
ألقت بزمامھا على شتى القطاعات و المیادین في المجال الاقتصادي ، الأمر الذي ترتب عنھ تراجع في 

في مستویات الأداء على مستوى مختلف القطاعات خلال ھذه  معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتدني
  .الفترة التي شھد فیھا العالم أزمة تكبدت فیھا الحكومات خسائر واسعة وجمودا في المشاریع التنمویة 

 الأجنبي الاستثمار من المزید جذبت التي ھي الصناعات من فقط قلة كانتفي ظل ھذه الظرف ھناك و 
 عن فضلا والمیاه، الغاز الكھرباء، توزیع صناعات وھي ألا  2008 عام مع نةبالمقار 2009 عام في

 قطاع في المباشر الأجنبي الاستثمار فإن وعموما .والاتصالات والتشیید الإلكترونیة المعدات صناعات
 77 %بنسبة إنخفاض حدوث في انعكس ما وھوبتداعیات الأزمة   تأثرا الأشد ھو كان التحویلیة الصناعة

 القطاع في المعاملات ھذه في التقلص أن كما ، 2008 عام مع بالمقارنة والشراء الاندماج عملیات في 
 .1على التوالي  2009و  2008لسنتي     57%و 47%بلغ  إذ حدة أقل كان الخدمات وقطاع الأولي

  

  
                                                                                                                                                       

  . 15 -13، ص مرجع سابA محمد بیوض العید ،   1



 .مــــاه�ة الاستثمــــارات الأجنـــــــــب�ة المبــــــاشرة : الفصل الأول 

16 
 

  .الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وأھداف أھمیة   - المطلب الثالث
  .ھمیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أ: الفرع الأول 

یعیش العالم الیوم على وقع المستجدات والمتغیرات التي تتوالى علیھ من حین لآخر، إذ ومع مطلع 
التسعینیات و انھیار القطبیة الثنائیة التي حكمت العالم بما یربو عن نصف قرن ، لیصبح العالم تحت مظلة 

رأسمالیة اللیبرالیة التي نجد من مبادئھا الانفتاح على العالم الخارجي القطبیة الأحادیة بزعامة الدول ال
  .ومواكبة الركب العالمي فیما أضحى یعرف بالعولمة 

دول المسارعة إلى ترقیة اقتصادیاتھا والرفع من معدلاتھا الوفي ظل ھذه المتغیرات أصبح لزاما على 
وذلك من خلال  عامة للبلاد ات بما یخدم المصلحة الالإنتاجیة بغیة تفعیل الصادرات والتقلیل من الوارد

الظروف المواتیة لھا حتى یكون ھناك إقبال من طرف ھذه الاستثمارات نحو البلدان وتوفیر المناخ الملائم 
 . الداعیة لھا 

 للدول خاصة بالنسبة الخارجي التمویل مصادر من ھاما مصدرا المباشر الأجنبي الإستثمار كما یعد
 معدلات لتحقیق اللازمة تمویل الإستثمارات عن المحلیة المدخرات مستویات فیھا عجزت التي النامیة

 البنك من المفروضة القیود بسبب الرسمیة التنمیة تقلص مساعدات إلى إضافة الاقتصادي ، للنمو مرتفعة
 الأجنبیة اراتالاستثم تدفق نتیجة الآثار من الكثیر تتحقق ان یمكن الدولي،و النقد وصندوق الدولي

 المجالات و الاستثمار طبیعة على یتوقف أمر وھو الأخرى الدول من غیرھا و الدول ھذه المباشرة الى
 التي السیاسات و الأھداف و الأجنبي المباشر للاستثمار المستقبلة أو المصدرة الجھة و فیھا  یستخدم التي

  .1خلالھا  من نشاطھ یمارس و عملھ تحكم
ة ھل یعني أنھا قد وفت وكفت في حق من دعاھا أم أنھا رغم كل ھذا لھا سلبیات وعیوب لكن ھذه الأھمی

تجعل من مضیفیھا على حیطة وحذر ، فالسؤال الذي یبقى مطروحا إلى أي مدى ھي أھمیة الاستثمارات 
  الأجنبیة المباشرة في الدول المضیفة ؟

قتصادیین حول أھمیة الاستثمار الأجنبي أن ھناك نقاش طویل بین الاوللإجابة على ھذا السؤال نجد 
حیث یؤید فریق استقدام رأس المال الأجنبي، نظراً لحاجة الدول النامیة ، المباشر في الاقتصاد المضیف

وفریق آخر یحذر من تشجیعھ، ویرى ، إلیھ، الذي طالما شكل نقصانھ عقبة رئیسة أمام تطورھا ونموھا
  .جدید، الذي یھدف إلى استغلال ونھب الفائض الاقتصادي للعالم الناميأنھ ما ھو إلا نوع من الاستعمار ال

وفي ظل ھذه الخلافات حول الأھمیة من دونھا نحاول عرض بعض النقاط التي تبرز لنا أھمیة 
  :الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في البلدان المضیفة على النحو الآتي 

الیة لتلبیة رغبتھا في تنفیذ مخططاتھا التنمویة ، فكثیرا ما وسیلة إمداد للدول بما تحتاجھ من موارد م –1
جربت الدول اللجوء إلى الھیئات والمنظمات لطلب المساعدات المالیة على شكل قروض إلا أن ھذا قد 
أثقل كاھلھا من الدیون وفجر لدیھا أزمة مدیونیة فرضت علیھا التبعیة لغیرھا والامتثال لأوامرھا، وخیر 

ا ما وقع في الجزائر مع نھایة الثمانینات من أزمة مدیونیة خانقة كلفت البلاد اللجوء إلى دلیل على ھذ
صندوق النقد الدولي وطلب المساعدات منھ لیملي علیھا بعدھا جملة من الشروط والأوامر التي جعلتھا 

ً جامداً ع لى الاقتصاد خادمة لھذا الصندوق ،لیكون تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لا یشكل عبئا

                                                                                                                                                       
رسالة مقدمة ضمن متطل(ات نیل شهادة  –دراسة حالة الجزائر  –ناصرN نف�سة ، أثر سعر الصرف على جذب الاستثمارات الأجنب�ة الم(اشرة في البلدان النام�ة   1

  .  27، ص 2011قتصاد�ة ، <ل�ة العلوم الاقتصاد�ة ، التجار$ة وعلوم التسییر ، جامعة أبو (<ر بلقاید ، تلمسان ، الماج�ستیر في العلوم الا
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المضیف، كالمدفوعات التي تدفعھا الدولة على القروض الخارجیة، ولھذا فھي تعتبر بدیل ناجح للقروض 
  .الخارجیة 

كما أن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أداة فاعلة في جعل الدول المضیفة أكثر تطلعا للأھداف 
ل المضیفة ، مما یجعل الدول تتطلع إلى الإستراتیجیة كونھ أداة غیر مكلفة ولا مثقلة لكاھل الدو

الاستراتیجیات الكبرى في البلاد كتنمیة الصادرات و الحصول على المھارات التسویقیة، و المعارف 
و تنمیة الرأسمال البشري وغیرھا، في حین لا یمكن تحقیق ذلك عن طریق التمویل ، التكنولوجیة

لنامیة الخاصة باستخدامھا، إلى جانب عدم إمكانیة الخارجي خاصة في ظل عدم كفاءة سیاسیة الدول ا
الشركات الأجنبیة في تحقیق تلك المكاسب عن طریقھ بالرغم من أنھ محفوف بأقل المخاطر مقارنة 

 .بالاستثمار المباشر الأجنبي

أقل  كما تتجلى أھمیتھ دائما في ھذا الشأن بالنسبة للدول المضیفة، في كونھ رأس مال الآجل یتمیز بتقلبات
مقارنة بالأشكال الأخرى التي تخّص التمویل بالاستدانة أو حتى استثمار المحفظة في ظل ظروف تتسّم 

  .بالأزمات المالیة التي لحقت بھا من التمویل بالاستدانة عموما إلى التمویل بالاستثمار المباشر الأجنبي

قات بعض الأموال الخاصة و كیفیة على أنّ التغیرات التي مسّت تدف1فكما أشار تقریر البنك الدولي 
إلى أن الاستثمار المباشر الأجنبي كان أقل ) 1997-1992(تأثیرھا على الوضع الاقتصادي خلال الفترة 

  .الأشكال تقلبا عن غیره 

كما أن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة  تساھم في سد العدید من الفجوات الرئیسة في اقتصادیات  – 2
  : 2 الدول نذكر منھا

  .فجوة المدخرات المحلیة اللازمة لتمویل البرامج الاستثماریة الطموحة -أ

  .فجوة النقد الأجنبي اللازم لاستیراد الآلات والمعدات والخبرات الفنیة التي تحتاجھا عملیة التنمیة -ب

الفنیة، الفجوة التكنولوجیة لسد حاجة الدول النامیة من الآلات، والمعدات، والخبرات والمعارف  -ج
والتنظیمیة، والتسویقیة، الأمر الذي یساعد في تحول الاقتصاد النامي إلى الإنتاج الصناعي، وفي الدول 
الإسلامیة تجارب مھمة، فإلى جانب البترول ھناك الصناعات البتر وكیماویة، القائمة في عدد منھا على 

الاستثمار الأجنبي في ھذا من  ولعدید الد، فضلا عن استفادة  3أساس المشاركة مع شركات أجنبیة 
تطویر البنیة الأساسیة، كالطرق، ومحطات تولید الكھرباء، ومشاریع الري والمیاه، والموانئ، 

 .والمطارات، وغیرھا من المنافع، التي ما كان لھا أن تتحقق في غیاب الاستثمار الأجنبي المباشر

یث تؤدي الاستثمارات الأجنبیة إلى حصول الدولة الفجوة بین الإیرادات العامة والنفقات العامة، ح -د
المضیفة علي إیرادات جدیدة، في صورة ضرائب جمركیة، وضرائب على الأرباح، تزید من إمكاناتھا 

  .على الإنفاق، ومن ثم في سد فجوة  الإیرادات التي تعاني منھا 

                                                                                                                                                       
للترجمة والنشر ، مؤسسة  الأهرام، مر<ز  2000 – 1999والتغیرات المال�ة ، التقر$ر السنوN حول التنم�ة في العالم  الأزماتوالتعمیر ،  للإنشاءالبنك الدولي  1

   37، ص  2000، مصر ،  لأهراما
  (حث مقدم إلى مؤتمر اقتصاد�ات الدول الإسلام�ة جامعة الأزهر ،الم(اشرة والتنم�ة الاقتصاد�ة في العالم ،   الأجنب�ةند�م ، الاستثمارات  وإیهابفرج عزت  2

  . 27، ص  2000 مصر،
  . 77ص ،  1990 الجزء الخامس ،  القاهرة ،  د الغرف الاقتصاد�ة العر�Dة ،برهان الدجاني ، الاقتصاد العرDي بین الماضي والمستقبل ، اتحا 3
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ارجیة، وجملة من المنافع یساھم الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق مجموعة من الوفرات الخ – 3
  :1الاجتماعیة لاقتصاد الدولة المضیفة، ومن أمثلة ذلك ما یلي 

یؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زیادة رأس المال الاجتماعي، من خلال ما یقوم بھ المستثمر  -أ
رباء وتھیئة الأجنبي من إصلاح الطرق المؤدیة إلى المشروع الاستثماري، وتوصیل شبكات المیاه والكھ

البنى التحتیة في البلاد ،ھذا وان لم یقم بھ المستثمر فان البلاد المضیفة وفي إطار العمل على جذب 
  .مر الذي یعني تنمیة جدیدة في البلاد نھا بدورھا ستزاول ھذا النشاط الأالاستثمار المباشر لھا فإ

لي، نتیجة قیامھ بإنتاج بعض ما تحتاجھ یترتب علي الاستثمار الأجنبي انخفاض تكالیف الإنتاج المح -ب
  .المشروعات المحلیة من مستلزمات الإنتاج

یؤدي المستثمر الأجنبي بما لدیھ من خبرات إعلانیة، وتسویقیة، واتصالات مسبقة بالأسواق العالمیة  -ج
، وعلى سبیل إلى فتح أسواق جدیدة أمام صادرات الدولة المضیفة، والتمتع بمزایا اقتصادیات الحجم الكبیر

من صادرات مالیزیا للولایات المتحدة الأمریكیة تم عن طریق فروع شركات % 40المثال فإن أكثر من 
في المملكة العربیة السعودیة بدعم " سابك"استثماریة أمریكیة تستثمر في مالیزیا، كما استطاعت شركة 

الأمر الذي یؤدي إلى زیادة . 2العالم بلداً حول  80من الشریك الأجنبي أن تسـوق منتجاتھـا في أكثر من
حصیلة الصادرات، والتي یترتب علیھا تقلیل العجز في المیزان التجاري، خاصة إذا لم یصاحب ھذه 

 .الاستثمارات زیادة في الواردات

والخلفي في القطاع یساھم الاستثمار الأجنبي المباشر في إیجاد مجموعة من علاقات الترابط الأمامي   -د
یترتب علیھ زیادة القیمة المضافة ورفع معدلات التشغیل في الاقتصاد الأمر الذي ،یعمل فیھالذي 

 .3المضیف

یؤدي الاستثمار المباشر إلى خلق فرص عمل كثیرة، مما یسھم جذریاً في حل مشكلة البطالة، وعلى   -ھـ
م إلى 1987عامل في عام  7700سبیل المثال فقد ارتفع عدد العاملین في سابك والشركات التابعة لھا من 

  .  4بالمائة  67م، تمثل القوى العاملة المحلیة نسبة 1996ألف عامل عام  13نحو 

رفع معدل الاستثمار بالدول النامیة من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومن خلال جذب  – 4
رتفاع عوائد الملكیة وھو ما یدفع المدخرات المحلیة إلى الأنشطة الأساسیة أو الأنشطة المكملة ومن ثم ا

، فھذه الحقیقة مؤكدة إلى حد بعید كونھا تكون محفزا 5بدوره إلى زیادة المدخرات وبالتالي الاستثمارات 
للاستثمار المحلي و تلزمھ تحسین أوضاعھ وإلا فھو مھدد بالزوال الأمر الذي یعني ضرورة السعي الجاد 

  .مكانتھا الإنتاجیة والرفع من مردودیتھا في البلاد لتحسین أوضاعھا وترقیة  المحلیةمن 

كما یساھم الاستثمار الأجنبي المباشر في الاستغلال الأمثل لموارد البلاد المتوفرة والمتاحة وھو ما یعني 
اقتناء آلات ووسائل متطورة للبلاد حتى تتمكن ھذه المستثمرات من البحث والتنقیب على أحسن ما یرام 

أحسن للموارد في البلاد ، ولنضرب في ھذا المجال مثالا حیا فان ما تقوم بھ المؤسسة ویتم استغلال 

                                                                                                                                                       
  . 27 – 25ند�م ، مرجع سابA ، ص   وإیهابفرج عزت  1
 ،) ه1418( 1996، ة، الر$اض(حث مقدم إلى ندوة الاستثمار الأجنبي الخاص في  المملكة،  وزارة الخارج�" تجرDة سا(ك"الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة بن سلمة ،  إبراه�م 2

  . 28ص

  .146، ص 1994، 44، 43خلیل عط�ة، الاستثمارات الأجنب�ة الم(اشرة والتنم�ة، مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، العددان 3

  . 34بن سلمة ، مرجع سابA ، ص  إبراه�م 4
   . 21 – 20حسب الله محمد ، مرجع سابA ، ص  أمیرة 5
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من استقطاب للشركات الأجنبیة للتنقیب في البلاد لأحسن مثال في ) سونا طراك ( النفطیة في الجزائر 
  .ھذا الباب 

ن المدفوعات و ذلك عن    إضافة إلى ما سبق فان الاستثمار الأجنبي المباشر یساھم  في تحسین میزا  -  5
والتكنولوجیا، إلى البلد المضیف، وھما العنصران الضروریان للتنمیة ، طریق توفیر رؤوس الأموال
فضلا عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر، كأداة ھامة من أدوات التنمیة . الاقتصادیة في الدول النامیة

لا سیما من حیث آثاره على میزان المدفوعات، الاقتصادیة، یعتبر أفضل بكثیر من القروض الخارجیة 
ً ثقیلاً علي میزان  حیث یدر عائداً، بدلاً من زیادة أعباء خدمة الدین التي تمثل في الوقت الراھن عبئا

، وقیداً شدیداً على التنمیة الاقتصادیة في الدول المدینة، حتى أصبح ینظر إلیھا حالیاً على أنھا  المدفوعات
 ً ناھیك عن أن تلك الاستثمارات لا تؤدي إلى   لقدرات الدول النامیة، بل ھو سبب فقرھا ،عاملاً ماحقا

الخضوع لشروط المانح المجحفة، كما حدث عند التعامل مع تفاقم أزمة الدیون الخارجیة، في مطلع 
 . 1الثمانینات 

لتشابك الأمامیة والخلفیة انتشار الآثار الایجابیة على مستوى الاقتصاد القومي ككل نتیجة علاقات ا – 6
التي تربط الشركات المتعددة الجنسیات بالشركات المحلیة ، فالروابط الخلفیة تسھم في زیادة إنتاجیة 
وكفاءة أداء الشركات الأخرى ، أما الروابط الأمامیة فتسھم في تطویر مؤسسات البیع المحلیة ، كما تعمل 

 . 2یدة على فھم التكنولوجیا المعقدة في صناعات عد

على الرغم من كل ھذه المزایا التي یوفرھا الاستثمار الأجنبي المباشر إلا انھ یجب على الدول المضیفة لھ 
إلا تنخدع بھ ولابد من الحیطة والحذر ، فقدوم الاستثمار مھم جدا خاصة في زمن الانفتاح الاقتصادي 

  .الحیطة والحذر مبدأ الذي من مبادئھ فتح الأبواب أمام كل من أتى ، لكن لابد من 

وبما أن للاستثمار مساھمات مدور مھم في اقتصادیات الدول المضیفة فمن البدیھي ان یكون لھ في المقابل 
  بعض السلبیات والأخطار فما ھي یا ترى ؟

لابد من الحذر منھا واخذ  لابد أن تكون لھ أخطارما من شيء إلا ولھ أھمیة في الحیاة لكن في المقابل 
  :والوقایة ، فكما یقال الوقایة خیر من العلاج ولنستعرض أھم الأخطار كالآتي  الحیطة

التنمیة في الدول النامیة من حیث  صعوبة توافق إستراتیجیة المستثمر الأجنبي مع إستراتیجیة  : 6-1
ة، التي حیث قد تتجھ الاستثمارات الأجنبیة في الدول النامیة نحو القطاعات الھامشی أولویات الاستثمار،

ً وفیراً وسریعاً، ولا تخدم عملیة التنمیة على الوجھ المطلوب مثل النشاطات السیاحیة، ، تدر ربحا
یوجھ للتصدیر ، وقد تتجھ نحو إنتاج نوع معین من المنتجات الأولیة، والتجاریة، والمصرفیة، وما إلیھا

صاد المحلي مجرد مراكز أمامیة إلى البلد الذي انساب منھ رأس المال، مما یؤدي إلى أن یصبح الاقت
ً ، لاقتصاد أجنبي وحین تھتم بالصناعة فإنھا تنتج سلعا لا تستجیب لاحتیاجات الجماھیر . أو اقتصاداً ثنائیا

وإنما تستھلكھا طبقة الصفوة، أو النخبة في ھذه الدول، الأمر الذي ، الشعبیة، ولا تكون في متناول دخولھا
وإنما یمتد إلى خلق أنماط استھلاكیة ، ھرة الازدواج في الاقتصاد الوطنيلم یقتصر أثره على استمرار ظا

                                                                                                                                                       
، ص  2005المعهد الإسلامي لل(حوث والتدر$ب ، المملكة العر�Dة السعود�ة ، ،  إسلاميالم(اشر من منظور  الأجنبيالاستثمار عمر بن ف�حان المرزوقي ،   1

18 .  
  . 21حسب الله محمد ، مرجع سابA ، ص  أمیرة 2
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جدیدة في المجتمع، تعززھا الإعلانات التجاریة، التي تقوم بدور فعال في تسویق منتجات الاستثمار 
  . 1الأجنبي المباشر

مساومة غیر یؤدي اختلال توازن علاقات القوى بین أي شركة دولیة عملاقة ودولة نامیة إلى  - 6-2
حیث أن المستثمر الأجنبي یمتلك من القوى الاحتكاریة والقدرات المالیة والتكنولوجیة ما ، متكافئة بینھم

حیث قد ، مما ینتج عنھ غبن وإجحاف في حقوق ومكاسب الطرف الأخیر، یفوق قوة معظم الدول النامیة
وقد یلجأ إلى ، قنیة، حقیقیة كانت أو وھمیةیفرض المستثمر الأجنبي ثمناً باھظاً نظیر ما یقدم من معرفة ت

التلاعب بالأسعار، وذلك عن طریق رفع أسعار السلع والخدمات المستوردة من أحد فروع الشركة الأم 
في الخارج، وتخفیض أسعار السلع المصدرة إلیھا بأقل من قیمتھا السائدة في السوق، كوسیلة مستترة 

كة الأم، وإخفائھا عن الشركاء المحلیین، أو تحاشي جھاز لتضخیم الأرباح المتحققة لصالح الشر
الضرائب في الدولة المضیفة، وتبدید الدخول الضریبیة، التي من المفترض أن یحصل علیھا الاقتصاد 

  . 2المضیف 

یمكن أن تساھم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في تفاقم تلوث البیئة، من خلال توطنھا في بعض  - 6-3
والتعدینیة والغاز الطبیعي ، مثل الصناعات الإستخراجیة النفطیة"، الصناعات الملوثة للبیئةالأنشطة و

حیث تخضع ھذه ، بدلاً من توطنھا في دولھا، والصناعات البتر وكیماویة وصناعة الإسمنت والأسمدة
، شعبي بھذا الأمربسبب تزاید الاھتمام الرسمي وال، الاستثمارات الأجنبیة في دولھا لمعاییر بیئیة مشددة

  . 3في حین لا یوجد أدنى اھتمام بذلك في معظم الدول النامیة 

نتیجة تحویل ، قد تؤثر الاستثمارات الأجنبیة المباشرة سلباً على موازین مدفوعات الدول النامیة  -4- 6 
تدفق  1990 - 1978أنھ خلال الفترة "وكما تشیر بعض الدراسات ، أرباحھا كلھا أو معظمھا إلى الخارج

ملیارات دولار، أسفرت عن أرباح وفوائد ورسوم تدفقت إلى  6إلى الدول النامیة استثمارات تقدر بحوالي 
مما یعني تدھور الحساب الجاري والرأسمالي لمیزان المدفوعات،  4ملیار دولار 13الدول المتقدمة قدرھا 

لمشروع من السلع الرأسمالیة، التي غالباً خصوصاً في حالة مغالاة المستثمر الأجنبي في تكلفة واردات ا
  .ما یكون مصدرھا الشركة أو الدولة الأم

وأخیراً تتھم الشركات متعددة الجنسیة بممارسة الأسالیب غیر المشروعة، أو الملتویة لإفساد الحیاة  - 6-5
 ومتخذي القرار، لشراء ذمم الساسة ،  وذلك عن طریق تقدیم الرشاوى ،  السیاسیة داخل الدولة المضیفة

، ً أو فات قانونیة أو دفع أثمان أعلى  أو إغماض العین على مخال وحملھم على قبول شروط أكثر غبنا
  .5شراء سلع أقل جودة 

  

  

                                                                                                                                                       
  . 30ند�م ، مرجع سابA ، ص  وإیهابفرج عزت  1
(المملكة العر�Dة السعود�ة ، وزارة الخارج�ة ، الر$اض ،  الأجنبيندوة الاستثمار  إلىالنام�ة ، (حث مقدم  الم(اشر والدول الأجنبيعبد الله سلامة ، الاستثمار  2

  . 179، ص  1997
  . 179عبد الله سلامة ، مرجع سابA ، ص  3
  . 29ند�م ، مرجع سابA ، ص  وإیهابفرج عزت  4
  .  15عمر بن ف�حان المرزوقي ، مرجع سابA ، ص   5
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  . .الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أھداف : الفرع الثاني 

حقیق جملة من إن المتتبع لحال المستثمرین لیجد أن كل مساعیھم مركزة في ھدف واحد ألا وھو ت
الأھداف التي تخدم حالھم سواء كان ھذا بالنسبة للمستثمر أو الدولة المستثمر فیھا ، لنجد أن ھذه الأھداف 

  : 1تكمن في النقاط التالیة 
 على والتركیز بین المشاریع الإختیار خلال من وذلك : للمشروع الأصلي المال رأس على المحافظة-

 بحكم الزمن، مرور مع موجوداتھ قیمة تنخفض لا لكي الإستثمار الاتمج في والتنویع مخاطرة أقلھا
 .الخسارة ویجنبھ الأصلي مالھ رأس على یحافظ لأن المستثمر السوق، وتقلبات الأسعار ارتفاع

 الأسواق، تقلبات عن بعیدا معینة بوتیرة ومستمر ثابت لدخل المستثمر یخطط :وزیادتھ  الدخل إستمراریة-
 .الإستثماري النشاط إستمراریة على لیحافظ اطرةالمخ من ویقلل

 لمواجھة ، اللازم السیولة والتمویل إلى اقتصادي أو إستثماري نشاط أي یحتاج: اللازمة  السیولة ضمان-
 في التأخیر أو للتوقف یتعرض لا لكي لتسییر المشروع ، الضروریة للاحتیاجات الیومیة المصاریف

  .أھدافھ تحقیق
 أجل من مناسبة وربحیة ملائم عائد تحقیق أموالھ توظیف من المستثمر فھدف: الملائم العائد تحقیق-

 الحكومیة ماعدا الإستثمارات الربح لتحقیق إستثماره من یھدف مستثمر أي المشروع لأن إستمرار ضمان
  .اجتماعیة خدمة أو منفعة تحقیق إلى تھدف وإنما المادي الربح تحقیق إلى تھدف الإجتماعیة فإنھا لا أو

  . ارات الأجنبیة المباشرة ثمالتفسیر الاقتصادي للاست: المبحث الثاني 

یتمتع الاستثمار الأجنبي المباشر كغیره من أنواع الاستثمارات بجملة من الممیزات والخصائص والتي 
 مدارس والتوجھات ، لیشتدمكنتھ وجعلتھ محل اھتمام من طرف المفكرین والاقتصادیین في مختلف ال

ھتمام بھ إلا مع مطلع القرن العشرین ، وما ازداد شانا إلا مع مشارف الحرب العالمیة الثانیة أي اشتد الإ
  .الطلب العالمي علیھ سبیبة الأوضاع التي خلفتھا الحرب في أوربا 

ریادي  فالاستثمار الأجنبي المباشر یعتبر تلك الحلقة الھامة في الدائرة الاقتصادیة وذلك لما یلعبھ من دور
في تنمیة اقتصادیات الدول ونقل التكنولوجیا والتحسین من المستوى الأدائي لدى الشركات والمؤسسات 

  .من خلال ما یفرضھ من منافسة بینھا وبینھ 

كما شھد الاستثمار الأجنبي المباشر تطورات واسعة وتعددت أشكالھ واختلفت توجھاتھ الأمر الذي زاد من 
ن الاقتصادیین لدراستھ وفھمھ وتقدیم التفسیرات المناسبة لھ على الرغم من اختلاف أھمیتھ ودفع بالكثیر م

توجھاتھم ونظراتھم لھذه الظاھرة ، إضافة إلى ھذا فان الاستثمار الأجنبي المباشر قد لاقى العدید من 
ھات الصعوبات والاختناقات التي عرقلت مساره وأخرت تطوره ، فكثیرا ما نسمع عن اختلاف في الوج

بین الشركات المتعددة الجنسیات والدول المضیفة سواء في الاستراتیجیات أو التوجھات التنمویة بین 
رغبات الشركات والدول المضیفة ، لكن وعلى الرغم من كل ھذا إلا انھ تبقى للاستثمارات الأجنبیة 

  .قتصادیین المباشرة تلك المكانة التي تمیزھا عن غیرھا وتجعلھا محل اھتمام الدول والا

  :وفي ھذا الصدد فإننا نحاول أن نعالج ھذا الجانب وفق النقاط التالیة 

  .النظریات الاقتصادیة المفسرة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة :  أولا
  .للاستثمار الأجنبي المباشر التوجھات الحدیثة :   ثانیا
  . شروط تحقیق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة  :   ثالثا

                                                                                                                                                       
  . 20،21، ص  1997ا ص�ام ، م(اد) الاستثمار ، دار المناهج للنشر والتوز$ع ، عمان ، الأردن ، أحمد ز<ر$ 1
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  . النظریات الاقتصادیة المفسرة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة:   مطلب الأولال
شھد العالم عقب الحرب العالمي الثانیة تحولات واسعة في المجال الاقتصادي مكنتھ من الدخول في 
 مرحلة جدیدة قائمة على أساسیات تدعو في مجملھا إلى الاقتصاد المفتوح  أو ما یعرف باقتصاد السوق ،
لیكون ھذا التحول منطلقا لتوسیع ظاھرة الاستثمار الأجنبي المباشر وإعطائھا دفعا قویا مكنھا من اختراق 
الحدود الإقلیمیة للدول والبحث عن مكانة لھا في ھذه الاقتصادیات ، لتكون معظم الدول على استعداد 

لمباشر والسعي الدؤوب منھا نحو لاستقبال ھذه الاستثمارات من خلال تحریر قواعد الاستثمار الأجنبي ا
توفیر المناخ الملائم وتقدیم العدید من التحفیزات ، فكان ھذا السعي من طرف الدول دافعا قویا لحث 
المفكرین والمختصین في علم الاقتصاد للاھتمام بھذه الظاھرة أكثر و أكثر، لتكون ھناك جملة من 

  :1ه ا والبحث في حیثیاتھا ، لتكون النظریات كالتالي التفسیرات الاقتصادیة التي قدمت على ضوء تفسیر
 ) .نظریة معدل العائد ( النظریة النیوكلاسیكیة   -1
 .نظریة عدم كمال السوق   -2
 .نظریة توزیع المخاطر   -3
 .نظریة دورة حیاة المنتوج   -4
 نظریـة المیزة النسبیة للمدرسة الیابانیـة  -5
 .شر نظریة عدم التوازن للاستثمار الأجنبي المبا  -6
  .النظریة الانتقائیة لجون دنینج حول الإنتاج الدولي   -7

  ) :نظریة معدل العــــــائد ( النظـــریة النیوكلاســــیكیة   -  1

إن مضمون النظریة النیوكلاسیكیة أو نظریة العائد یقوم أساسا على شرح العائد ، فتدفق رأس المال ما ھو 
لآخر ، فأینما كان سعر الفائدة اكبر كلما كان تدفق رأس المال  إلا استجابة لاختلاف سعر الفائدة من بلد
وكون ذلك أن الشركات العابرة للقارات ما تكون رغبتھا إلا أین  على ھذه الدولة اكبر و العكس صحیح ،

بكل من  مرتبطة ھاعنھا المباشر الصادرة استثمارحول  ھاقرارات لتكون،  تجد اكبر فائدة وأعلى عائد
إن قرار الاستثمار یتعلق بمعدل "  :ما نجده في قول برنارد بونین ، وھذا  لسوق ومعدل الربحمعدل نمو ا

  .2 " نمو الأسواق و معدل الربح

إلى جانب أنھا وتكملة لھا ،  والنظریة النیوكلاسیكیة ما ھي في حقیقة الأمر إلا امتداد للنظریة الكلاسیكیة
خلال تحدیدھا لأسباب اختلاف المزایا النسبیة بین الدول ، غیر ة من یساھمت في تفسیر قیام التجارة الدول

أنھا قصّرت في تفسیرھا لقیام الاستثمار المباشر الأجنبي عندما اعتبرتھ مجرّد صیغة تبادل السلعة بعد 
حیث كانت تحرّكات . اكتمال المرحلة النھائیة للمنتوج الدولي و ھذا ما نفاه الواقع الاقتصادي العالمي

و نمو زراعة ... الأموال في القرن التاسع عشر سببا في خلق الكثیر من التجارات الجدیدة أیضارؤوس 
محاصیل القطن و الشاي والأرز في الھند جاء على ید استثمارات رؤوس الأموال البریطانیة وكذلك 

ذه الأنواع كل ھ... زراعة المطاط والشاي في سیلان ، واستخراج القصدیر وزراعة المطاط في الملایو 
من النشاطات اعتمدت في قیامھا على التنظیم ورأس المال البریطاني ، ومازالت حتى العصر الحالي 

  .3تمثل الھیكل الأساسي لتجارة البلاد المذكورة 

                                                                                                                                                       
  . 37رضا عبد السلام ، مرجع سایA ، ص  1

2 Bernard Bonnin , L’entreprise multinationale & L’état , édition études vivantes , France , 1984 , P86. 
  . 78، مصر ، ص  الإس<ندر$ة، الاقتصاد الدولي ، دار الجامعات المصر$ة ، عبد الرحمان �سرN احمد  3
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ھذا فیما یتعلق بالنظریة النیوكلاسیكیة و علاقتھا بالنظریة الكلاسیكیة ،  في المقابل نجد أن  من أھم رواد 
 1964 – 1961( وكیمب )  1933( ذات الجذور السویدیة كل من أولین ) النیوكلاسیكیة ( ریة ھذه النظ

ھو بالتقریب أول من قدم شرحا حول أسباب تحرك رأس المال الأجنبي ،  1933، فقد كان أولین عام) 
ج المختلفة في لیرجع بعد ذلك أسباب قیام التجارة الخارجیة إلى التفاوت بین الدول في وفرة عناصر الإنتا

كل منھا، ھذا التفاوت الذي من شأنھ أن یوجد اختلافا في أثمان عناصر الإنتاج و بالتالي في أثمان 
، في  1المنتجات نظرا لتفاوت السلع فیما تحتاجھ من شتىّ العناصر ممّا یبرر قیام التبادل بین مختلف الدول

نسبة لرأس المال ھو بالتأكید راجع إلى اختلاف حین رأى أولین أھم عنصر محرك للتصدیر والاستیراد بال
سعر الفائدة ، فمع افتراض وجود السوق المنافسة الكاملة فان رأس المال سینتقل بحریة من سوق لآخر ، 
حیث أن معدل العائد في سعر الفائدة یختلف بین الدول ، وھذا الاختلاف في سعر الفائدة  على رأس المال 

ذا النوع من الاستثمار ، وارجع أولین اختلاف سعر الفائدة إلى مسالة إتاحة أو ھو السبب الأول لحدوث ھ
  .2وجود رأس المال أو إنتاجیة رأس المال بین الدول 

بتحلیلھ حول قیام الاستثمار الأجنبي المباشر لیعزي ھو الآخر )  1964 – 1961( ثم بعد ھذا قام كیمب 
أن الاختلاف في سعر الفائدة إنما مرده إلى الندرة في رأس  أن سبب ھذا القیام ھو سعر الفائدة ، وأكد

  .المال بین الدول 

  : تقییم النظریة النیوكلاسیكیة 

فیما یتعلق بالتقییم بالنسبة لھذه النظریة فإنھا قد فشلت في تقدیم التفسیر والتحلیل المواتي والمناسب حول 
ق بین ھذا الأخیر وبین الاستثمار الأجنبي الغیر قیا الاستثمار الأجنبي المباشر ، وذلك كونھا لم تفر

المباشر ، كما أن ھذه النظریة شرحت حركة انتقال رأس المال لكنھا لم تشرح لماذا یقوم عدد محدود من 
  .الشركات الأجنبیة بالاستثمار في حین تعزف الأخرى عن ذلك 

ثم بعدھا لم تصبح قادرة على الاستمرار  كما أن أطروحات أولین لاقت قبولا في الحقبتین الموالیتین لھا ،
كون أن الاستثمار شھد تغیرا وتطورا مستمرا ، إضافة إلى ذلك فالنظریة قد أثبتت بساطتھا كونھا شرحت 

  . 3فورة الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الحرب العالمیة الثانیة 

  :نظریـة عـدم كمـــال الســـوق  -  2

ستثمار الأجنبي المباشر ومباشرة مع فشل النظریات السابقة تأتي نظریة وتواصلا مع تفسیرات قیام الا
عدم كمال السوق لتحاول تقدیم تفسیر حول ھذه الظاھرة مركزة في ذلك على أن ھذا النقص قد یخلق نوعا 
من المیزات للشركات للقیام بالاستثمار الأجنبي المباشر ، ومن أھم الأساسیات التي تطفي صبغة النقص 

  :الأسواق ما یلي  على

 – 1960(حیث ظھر ھذا النموذج على ید الاقتصادي الكندي ھایمر : نظریة المیزة الاحتكاریة  1 – 2
ھایمر لأول مرة حینما أنجز أساس نظریة تعدد الجنسیات المبنیة على عدم كمال الأسواق سنة  ) 1976
ھا في السیطرة على السوق الخارجیة لیبن أن الدافع الرئیسي حول سعي ھذه الشركات ھو رغبت 4 1960

واستحواذھا على مھارات وقدرات بشان تقییمھ في الدولة الأم ، كما أوضح ھایمر في حدیثھ عن توجھ 

                                                                                                                                                       
  . 56،ص 1999، ، مصر الإس<ندر$ة، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، "نظرة عامة على (عض القضا�ا  " ز$نب حسین عوض الله ، الاقتصاد الدولي 1
  . 38رضا عبد السلام ، مرجع سابA ، ص  2
  . 41 – 40ع سابA ، ص رضا عبد السلام ، مرج3

4  Josette Peyrard , finance Internationale d’entreprise , Ed  Vuibert , Paris , France , 1988. P 95 . 
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الشركات للاستثمار في الخارج إلا لرغبة منھا في الحصول على ممیزات في ھذه الدول لا تحصل علیھا 
امتیازات استثنائیة عن غیرھا من الشركات المحلیة  الشركات المحلیة الأمر الذي یمكنھا من تحصیل

  .وبالتالي تعظیم ربحیتھا 

كما أن الشركات الأجنبیة تسعى للبحث عن فرص بالسوق الخارجي ، وان قراراتھا بالخارج تتم وفقا 
بین ، وھذا ی 1لاستراتیجیاتھا لتعظیم قدراتھا الخاصة التي لا یتقاسمھا الآخرون معھا في الدول المضیفة 

  .لنا أن ھذه النظریة لھا القدرة في شرح نموذج الاستثمار الدفاعي 

وكتكملة لھایمر قام الاقتصادي الأمریكي  كیندلیبرج بعقد دراسة مقارنة للنظریات المختلفة للاستثمار 
ن الأجنبي المباشر بما یتماشى مع خطوات ھایمر ، لیرى انھ في ظل عالم متمیز بالمنافسة الكاملة لن تكو

ھناك أي استثمارات أجنبیة ، لكن عندما تكون المعلومات مكلفة وعندما لا تكون قیود أمام التجارة أو 
المنافسة فان التجارة الدولیة ستصبح السبیل  الوحید للتبادل الدولي وعلیھ فان عدم كمال السوق ھو سبب 

  .رئیسي لقیام الاستثمار الأجنبي المباشر 

ھو بسبب قیام الاستثمار الأجنبي المباشر  لیوضح أن) 1982 –1971(ید كافسثم تطور ھذا المنھج على 
  .حدوث صناعات تتمیز بھیاكل سوقیة خاصة في كل من الدولة الأم والدولة المضیفة 

و بشكل عام فإنّ نظریة ھایمر و كندلبرغر مفادھا أنّ الاستثمار المباشر الأجنبي في الخارج، یجب أن 
تلك التي یحققھا في الداخل، مع امتلاكھ مزایا احتكاریة أو شبھ احتكاریة في  یحقق أرباحا أكبر من

  .2مواجھة الشركات المحلیة في الدول المضیفة  

أن الشركات تأمل في تطویر أسواقھا الداخلیة ، وان  ومفاد ھذه النظریة: نظریة تدویل الإنتاج  2 – 2 
 استجابة طبیعیة لعدم كمال السوق في الأسواق الدولیة الشركات المتعددة الجنسیات ما ھي في حركتھا إلا

ثم تطورت على ) 1934( للسلع والخدمات ، وأول من بلور فكرة تدویل الإنتاج ھو الاقتصادي كاید ور 
وفي محاولة منظمة تم تطویر تلك النظریة إلى نظریة الاستثمار الأجنبي المباشر )  1937( ید كواس 

  . 3)  1967( على ید بیلكي وكاسون 

الذي )  1970( حیث تعود ھذه النظریة إلى الاقتصادي ألبیر: نظریة عدم كمال سوق رأس المال  3 – 2 
أوضح أن السبب ھنا ھو في الأسواق المالیة وھي التي الدافع الرئیسي للاستثمار الأجنبي المباشر ، فوفقا 

ان الشركات من الدول ذات العملات لألبیر فانھ عندما تكون ھناك مخاوف من تغیرات سعر الصرف ف
القویة تفضل الاستثمار في الدول ذات العملات الضعیفة ، فالشركات الأجنبیة في الدول ذات العملات 
الضعیفة تكون على مقدرة من تعظیم عوائدھا مقارنة بنظیراتھا في الدولة الأم ، كما أن ألبیر ركز اھتمامھ 

  .یة مختلفة على قیام الاستثمارات في مناطق نقد

فھذا النموذج یعتریھ بعض النقص خاصة بالنسبة للنمو المستمر لكل من الاستثمارات الأمریكیة 
والبریطانیة على الرغم من الضعف النسبي الذي یعتري عملاتھما خاصة خلال فترة السبعینیات ، كما أن 

ذو الوحدة النقدیة الموحدة  ،  لیس بإمكان النظریة أن تدرس إمكانیة الاستثمار على الاتحاد الأوروبي
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وعلیھ فافتراض ألبیر لا یتماشى مع حقیقة أن معظم الشركات الأجنبیة تحصل على تمویلاتھا من 
  .المؤسسات المحلیة كما أشار

كما لا یمكن تطبیق النظریة على الاستثمار في البلاد النامیة وذلك لأنھ لا وجود لأسواق مالیة في 
  .معظمھا

  :ـوزیع المخاطـــر نظریـة تـ -  3

،  لیرى أن توزیع المخاطر یتضمن عملیة إنتاج )  1975( تنسب ھذه النظریة إلى الاقتصادي كوھین 
  .سلعا جدیدة والانتقال إلى أسواق جدیدة أو تقلید منتجات شركات أخرى 

جھھا ، حیث ووفقا لھذه النظریة فان الشركات تستثمر في الخارج بھدف توزیع وبعثرة المخاطر التي توا
، كما أن الشركات  لاستمرار نمو الشركة المستثمرة أن توزیع المخاطر ما ھو في الحقیقة إلا سبب 

یجعل المؤسسة المستثمرة تحاول دائما البحث عن الدول ذات العملة الضعیفة للاستثمار فیھا ، وھذا ما 
بعملیة قبل أن تتخذ أي قرار یتعلق   كل الأخطار التي تنجم عن  تغیرات الاقتصادیةمعدل  بالحسبانتأخذ 

لیكون ھذا من أھم المبادئ التي تسعى الشركات من خلالھا للتقلیل من المخاطر التي في الخارج  الاستثمار
  .1قد تصیبھا 

النظریة ف لكن على الرغم من كل ھذا لكن ھذا التوزیع ما ھو إلا ھدف واحد من بین أھداف المستثمرات ، 
المقنع حول القیام بالاستثمار المباشر دون الاستثمار الغیر المباشر في عملیة توزیع لم تقدم التفسیر 

المخاطر ، كما أن ھذه النظریة لھا جانب من التأكید في الحیاة الیومیة والمثال على ھذا فیما حدث في 
  . والذي انھارت على إثره شركات كبرى 2001الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

   :ة دورة حیــاة المنـــتوج نظــری -  4

إن الانتقادات التي وجھت للنظریات السابقة التي عملت على تقدیم تفسیرات مختلفة حول قیام الاستثمار 
الأجنبي المباشر دفعت بالاقتصادیین إلى التفكیر في الجدید لتأتي نظریة دورة حیاة المنتوج لصاحبھا 

شتغل في شركة متعددة الجنسیات وكان لھ مقام أن استطاع الاقتصادي الأمریكي ریموند فرنون الذي ا
أن  حیث تبین ھذه النظریة)  1966(التكلم في قضیة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال نظریتھ ھذه 

  .2 الاستثمار الأجنبي المباشر یمثل مرحلة من دورة حیاة المنتوج في مؤسسة احتكاریة

رة عن مناقشة للتغیرات المتعلقة بالعوامل الراجعة إلى موقع النشاط والنظریة في مضمونھا ما ھي إلا عبا

أساس فكرة تستلزم توفیر نفقات ومؤھلات بشریة، لیخرج على تقوم   عبر الزمن ، فدورة حیاة المنتوج

ھذا المنتوج الجدید إلى السوق ویعرف تحسینا من خلال المعلومات التي یجدھا في السوق ، لینقل بعد ذلك 

مستوى أكبر من الفعالیة الإقتصادیة ، لتكون لمنتوج ذو التكنولوجیا العالیة إلى دول أجنبیة تعطیھ ھذا ا

                                                                                                                                                       
1 Pierre Jacquemot , La Firme multinationale, Une introduction économique , Ed Economica , Paris ,  France , 
1990, P 97. 
2  Josette Peyrard , op-tic , P 96 . 
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عملیة تصنیع المنتوج تتطلب نقلھ إلى دول أقل تطورا، أین تكون تكلفة الید العاملة منخفضة، و ھذا ما 

  . 1 لاستثمار الأجنبي المباشریفسر قیام ا

  : 2 أو أربع مراحل كالتالي فالمنتج لھ دور حیاة عبر ثلاث

إذ ما یمیز ھذه المرحلة أنھا ذات تكلفة عالیة قد تؤدي بصاحبھا إلى الربح أو : مرحلة المنتج الجدید   -أ 
،  بھتعریف الو ھالخسارة ، حیث یتمیز المنتوج الجدید بدعایة وإشھار وحملات إعلامیة مكثفة بغیة عرض

ھذا المنتوج في بادئ أمره لا یعرض ، لیكون ي الدول المتقدمة وھذه المراحل في غالبھا لا تتم إلا ف
  .للتصدیر وإنما تكتفي الشركات بطرحھ في الأسواق المحلیة فقط 

فیكون التلاعب  ،والشركة صاحبة المنتوج الجدید في بادئھا لا تلاقي أي منافسة كون المنتوج جدید 
  .رى كون أن الفكرة مازالت لم تفك أشفا رھا بأسعاره كما ترید دون أدنى منافسة من الشركات الأخ

وبعد خروج المنتوج الجدید للسوق المحلي في الدولة الأم  وخلال ھذه المرحلة: مرحلة النمو  –ب 
للشركة المخترعة فما یكون بعدھا إلا أن تفكر الشركة الأم في البحث عن إمكانیة تصدیر ھذا المنتوج إلى 

دمة فقط ، لیسعھا في الأخیر التفكیر في إمكانیة إقامة مستثمرة أجنبیة في الأسواق الخارجیة للدول المتق
  . ھذه البلاد المتقدمة 

وخلال ھذه المرحلة تقوم الدول المتقدمة التي استوردت ھذا ) : المنتوج الناضج ( مرحلة النضج   -جـ 
حصلت على المنتوج وقامت  المنتوج في البدایة بالتوقف عن الاستیراد والتفكیر في إنتاج مثیلھ بعدما

بتفكیكھ لتعرف سره التكنولوجي ، ھذا من جھة ، ومن الجھة الأخرى ما على الدولة صاحبة المشروع إلا 
إنشاء مستثمرات أجنبیة لھا في الخارج من اجل حمایة منتوجھا الذي روجت لھ في بادئ الأمر إضافة إلى 

فسة شدیدة بین الشركات المحلیة ، فلھذا ترى انھ من أن السوق الداخلیة لھذه الدولة أضحت تتمیز بمنا
  .الضروري أن تبحث لنفسھا عن مكان تعظم فیھ ربحھا وتحافظ على نسبة إنتاجھا 

حیث خلال ھذه المرحلة تشیع تكنولوجیا المنتوج الجدید بین سائر الدول  :مرحلة المنتج النمطي  –د 
منتج خلال ھذه الفترة انخفاضا واسعا في ثمنھ سبیبة المتقدمة والنامیة على حد سواء ، كما یعرف ال
  . یجعل المنتوج في مرحلة الانحدار والضعف مماالتوسع في الإنتاج فیزداد العرض ویقل الطلب ، 

نھ خلال ھذه الفترة تفكر الشركة الأم في إنشاء مستثمرتھا في دولة ذات تكلفة اقل ، والعمل على كما أ
یة وإنما للدولة الأم مون أن التكلفة في ھذه البلاد المضیفة منخفضة مقارنة التصدیر لیس للدول الخارج

بالدولة الأم مما یدفع بالشركات المستثمرة للتصدیر نحو البلاد الأم لتعظیم الأرباح  كونھا قد اشتد علیھا 
  .وقع المنافسة من نظرائھا المحلیین 

حاولنا بسطھ في مراحل متوالیة من البدایة كفكرة  ھذا باختصار كلام عن نظریة دورة حیاة المنتوج الذي
الصفحة ( كما ھو موضح في  )  1 – 1( في رسم بیاني  ترجمتھإلى النھایة كشیوع لھا ، ولنحاول 

  ) :الموالیة

                                                                                                                                                       
1 Jean Pierre Bibeau , Introduction à l’économie internationale , Ed  Casablanca , Paris , 1997, P 201 a 202 . 
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في تفسیر أسباب قیام الشركة بالاستثمار في دولة غیر دولتھا الأم ، وكتقییم للنظریة نجد أنھا قد ساھمت 
ن قت لآخر ، لكن ھذا لا یشفع لھا بأھا نظریة دینامیكیة من حیث تعاملھا مع المتغیرات من وإضافة إلى أن

لا تتعرض للنقد ، إذ أنھا قد فشلت في تفسیر الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لیس بغرض التصدیر وإنما 
السوق الخارجي لخدمة السوق المحلي في الدولة المضیفة ، وذلك بإنتاج سلع ذات مواصفات تتلاءم و

  .ولیس سوق الدولة الأم 

كما أن النظریة تعامل كل مرحلة من مراحل الإنتاج السالف ذكرھا على حدا وھذا لیس من المعقول ، 
فمراحل الإنتاج عبارة عن سلسلة متواصلة إذا فقدت حلقة منھا توقف ما بعدھا ، فھذه النظریة فقدت 

  .تأثیرھا بمرور الوقت والأحداث 

  .  دورة حیاة المنتوج):    1 – 1(الشكل 

  

 التصدیر

  

  الدول المتقدمة الأخرى  

  الدول النامیة                                                                                  

                             الزمن                                                                               

 

  

  الولایات المتحدة الأمریكیة

  الاستیراد  )الدولة المخترعة(

 

 

  

 .401ص ، 2001 ، مصر،مكتبة الإشعاع الفنیة  ،اقتصادیات الأعمال و الاستثمار الدولي ،عبد السلام أبو قحف : المصدر

  :ل ھي كالتالي وكمحاولة لقراءة الشكل  السابق  فإننا نجد انھ یحوي أربعة مراح

وھي نقطة البدایة للمنتوج الجدید كمیلاد لھ ، إذ خلال ھذه الفترة تكون الدولة المخترعة ھي صاحبة الكلمة : المرحلة الأولى 
  .كونھا مازلت محتكرة للتكنولوجیا الخاصة بھذا المنتوج 

  .ارج بھدف تعظیم الربح وفیھا تفكر الدولة المخترعة بإقامة مستثمرات لھا في الخ: المرحلة الثانیة 

  .وھي عزوف الدول المتقدمة عن الاستیراد كونھا قد تمكنت من المنتوج الجدید : المرحلة الثالثة 

(1) (2) (3) (4) 
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وھي مرحلة شیوع المنتوج وتكنولوجیتھ بین سائر دول العالم ، وھنا یدخل ھذا المنتوج إلى الدول النامیة : المرحلة الرابعة 
  .أخیرا 

      : لنسبیة للمدرسة الیابانیـة نظریـة المیزة ا - 5 

وبعد المحاولات المتوالیة لتقدیم تفسیرات حول قیام الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي النظریة الیابانیة 
لتحاول تقدیم الجدید في ھذا المیدان ، إذ سطعت ھذه المدرسة بجملة من المختصین كان من أبرزھم كل 

ومن ابرز ھؤلاء المختصین الذین . وزوا عقب الحرب العالمیة الثانیة اكامتسو ، كوریما ، كوجیما وا: من 
  ) . 1979 – 1977( حاولوا ترك بصمتھم في ھذه المدرسة ھما كوجیما و اوزوا 

، فالأدوات الجزئیة مثل القدرات 1ومما میز ھذه النظریة أنھا حاولت الجمع بین الأدوات الكلیة والجزئیة 
یاسة التجاریة أما الأدوات الكلیة فھي مثل الس) التمیز التكنولوجي ( والأصول المعنویة للشركة 

إذ بینت ھذه المدرسة أن السوق وحده غیر قادر على التعامل مع التطورات ، والصناعیة للدولة 
والابتكارات الجدیدة لذا لابد من التدخل الحكومي لخلق حالة من التكیف الفعال من خلال السیاسات 

لنظریة ھنا تمج بین النظریات التجاریة ونظریات الاستثمار الأجنبي المباشر ، كما بین التجاریة ، فا
كوجیما أن ھناك اختلاف بین الاستثمارات الیابانیة والأمریكیة ، فالأمریكیة ما ھي إلا بدیل للتجارة في 

ة من المھارات حین الیابانیة تشجع على خلق قاعدة تجاریة كون أن الاستثمارات الیابانیة تحمل حزم
  .والابتكارات التي لا تتمیز بھا غیرھا

لكن ھذه النظریة ورغم ما ساھمت بھ في جملة التفسیرات إلا أنھا بسیطة في تحلیلھا حینما تؤكد أن 
  .الاستثمار الأجنبي المباشر یلعب دورا ھاما في إصلاح اقتصادیات الدول المضیفة  

  :نبي المباشر نظریة عدم التوازن للاستثمار الأج - 6 

ومضمونھ أن الشركات المتعددة )  1993( قدم طرح ھذه النظریة من طرف كل من مون وروبل 
الجنسیات لدیھا میزات راجعة للملكیة من رأس المال والمھارات التكنولوجیة ، فمضمون النظریة وھو انھ 

العمال الماھرین فإنھا تتحرك عندما لا تستطیع الشركة في البلد الأم الوصول للمواد الخام أو تكالیف 
  .لتعویض خسائرھا من خلال الاستثمار في بلد أجنبي 

ھذه النظریة حاولت إعطائنا مبدأ جدید وھو مبدأ عدم التمیز لكنھا لا تعدو أن تكون نظریة كبیرة كونھا لا 
  .یتجاوز حدیثھا عن مرحلة من مراحل حیاة المنتوج التي سلف عرضھا 

   :نتقائیة لجون دینینج في الإنتاج الدولـي النظریـــة الا - 7 

سمیت ھذه النظریة بھذا الاسم لكون صاحبھا عمل على انتقاء وجمع الأفكار من نظریات مختلفة وحاول 
انتقاء منھا الأفكار الأساسیة لیسمیھا في الأخیر بالنظریة الانتقائیة ، وقد ركزت اھتماماتھا على الاستثمار 

فكرة  أول "دینینج  جون"  وضع  حیث، عقدین الماضیین من القرن العشرین ال الأجنبي المباشر خلال
لندوة جائزة نوبل بستوكھولم عن التركیز الدولي للنشاط الاقتصادي  المقدم لھذه النظریة من خلال بحثھ

  . 2خلال التسعینات 

                                                                                                                                                       
  .  58رضا عبد السلام ، مرجع سابA ، ص  1
  .  53رضا عبد السلام ، مرجع سابA ، ص  2



 .مــــاه�ة الاستثمــــارات الأجنـــــــــب�ة المبــــــاشرة : الفصل الأول 

29 
 

جنبي المباشر من خلال وقد حاول جون دینینج تحقیق التكامل بین ثلاث مجالات في أدبیات الاستثمار الأ
  :1الجمع بین النظریات التالیة 

نظریة المنظمات الصناعیة ، نظریة الاستخدام الداخلي للمزایا الاحتكاریة ونظریة الموقع ، ووفقا للنظریة 
الانتقائیة فان الشركة المستثمرة ستقوم بالاستثمار في الخارج لاعتبارات راجعة إلیھا وكذا اعتبارات 

لدولة المضیفة التي تجعل من المفید قیام الشركة المستثمرة بالاستثمار في دولة دون الأخرى االموقع في 
وامتلاك الشركة لمزایا احتكاریة قابلة للنقل في مواجھة المنشآت المحلیة في الدولة المضیفة ، وان للشركة 

شر في الخارج على الأفضلیة للاستخدام الداخلي للمزایا الاحتكاریة في شكل استثمار أجنبي مبا
الاستخدامات البدیلة لھذه المزایا كالتصدیر أو التراخیص ، وان تتوافر للدولة المضیفة للاستثمار الأجنبي 
المباشر مزایا مكانیة أفضل من الدولة التي تنتمي إلیھا الشركة المستثمرة كانخفاض الأجور واتساع 

نج انھ یوجد اتفاق على نطاق واسع على أن الاستثمار السوق وتوافر المواد الأولیة ، وھنا یرى جون دینی
مكن تدویل المیزات أیضا انھ إذا أالأجنبي المباشر یحدث عندما تتضافر ھذه الجھود الثلاثة ، واعتبر 

  . الراجعة للملكیة فان الشركة ھنا ستفضل الاستثمار الأجنبي المباشر والتصدیر على منح التراخیص 

النظریة حول تفسیر قیام الاستثمار الأجنبي المباشر فإنھا استطاعت أن تكون ذات  وكتقییم لما قدمتھ ھذه
قدرة لت تحصلھا النظریات الأخرى وذلك لمحاولتھا الجمع بین العدید من العوامل عكس النظریات 

  .الأخرى التي كانت اعتماداتھا في الدراسة فردیة محصورة على عامل لیس أكثر 

تھ النظریة من إعجاب لدى المختصین وواقعیة في الدراسة إلا أنھا لم تسلم من لكن على الرغم مما حاز
أن العلاقة بین العناصر الثلاثة التي حاولت الجمع )  1985(الانتقادات الموجھة إلیھا ، فقد رأى بیكلي 

بینھا مازلت تسم بالغموض كون أن النظریة درست كل عنصر على حدا دو الربط بینھم ، كما تقدم 
بانتقاد النظریة كونھا ركزت كثیرا على المسائل الكلیة ومن ثم فھي قلیلة الفاعلیة في )  1987(وجیما ك

  .عملیة صنع القرار وعلیھ فالاستفادة منھا في الدولة الأم والدول المضیفة ستكون قلیلة 

  : التوجھات الحدیثة للاستثمار الأجنبي المباشر :   المطلب الثاني

ت الأجنبیة المباشرة في الوقت الحاضر توجھات ومسارات متعددة ، فلم تعد تلك الظاھرة تشھد الاستثمارا
المحدودة بالحدود الجغرافیة أو المربوطة بالدول ذات العلاقات ، وإنما أصبح الشغل الوحید لھذه 

  . المستثمرات البحث عن أین یمكنھا تحقیق أعلى عائد وتحصیل امتیازات لیست لغیرھا 

عالم الیوم یشھد تدفقات واسعة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في ظل إقبال كبیر من طرف لیضحى ال
جذابة ال بع لھا أنھا تتدفق مع وجود الفرصةالمستثمرات وترحیب واسع من طرف الدول ، إذ یجد المتت

زیادة ضخمة أن ھناك  لنجدخاصة فیما یتعلق بالاستقرار السیاسي والأمني  والمناخ المشجع على تدفقھا
  .في العالم خلال السنوات الأخیرة من القرن العشرین ومطالع القرن الحادي والعشرین  تدفقھا في معدلات

إلا أن ھناك من یرى بان حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ما نما إلا في الدول المتقدمة لتكون الدول 
، لكن ھذه المقولة قد یكون فیھا المتدفقة إلیھا ات الاستثمارھذه النامیة تعیش على وقع المحدودیة في حجم 

دولة متقدمة جانب من المصداقیة لكنھا لیست بالقویة كون أن المستثمرات الأجنبیة الیوم لم تعد تفرق بین 
ما توفر المناخ الاستثماري الملائم فان الشركات ستحط الرحال فیھ ، إضافة إلى أن ودولة نامیة وإنما این

                                                                                                                                                       
  . 49، ص  2001ر صقر ، العولمة وقضا�ا اقتصاد�ة معاصرة ، الدر الجامع�ة للنشر والتوز$ع ، جمهور$ة مصر العر�Dة ، عم 1
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من المستثمرات التي تفضل الدول النامیة عن غیرھا كون ھذه الأخیرة سوق رابحة وواسعة  ھناك العدید
  .الطلب إضافة إلى انخفاض تكالیف الإنتاج فیھا 

وفي ھذا الصدد تتبلور إلى الذھن بعض الأسئلة عن مصیر الاستثمارات وتوجھاتھا في ظل ترحیب الدول 
مارات عن غیرھا ؟ لنحاول الإجابة عن ھذا الطرح من خلال بھا وأي الدول ھي الأكثر استقطابا للاستث

  : دراسة نسب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في دول العالم المختلفة من خلال النقاط التالیة 

  .الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدول المتقدمة والتكتلات الاقتصادیة   -  1

  .الدول العربیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في   -  2

  .الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدول النامیة   -  3

  .الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدول المتقدمة والتكتلات الاقتصادیة   -  1

إن الدول المتقدمة ورغم التقدم الذي تحرزه إلا أنھا  بحاجة لغیرھا مھما بلغت بھا درجة التطور ، فكما 
النظریات المفسرة لقیام الاستثمار الأجنبي المباشر وبالخصوص في نظریة دورة حیاة سبق طرحنا في 

المنتوج ففي مرحلة من المراحل تقوم الوكالة المخترعة بإنشاء مستثمرات لھا في نظیراتھا من الدول 
  .المتقدمة

بینت  2002العالمي لسنة في تقریره حول الاستثمار ) اونكتاد ( ففي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 
لتنخفض ھذه النسبة إلى  2001ملیار دولار سنة  503نسبة الاستثمارات المتدفقة نحو الدول المتقدمة ب 

خاصة في الولایات  2001ملیار دولار ویعود سبب الانخفاض ھذا إلى إحداث الحدي عشر سبتمبر  375
وضاع الأمنیة في البلاد ، لتشھد الاستثمارات في المتحدة وارویا الغربیة وذلك لتخوف المستثمرین من الأ

  . 2002ملیار دولار عام  112ملیار دولار و 44الولایات المتحدة الأمریكیة تراجعا حاد لتنزل إلى 

في حین نجد أن التكتلات الاقتصادیة قد حازت نسبة من الاستثمارات الأجنبیة في مجملھا ، كما كان لھا 
  : موضح في الصفحة الموالیةالأجنبیة المباشرة كما یبین الجدول ال دور في تحریك الاستثمارات
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  من نصیب التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة من الاستثمارات الأجنبي  المباشرة : ) 1 – 1(الجدول

  . بالملیار دولار )2000-2002(

   
   

   
   

   
 

   
   

ـة
سنـ

ال
  

الاتحاد 
  الأوروبي

(APEC) 
جماعة التعاون 

الاقتصادي 
لآسیا 

  الباسیفیكیة

  

(NAFTA) اتفاقیةالتجارةالحرة
  لأمریكا الشمالیة

  

(ASEAN)  رابطة
  جنوب شرق آسیا  

  %  القیمة  %  القیمة %  القیمة  %  القیمة

2000  684  49,1  554  39,8  396  28,5  94  6،7  

2001  390  44,3  303  36,7  198  24,1  45  5،5  

2002  374  57,5  171  26,2  64  9,9  30  4،6  

  . 2003مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ، تقریر الاستثمار العالمي : المصدر 

  .الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدول العربیة   -  2

على مستوى الدول العربیة تبین الھیئات والجھات المختصة  أنھ على الرغم من الجھود المبذولة من 
ثمارات الأجنبیة المباشرة من خلال منحھا الحوافز والإعفاءات الجمركیة طرف الدول العربیة لجذب الاست

والضریبیة والامتیازات المتنوعة للمستثمرات الأجنبیة ، إلا أن نصیب الدول العربیة من إجمالي ھذه 
، وھذه الضآلة في الدول العربیة لا یجب إرجاعھا إلا  1الاستثمارات على المستوى العالمي ما زال ضئیلا

لسبب واحد لا أكثر ألا وھو استتباب الأوضاع الأمنیة في البلاد العربیة الموسومة بالاضطراب 
واللاستقرار إضافة إلى تعدد الجھات التي تعدد الجھات المشرفة على الاستثمار، لتكون مجمل 

عقاري بالدرجة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدول العربیة منكبة على قطاع المحروقات أو القطاع ال
  .الأولى 

إلى جانب ذلك فالدول العربیة تسعى في الوقت الحالي إلى بذل المزید من الجھود وتوفیر العدید من الامتیازات في مجالات 
یتجلى لنا من خلال المباحثات التي تجریھا الدول  متنوعة بھدف استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبیة إلیھا ، وھذا ما

لدول الأجنبیة الأخرى من خلال الاتفاقیات الثنائیة والمشتركة بین الدول ، لكن على الرغم من ھذا فما تزال العربیة بین ا
تبینھ مؤسسة ضمان الاستثمار من خلال الأرقام  نصیب الدول العربیة من الاستثمارات الأجنبیة قلیلا جدا وھذا ما

ملیار دولار أي  916.3من إجمالي التدفق العالمي المقدر  2005ملیار دولار خلال عام  37.7المطروحة ، إذ تم تسجیل 
 2بالمائة رغم أن ھذه السنة حسب المختصین عرفت انتعاشا واسعا في التدفق الاستثماري الأجنبي للدول العربیة  4.1بنسبة 

ي مجملھا وكل دولة على والجدول الموجود في الصفحة الموالیة یبین لنا نصیب الدول العربیة من الاستثمارات الأجنبیة ف
  .حدا

                                                                                                                                                       
  .  47، ص  2003، الكو$ت   2002المؤسسة العر�Dة لضمان الاستثمار ، تقر$ر مناخ الاستثمار في الدول العر�Dة  1
  . 50، ص  2007، الكو$ت  2006اخ الاستثمار في الدول العر�Dة المؤسسة العر�Dة لضمان الاستثمار ، تقر$ر من 2
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فما یتبین لنا من خلال ھذا الطرح إلا انھ مازال الواجب على الدول العربیة ھو بذل المزید من الجھود ومنح الكثیر من 
الامتیازات حتى یتسنى لھا استقطاب العدید من الاستثمارات الأجنبیة ، إضافة إلى ذلك فلا بد من دراسة إستراتیجیة حول 

  .ستثمارات المراد استقطابھا إلى البیئة العربیة وھذا بغیة التنویع والتوزیع لھذه الاستثمارات في قطاعات عدة أنواع الا

  . 2002 – 2000الاستثمارات الاجنبیة المباشرة في الدول العربیة من ) :   2 – 1(الجدول 

  2002  2001  2000  البیــان

  647  510  1235  مصر

  681  574  392  السودان

  96-  101-  142-  یالیب

  821  486  779  تونس

  1065  1196  432  الجزائر

  428  2808  423  المغرب

  12  6-  9  موریتانیا

  4  3  3  جیبوتي

  41  11  62  فلسطین

  257  249  298  لبنان

  225  205  270  سوریا

  56  100  787  الأردن

  9-  6-  3-  العراق

  350-  20  1884-  السعودیة

  7  147-  16  الكویت

  40  42  44  عمان

  326  296  252  قطر

  218  81  364  البحرین

  64  136  6  الیمن

  95  257  515-  الإمارات

  4532  6714  2834  الدول العربیة

  .، جنیف  2003مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ، تقریر الاستثمار العالمي : المصدر 
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  . 2009 - 2002ل الفترة من والجدول الموالي یبین لنا حجم الاستثمارات العربیة البینیة خلا

  .ملیار دولار : الوحدة   . 2009 – 2002لاستثمارات العربیة البینیة خلال ا) :   3 – 1(الجدول 

 الإجمالي 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 الدولة

  171,5  21,0  27,6  26,2  24,2  12,7  10,6  13,5 35,7  الأردن

    3651.6  3559.7  _  2316.0  _  525.0  650.2  217.5  الإمارات

  420,00  159,6  217,4  -  14  16  -  -  13  البحرین

  1249,2  75,0  69,1  49,1  506  290  135  70,2  54,7  تونس

  963,4  54,6  350  347,5  85,8  122  -  -  3,5  الجزائر

    11623.0  12758.0  6388.0  1649.0  2897.0  958.0  297.3  716.9  السعودیة

    _  4806.5  3339.8  2004.0  2455.0  657.0  610.0  567.4  السودان

  1499,2  46،5 43,5  8،7  224  212  328  303  333,5  سوریا

  134,7  -  -  -  45,8  42  18,7  24  4,2  عمان

  330,8  -  -  -  -  56  24,8  -  250  فلسطین

  308,2  68,5  65,5  61,8  58  54,4  -  -  -  قطر

    _  2661.1  3342.8  2268.8  1779.8  1050.0  850.0  650.0  لبنان

  248،1  82,7  85  80,4  -  -  -  -  -  بیالی

    1711.7  2422.0  1874.6  3273.6  363.1  418.0  125.5  100.4  مصر

  316,9  12,8  39,5  24,8  22,2  48,6  48  61,2  59,8  المغرب

  362,2  139,4  6,5  68,5  16,7  22,2  11  86  11,9  الیمن

  16987,6  2912,3  2646,9  1817,4  2183,4  2314,2  1589,6  2093,5  1430,1  الإجمالي

  2123,45  2002 -1995المتوســط السنــوي للفتــرة  

 2003تقریري سنة  ، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ، تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة ، الكویت: المصدر 
  . 2009و
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  .الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدول النامیة   -  3

زالت تعاني من نقص في التمویل سبیبة نقص الموارد المالیة المحلیة وتخوفات كانت الدول النامیة ولا
الجھات الدولیة من ضعف قدرة ھذه الدول على السداد ، لذلك ظلت تعاني من نقص في المشاریع التنمویة 

قائمة في بلدانھا  وضعف في المستثمرات الأجنبیة المباشرة القادمة إلیھا وان قدمت إلیھا استثمارات فھي 
بطبیعة الحال في المجالات التي تخدم مصالح الدولة الأم إضافة إلى أن مجملھا یكون في المشاریع الملوثة 

  .للبیئة كما ھو الحال بالنسبة للمستثمرات الأمریكیة في الدول الإفریقیة 

ستثمارات لكن السؤال الذي یطرح نفسھ وھو ھل بقیت الأوضاع في الدول النامیة على حالھا من نسب الا
  الأجنبیة أم ھي في تطور ملحوظ ؟ 

  :باس بان نستعرض بیانات عن صندوق النقد الدولي في ھذا الباب في  وللإجابة على ھذا السؤال لا

                            . 1995 – 1978تركیبة رؤوس الأموال المتدفقة إلى الدول النامیة خلال الفترة من ) :  2 - 1( الشكل 
  . 1981 – 1978ترة من الف

% 11استثمار أجنبي مباشر  %    9إستثمار بالمحفظة  %80قروض 
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                   .1989-1982الممتدةمنالفترة

  

  . 1995 – 1990الفترة من 

  

  .06، ص2 ، العدد38، المجلد 2001صندوق النقد الدولي ، مجلة التمویل والتنمیة، یونیو : المصدر

یتبین لنا جلیا أن ھناك تطورا واسعا في الاستثمارات الأجنبیة المباشرة  ةالمعروض شكالمن خلال الأ
المتدفقة إلى الدول النامیة ، ھذا إن دل فإنما یدل على رغبة ھذه الدول في الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 

فظة وھذا نظرا لما یوفره الاستثمار دون غیرھا من طرق التمویل كالقروض أو الاستثمار في المح
  : 1الأجنبي المباشر من مزایا ومكاسب تنمویة وتكنولوجیة لھذه الدول یمكن ضبطھا على النحو الآتي

                                                                                                                                                       
  . 70 – 69عبد القادر (ا(ا ، مرجع سابA ، ص  1
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یتیح الاستثمار الأجنبي المباشر، نقل التكنولوجیا في شكل تنویعات جدیدة من مدخلات رأس المال،   - 
زمات الإنتاج كما انھ مصدر  لتدفق رأس المال اللازم لتمویل ویحفز المنافسة في السوق المحلیة لمستل

 عجز المیزان التجاري

یسھم ھذا الاستثمار في تنمیة رأس المال البشري في الدول المضیفة، عن طریق تدریب للموظفین   - 
  لتشغیل المشروعات الجدیدة، ویعمل على زیادة إیرادات ضرائب البلد

المباشر، النقص الحاد في الادخار الوطني، الذي تعاني منھ الدول النامیة  یعوض الاستثمار الأجنبي   - 
في حین یساھم في تنمیة قطاع التصدیر، كمساھمتھ في صادرات دول شرق . وذلك لتمویل عملیات التنمیة

 .  وجنوب شرق آسیا والصین على وجھ الخصوص

حوث والتطویر في الدولة المضیفة، مثال الصین یساھم الاستثمار الأجنبي المباشر، في تنمیة أنشطة الب  - 
 .في علاقتھا بشركات كبرى مثل میكروسوفت وموتورولا

وفي الأخیر فان الحدیث عن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وواقع تدفقھا في الدول العربیة ، المتقدمة 
تاحا واسعا على بعضھ والنامیة سیطرح لنا قضیة جد مھمة ألا وھي أن العالم الیوم أضحى یشھد انف

  .لیكون ھناك تبادل في الاستثمارات فیما بینھم  أي عقد بین دول الشمال والجنوب  البعض دون

كما أن نسب الاستثمار المتدفقة ھي في تطور ھائل خاصة مع مطالع القرن الحادي والعشرین وإقامة 
تثمار الأجنبي المباشر من خلال سن جملة المنظمة العالمیة للتجارة وما أولت ھذه الأخیرة من اھتمام بالاس

من التشریعات والقوانین المنظمة لھذه العملیة التي أضحى العالم الیوم عدیم المقدرة عن الاستغناء عنھا 
  .خاصة في ظل ما یعرف بالعولمة 

  .شروط تحقیق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة : ثالث المطلب ال

ل مطرد نتیجة التغیر التكنولوجي السریع كرات الأجنبیة تنمو بشیجب الاعتراف بأن سیاسة الاستثما
ونتیجة تحریر السیاسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة، ولم تعد حركة الاستثمار للشركات العالمیة نحو 
الدول النامیة تقتصر على البحث عن أسواق محمیة أو عن عمالة رخیصة غیر ماھرة أو عن موارد 

ستغلال فقط، بل تزاید الاستثمار في الآونة الأخیرة في الدول النامیة في أنشطة عالیة طبیعیة قابلة للا
التكنولوجیا تتطلب عمالة منتجو ومنضبطة مع توافر مستویات عالیة من المھارة وبنیة أساسیة على 

  .مستوى عالمي وشبكة من الموردین قویة تساند ھذا الاستثمار

راً من البلدان النامیة وغیرھا تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عدداً كبی نعیش ونرى إننا الیوم
بشتى الطرق ، إذ تسعى عن طریق إنشاء المناطق الحرة والإعفاءات الضریبیة والحوافز الجمركیة 

  .وغیرھا من الامتیازات 

خلال شركات  إن الاقتصادیات النامیة تسعى إلى سبل نقل التكنولوجیا والإدارة وتفضل أن یتم ذلك من
مشتركة أو تراخیص التصنیع بینما ترى بعض الشركات متعددة الجنسیات خدمة الأسواق الخارجیة من 

  .1خلال فروع مملوكة لھا بالكامل، وھو توجھ توافق علیھ بعض البلدان النامیة في حالات خاصة 

                                                                                                                                                       
  .  4 – 3في البلدان النام�ة ،  <ل�ة التجارة ، جامعة فیل�<و ترنفو ، بلغار$ا ، ص  الأجنب�ة<ر$م نعمة النورN ، دور الاستثمارات  1



 .مــــاه�ة الاستثمــــارات الأجنـــــــــب�ة المبــــــاشرة : الفصل الأول 

37 
 

الشركات متعددة الجنسیات في بین ثلاثة استراتیجیات تتبعھا  1994ویفرق تقریر الاستثمار العالمي لعام 
الدول النامیة، الأولى تقتصر على خدمة البلد النامي فقط، والثانیة تعتمد على قدر بسیط من المدخلات 
المحلیة مع توجھ تصدیري في عدد من المنتجات، أما الثالثة فتتمیز بقدر كبیر من الاندماج في الاقتصاد 

ي البلد النامي ھي جزء من الھیكل الإنتاجي العالمي للشركة المحلي باعتبار أن المنتجات التي تصنع ف
  .متعددة الجنسیات تمثل توفیر قطع بأكملھا من البلد النامي تدخل في التجمع النھائي الذي یتم في بلد آخر

ومما لاشك فیھ فأن السیاسات التي تتبعھا الدول النامیة تؤثر بقدر كبیر على نوعیة الإستراتیجیة التي 
فإذا كانت الدولة تطبق تعریفات جمركیة حمائیة شدیدة فأن  اھا الشركة العالمیة في ھذا البلد،ستتبن

إستراتیجیة الشركات المتعددة الجنسیات ستتجھ نحو إحلال الواردات بدلا من التوجھ التصدیري ومثال 
  على ذلك صناعة السیارات في مصر

ط الواجب توفرھا لكي یتحقق الاستثمار الأجنبي ھي الشرو وعلى ضوء ذلك فأن السؤال الذي نطرحھ ما
  المباشر ؟

  :وللإجابة على سؤالنا المطروح فإننا سنستعرض الإجابة في النقاط التالیة

وجود عوامل محفزة من جانب المستثمر مثل النقص الكبیر في الأیدي العاملة أو ارتفاع قیمة العملة   .1
إلى الأماكن التي یضمن فیھا الربح الكبیر ، أي الأماكن  ما إلایسعى دائ في بلده الأصلي ، فالمستثمر لا

  .ذات التكلفة القلیلة في وسائل الإنتاج 

وجود عوامل محفزة من قبل الدولة المضیفة مثل النمو السریع في الأسواق وجودة الموارد البشریة . 2
سواق الأوراق المالیة وتعزیز ، إضافة إلى العمل على تطویر أ... والبنیة الأساسیة وحوافز التصدیر 

  1قدرات القطاع لمصرفي من اجل مقابلة الاحتیاجات التمویلیة الجدیدة التي تتصف بالأجل الطویل 

وجود مناخ استثماري مشجع، فالوضع العام والسیاسي للدولة و ما یتسم بھ من استقرار وتنظیماتھا . 3
 القانوني ومدى وضوحھ واتساقھ وثباتھ وتوازن ماالإداریة وما تتمیز بھ من فاعلیة وكفاءة ونظامھا 

جراءتھا، وطبیعة السوق وآلیاتھ وإمكانیاتھ إینطوي علیھ من حقوق وأعباء، وسیاسات الدولة الاقتصادیة و
من بنى تحتیة وعناصر إنتاج، وما یتمیز بھ البلد كطبیعة جغرافیة، كل ذلك نسمھ مناخ الاستثمار، وعلى 

وات ت الأخیرة من جھود معظم الدول النامیة والتي من بینھا دول شرق ووسط الرغم مما شھدتھ السن
أوروبا لتحسین مناخ الاستثمار فیھا لتھیئة الظروف لجذب الاستثمارات، فأن العملیة الاستثماریة في 

  .الدول المضیفة تواجھ العدید من المشاكل والمعوقات والتي تحد من حركة الاستثمارات في ھذه الدول
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  .محددات الاستثمار الأجنبي المباشر والتغیرات العالمیة الراھنة : المبحث الثالث 

إن العمل على توفیر البیئة والمناخ الملائمین في الدول المضیفة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة أضحى 
، لیصبح الیوم من المھمات الأساسیة والإستراتیجیة للدول على اختلاف توجھاتھا وتطلعاتھا الاقتصادیة 

الاستثمار الأجنبي المباشر یشترط جملة من المحددات التي إذا توفرت كان بإمكان الدولة التي وفرتھا أن 
تستقطب إلیھا الاستثمار الأجنبي المباشر، فمعظم الدراسات القائمة في الوقت الحالي والمھتمة بقضایا 

تمتاز بھ الدول المضیفة من ممیزات وخصائص الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل تحصیلھ تركز على ما 
، فالمناخ الاستثماري الحسن یمكن أن یصاغ في مجمل الأوضاع ... جغرافیة ، اقتصادیة وطبیعیة ، 

المكونة للمحیط الذي یتم في الاستثمار وما مدى إقبال المستثمر على الترحیب بما ھو متوفر من استقرار 
لاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة والتوجھات الإداریة في الدولة في الأوضاع والأحوال السیاسة ، ا

  . المضیفة لھذا المشروع الاستثماري 

فالعالم الیوم أمسى یعیش تطورات وتغیرات حاولت إطفاء صبغتھا على مختلف الظواھر والوقائع  
ى وقع ھذه التحولات الاقتصادیة  ، لیكون الاستثمار الأجنبي المباشر من بین الظواھر التي تعیش عل

والتطورات ، لیكون ھو الآخر محل اھتمام ونظر من طرف المؤسسات والھیئات الاقتصادیة الدولیة 
  .لیحظى بجملة من التشریعات والقوانین المنظمة لھ سواء على المستوى المحلي ، الإقلیمي أو الدولي 

ستثمارات الأجنبیة المباشرة في ظل ما واقع الا: والسؤال المتبادر إلى الأذھان في ھذه الظروف  
  التحولات العالمیة الراھنة ؟ وكیف ھي النظرة العالمیة لھذه الاستثمارات ؟

  : وللإجابة على ما ھو مطروح من أسئلة لا باس بالاستعانة بالنقاط التالیة 

  . محددات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة :   أولا

  .شركات المتعددة الجنسیات في دعم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة دور الاتفاقیات الدولیة وال: ثانیا

 .الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وعلاقتھا بالمستجدات العالمیة الراھنة :  ثالثا

  : محـددات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة :   المطلب الأول

لھذه الظاھرة نوعا من التداخل بین إن ظاھرة الاستثمار الأجنبي المباشر تكون لدى الدارس والناظر 
المصالح ، سواء من حیث مصالح المستثمر أو مصالح الدولة المضیفة لھذا الاستثمار ، لكن في الأخیر 
لابد لكل طرف من ھذه الأطراف أن یعمل على خلق نوع من التوافق بین مصالحھ ومصالح غیره وذلك 

ب التي یحاول السعي إلیھا ، فالمستثمر الأجنبي من خلال تنازل كل طرف عن بعض الشروط أو المطال
یسعى دائما لتعظیم الربح على حساب مضیفھ دون النظر إلى أوضاعھ ، في المقابل نجد أن المضیف ھو 

  .الآخر یرید تحقیق مؤشرات تنمویة على حساب من قدم إلیھ 

لبلد المضیف من خلال سعیھ وفي ظل ھذه التداخلات لابد على المستثمر أن یوافق بین رغباتھ وأھداف ا
، إضافة إلى ھذا فلابد على البلد المضیف أن یكون ذو مرونة الذي یستثمر فیھ  إلى تحسین أوضاع القطاع

تمكنھ من خدمة مصالحھ وإرضاء ضیفھ وذلك من خلال توفیر المحددات الأساسیة للاستثمار والتي تكون 
  .جوة في البلاد السبب في تمكین المستثمر من تحقیق الأھداف المر
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فمحددّات الاستثمار المباشر الأجنبي تعني في مجملھا أنھا مجموعة من الأساسیات المختلفة التي تتحكّم و 
إلى ، تؤثر بشكل بارز على توجّھات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سواء الجغرافیة أو القطاعیة

  . جانب قرارات تجسیده، و أیضا قرارات اختیار مواقعھ

  : 1وفیما یلي یمكن حصر ھذه المحددات في النقاط التالیة 

  .حجم السوق واحتمالات النمو  –أ 

  .سیاسات اقتصادیة كلیة مستقرة  –ب 

  .الإطار التشریعي والتنظیمي للاستثمار  –جـ 

  .بنیة أساسیة مناسبة  –د 

  .لذاتیة للتطور التكنولوجي مدى اھتمام الدول المضیفة بتنمیة الموارد البشریة ودعم القدرات ا –ھـ 

  .الحوافز المالیة والتمویلیة  –و 

فقضیة السوق من أولى الأولویات التي ینظر إلیھا المستثمر في البلد : حجـم السـوق واحتمالات النمـو  -أ 
المضیف وذلك لما للسوق من أھمیة كبیر في تسییر الجانب الإنتاجي وتوفیر الطلب اللازم على ما یتم 

ھ ، فكبر السوق یؤدي إلى تدفق واسع من الاستثمارات الأجنبیة ، ومن المؤشرات المستخدمة في إنتاج
  .  لمحلي الإجمالي وكذلك عدد السكانقیاس حجم السوق ھي متوسط نصیب الفرد من الناتج ا

ستثمار التي أجریت في ھذا الباب ھناك علاقة واسعة بین معدل نمو الناتج وبین الا 2فكما بینت الدراسات
  .الأجنبي المباشر ، فارتفاع معدلات النمو یعني تحقیق نسب من التحسن والنمو في البلاد المضیف 

إن البیئة الاقتصادیة الموسومة بالاستقرار والثبات والبعیدة كل : قتصادیـة كلیة مستقـرة سیاسات ا  -ب 
ثمار الأجنبي المباشر ، كون أن المستثمر البعد عن التقلبات الآنیة لتعد من أحسن البیئات المستقطبة للاست

خصوصا فیما تعلق بجانب معدلات  الأجنبي أول شيء یقوم بدراستھ وھو الاستقرار الاقتصادي الكلي
 للاستثمار الملائم والمناخ الاقتصادي الاستقرار مقومات أحد التضخم یعد مستویات التضخم ، فاستقرار

كما نجد من الجوانب التي  ،3التام والحذر بالتشاؤم مستھلكینوال المستثمرین توقعات ستصطبغ وبدونھ
 سعر استقرار یركز علیھا المستثمر في ھذا الإطار استقرار سعر الصرف في البلد المضیف ، حیث یدعم

 المحلیة العملة تذبذب أن كما الأجنبیة ، الأموال رؤوس جذب على ویساعد المحلیة، بالعملة الثقة الصرف
 العملة صرف سعر استقرار ویؤدي .الاستثمارات لاستقطاب الدولة جاذبیة من یقلل ھااستقرار وعدم

  4.المستوردة الانتاج مدخلات أسعار تذبذب دون والحیلولة الصادرات تشجیع الى المحلیة
فغیاب ھذا الاستقرار یعني تلاشي فرص الاستقطاب للاستثمار الأجنبي بأي حال من الأحوال ومھما 

فالاستقرار في السیاسات الاقتصادیة الكلیة یعني الإشارة السلیمة  من منح امتیازات وحوافز  ت الدولحاول
والضامنة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء ، وفي ظل توفر ھذه الممیزات فان كل من 

                                                                                                                                                       
  . 40 – 35امیرة حسب الله محمد ، مرجع سابA ، ص  1
  . 36 – 35حسب الله محمد ، مرجع سابA ، ص  أمیرة 2
في الاقتصاد الأردني ، رسالة مقدمة ضمن متطل(ات نیل شهادة الماج�ستیر في  العزام نضال ، محددات الطلب على الاستثمار الأجنبي الم(اشر 3

  .  23، ص  2004العلوم الاقتصاد�ة ، قسم الاقتصاد ، جامعة الیرموك ، أرDد ، الأردن ، 
طنة عمان ، رسالة مقدمة ضمن السعدN إبراه�م ، الاستثمار الأجنبي الم(اشر في القطاعات الغیر النفط�ة وأثرها على النمو الاقتصادN في سل 4

  .  18، ص  2004متطل(ات نیل شهادة الماج�ستیر في العلوم الاقتصاد�ة ، قسم العلوم الاقتصاد�ة ، الجامعة الأردن�ة ، عمان ، الأردن ، 
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ل الاستقرار رق الأھداف ، فالمستثمر من خلاأالمستثمر والدولة المضیفة سیكونان في أحسن الأحوال و
في السیاسات الاقتصادیة الكلیة یضمن ربحھ وكذا الدولة المضیفة فإنھا ھي الأخرى تكون قد حققت ما 
سطرتھ من أھداف ووصلت إلى ما أرادتھ من استراتیجیات تنمویة في البلاد وبالتالي یكون كل طرف قد 

  .رغباتھ و حقق أھدافھ 
وافر البنیة الأساسیة في البلاد من الشروط الأساسیة المحفزة یعتبر ت:  البنیـة التحتیة للبـلاد  -ج 

 وضمان لجذبھا وآلیة فعالةوالمحددة لقدوم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى البلدان المضیفة 
 عملیة تسھل ملائمة تحتیة بنیة تأسیس المضیفة الدولة حكومات على استمراریتھا  ، ولھذا یتوجب

 1والجوي البحري والنقل البریة الطرق شبكات المتمثلة في الأساسیة والمرافق دماتالخ كتوفیر الاستثمار
وعن طریق السكك الحدیدیة، إلى جانب مختلف المكونات الأخرى التي تتجلى في الخدمات المتصلة 
بالاتصالات الكھرباء، الطاقة، المیاه، بتكالیف منخفضة، و لا شك أن ذلك یؤثر على سلوك الشركات 

  .المتطلبات بكفاءة وجودة عالیة  تھا حیثما توافرتنبیة تأثیرا إیجابیا یسمح لھا باختیار موقع استثماراالأج

إن من أھم الوسائل والأساسیات التي تحافظ على قدوم  :الإطار التشـریعي والتنظیمي للاستثمـار –د 
ي یضمن للمستثمر حقوقھ ونشاطھ الإطار التشریعي والقانوني الذ تثمار وبقاؤه في الدول المضیفة ھيالاس

بات وعدم التقلبات الشدیدة التي المنظم للاستثمار ھو الث ھذا الإطار في البلاد ، والذي یجب توافره في
  .مجھول المصیر في دولة غریبة  اجعل من المستثمر الأجنبي مستثمرت

مارات الأجنبیة المباشرة ، فالإطار التشریعي والتنظیمي من أھم المحددات المؤثرة على اتجاھات الاست
ولكي یكون الإطار التشریعي جاذبا للاستثمار الأجنبي فلابد من توافر بعض الشروط التي یمكن ضبطھا 

  : 2في النقاط التالیة 

وجود قانون موحد للاستثمار یتسم بالوضوح والاستقرار والشفافیة ، وعدم التعارض مع التشریعات -
مار ، وان یكون متوافقا مع التشریعات والتنظیمات الدولیة الصادرة لحكم الأخرى ذات الارتباط بالاستث

وحمایة المستثمر ، فما یعاب على التشریعات المنظمة للاستثمار في البلدان العربیة أنھا شدیدة التقلب 
 .إضافة إلى غموضھا وعدم شفافیتھا 

ر مثل التأمیم ، المصادرة ، نزع وجود ضمانات كافیة لحمایة المستثمر من أنواع معینة من المخاط-
الملكیة وتكفل لھ حریة تحویل الأرباح للخارج مع الحریة في انتقال رؤوس الأموال ووجود نظام یكفل 

  .حمایة حقوق الملكیة الفكریة 
وجود نظام قضائي قادر على تنفیذ القوانین والتعاقدات وحل المنازعات التي تنشا بین المستثمر والدولة -

  .  المضیفة
لكن في إطار ھذه النقطة نجد أن الأنظمة تشریعیة والقانونیة في البلدان العربیة والنامیة مازلت تتسم 
بالغموض والبیروقراطیة والغیاب الكلي للشفافیة وانعدام المرونة الإداریة الأمر الذي جعل نصیب ھذه 

  .الدول من الاستثمارات یتمیز بالضآلة والانخفاض 
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  .  27، ص  2002الاقتصاد�ة ، قسم العلوم الاقتصاد�ة ، الجامعة الأردن�ة ، عمان ، الأردن ، 
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  : ر التكنولوجي شریة ودعم القدرات الذاتیة للتطویمام الدول المضیفة بتنمیة الموارد البمدى اھت  -ھـ 

إن الاھتمام بالتنمیة البشریة ما ظھر إلا خلال العقدین الأخیرین من نھایة القرن العشرین ومطلع القرن 
ھذا المشروع مثل وترویج الحادي والعشرین ، لیكون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورا ریادیا في تبني 

، فالتنمیة الاقتصادیة في  1990في تقاریر التنمیة البشریة التي بدا البرنامج في إصدارھا ابتدءا من عام 
  . 1مفھومھا الجدید تعتبر أن الإنسان ھو جوھر التنمیة ولیس فقط عامل إنتاج بل انھ ھدف التنمیة 

التنمیة بمختلف مفاھیمھا وأطروحاتھا ، لیكون ھذا العنصر فالعنصر البشري ھو الأداة الرئیسیة في عملیة 
الأداة الفاعلة والمحركة للآلة الإنتاجیة والسبیل الأمثل لمختلف الابتكارات والاكتشافات المتنوعة 
والمختلفة ، إضافة إلى انھ القطب الفعال في تفعیل و جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمختلف البلدان 

  . ما یسھم بھ في العملیات الاستثماریة وذلك من خلال 

فلا یخفى على احد ما مدى الإسھامات التي تسھم بھا المستثمرات الأجنبیة  في تنمیة اقتصادیات الدول 
ومدى التعاون الذي تتعاونھ ھذه المستثمرات مع الدول المضیفة في نقل التكنولوجیا والمھارات المناسبة 

البلاد المضیفة ،  وتتوقف درجة استفادة كل دولة من المستثمرات الأجنبیة للمنشآت الصناعیة الكائنة في 
على مدى اھتمامھا ومدى قدرتھا على استیعابھا والتكیف معھا في ظل الكفاءات البشریة المحلیة المتواجدة 

ل درجة في البلد المضیف ، وھنا یتجلى دور ھذه الأخیرة في إبراز مدى اھتماھما بالتنمیة البشریة من خلا
  .التجاوب مع التكنولوجیات القادمة مع المستثمرات الأجنبیة 

فحسب ما تشیر إلیھ التجارب الاستثماریة في البلاد المختلفة أن توافر الید العاملة المؤھلة والمدربة فنیا 
ن توافر من أھم العوامل المساعدة على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ھذه البلدان ، إضافة إلى أ

  .مثل ھذه الفنیات یجعل من الاستثمار المحلي یتطلع إلى الاستثمار في الخارج ھو الآخر 

  .الحـوافـز المالیة والتمـویلیة  -و 

فالامتیازات المالیة والتمویلیة الممنوحة من طرف الدول المضیفة  تلعب دورا كبیرا في جذب 
لك لما توافره من تخفیف الأعباء وإعطاء المزید من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى البلاد ، وذ

  .الامتیازات بغیة تفعیل الاستثمار وتنشیطھ في المنطقة 

فالحوافز المالیة یمكن إدراجھا في الحوافز الضریبیة من إعفاءات ورفع مؤقت لھا ، أما الحوافز التمویلیة 
ي شكل إعانات حكومیة لتغطیة جزء من فما ھي في الحقیقة إلا تلك المساعدات الحكومیة التي تمنح ف

التكلفة وكذلك بمواجھة المخاطر المتوقعة وراء ھذا الاستثمار ، كما یراعي المستثمر نقطة ھامة من وراء 
عملھ إلا وھي نسبة الربح داخل المشروع ، فكلما كان الربح المحقق داخل المشروع مرتفعا كلما زادت 

  . 2ررغبة و قدرة المستثمر على الاستثما

بالإضافة إلى الحوافز السابقة فھناك بعض الحوافز التي تشمل المعاملة التفضیلیة للاستثمار الأجنبي 
المباشر في مجال الصرف الأجنبي وكذا تزوید المستثمر بالخدمات الأساسیة مثل تنفیذ وإدارة 

یر المواد الخامة المشروعات وتزید المستثمر بمعلومات عن السوق خاصة في البدایة إضافة إلى توف
وتوجیھ المستثمر إلى المشاریع الھامة وذات الربحیة العالیة ، فمثل ھذه الحوافز یمكن تسمیتھا بالحوافز 

ة كونھا تمس مستثمرین دون آخرین ، إضافة إلى الإمتیاز الذي تمنحھ الدول للمستثمرین الأجانب التفضیلی
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68 – 69 .  
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العدید من الشركات لمتعددة الجنسیات والمستثمرین  والمتمثل في نقل الأرباح والتحویلات ، حیث تمیل
الأرباح ورؤوس الأموال من البلد المضیف إلى البلد تحویل  الأجانب إلى الدول التي تمكنھم من فرصة

كما یلزم في ھذه الحالة أن تكون الحكومات المانحة لھذا الإمتیاز  الأم مع فرض ضرائب أقل ما یمكن ،
  .1فقا لأسعار الفائدة السائدة مستعدة لتحویل العملة و

  :محددات سیاسیة  -ي 
 العوامل لدراسة متقدمة دولة ( 21 ) من شركة ( 400 ) شملت التي الدولي البنك دراسات إحدى في ورد
 من 61 %أن النامیة الدول في لاستثماریة ا القرارات اتخاذ في بالحسبان المستثمرون یأخذھا التي

 في لإستثمار ا قرارات في ھاما ورا د تلعب سیاسیة أسباب من النابعة مخاطرال أن یعتبرون المستثمرین
 من التي السیاسیة التغیرات وطبیعة لإجتماعي وا السیاسي النظام إستقرار مدى فإن لذلك .النامیة البلدان
 من تعتبر لإقتصادیة ا العملیات في النشط الحكومي والتدخل ومصادره التأمیم ومخاطر حدوثھا الممكن

 ذلك إلى تشیر كما لإستثمار، ا قرارات إتخاذ عند لإعتبار ا بعین المستثمرون یأخذھا التي المتغیرات أھم
 البلد في السیاسي فالإستقرار،  2للمجاا ھذا في المتخصصة والدراسات الدولي البنك لجان تقاریر

 الإرادة یحترم دیمقراطي نظام وجود لأن المباشر، الأجنبي لإستثمار ا جذب في ھام محدد المضیف
 الأجنبي الإستثمار جذب على تشجع محددات كلھا السلطة  على داخلیة صراعات وجود وعدم الشعبیة
  .3المباشر

فاستقرار العوامل السیاسیة یعد من أھم العوامل التي تؤثر على قرار المستثمر الأجنبي ، حیث تجمع 
ستقرار السیاسي في البلاد لجذب أكبر قدر من وتؤكد مختلف الدراسات على ضرورة توفر عامل الإ

الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ، فالإستقرار السیاسي في البلدان المضیفة یتجلى في استتباب أوضاعھا 
 مما یمكن البلاد من تحصیل معدلات لابأس بھا من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 4الداخلیة واستقرارھا

  .إلیھا  الواردة
تعددة الجنسیات في دعم الاستثمار الأجنبي دور الاتفاقیات الدولیة والشركات الم -الثانيالمطلب 
  :المباشر

إن اھتمام المنظمات والھیئات بالاستثمار الأجنبي المباشر لمن الضرورة كون ذلك من أساسیات دعم 
ر أضحى الیوم من أھم التجارة والتبادل الدولي في ظل التحولات الراھنة ، فالاستثمار الأجنبي المباش

المنافذ التي یتم من خلالھا التعاون الدولي بین مختلف الدول العالمیة من جنوبھا وشمالھا ، إضافة إلى انھ 
ركیزة أساسیة في دعم التنمیة الاقتصادیة والتكنولوجیة في الدول المضیفة وانھ سبیل امثل وأفضل 

ھا إلا أثقالا للكاھل وعجز مستمر في موازین المدفوعات للتمویل الدولي كبدیل للقروض التي لا تزید آخذی
  .للدول المدینة لتكون ھذه الاستثمارات البدیل الأمثل لھذه القروض 

إلى أي حد ھو اھتمام المنظمات والھیئات بالاستثمار الأجنبي : لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ألا وھو
 ركات الدولیة في دعم الاستثمار الأجنبي المباشر ؟ المباشر وما ھو الدور الذي لعبتھ ھذه الأخیرة والش
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  . 21، ص  2003الماج�ستیر في العلوم الاقتصاد�ة ، <ل�ة العلوم الاقتصاد�ة ، التجار$ة وعلوم التسییر ، جامعة فرحات ع(اس ، سطیف ، 
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وضع قواعد أساسیة للتجارة الدولیة   حیث تم 1947عام 1إن الحدیث عن ھذا الجانب  كانت البدایة فیھ 
واستمرت المناقشات   بین الدول النامیة و الدول الصناعیة الكبرى ، لیكون ھذا تحت عنوان الجات ،

،  فكانت بمثابة جولات في جنیف وطوكیو وآخرتھا جولة الأوروغواي والتي  والمباحثات في ھذا الباب
، ومحورھا الرئیس ھو تحریر التجارة والتي انتھت بانبثاق منظمة التجارة العالمیة   1987بدأت في سنة 

، فكان ھذا بمثابة الانتقال إلى مرحلة جدیدة تقودھا منظمة وضعت لھا قواعدھا وتعلیماتھا وفق ھیكل 
منظم بعد أن كانت الجات بمثابة اتفاقیة أقل كفاءة وفاعلیة في ظل الصعوبات التي بدأت تواجھھا ، ورغم 
ھذا وذاك لا بد أن العملیة سارت بشكل ھادئ ومنظم قاده القرار الاقتصادي ووظف القرار السیاسي 

ھا الأساس تحریر التجارة لصالحھ لھیكلة وتنظیم العمل الدولي وكانت البدایة منذ عقد الخمسینات ومحور
           .الدولیة 

لقد كان موضوع التحرر الاقتصادي من أول المواضیع التي تناولتھا الجات ومنذ نشأتھا إلا أن الجانب 
الأھم الذي أعقب ذلك ھو موضوع التحرر المالي ، والذي بدأت عملیات تطبیقھ منذ بدایة عقد الستینات 

ات المتحدة الأمریكیة وكندا وأعقبتھا الدول المتقدمة ویتركز على تحریر في القرن الماضي وخاصة الولای
النظم المالیة أدوات وعملیات وھیاكل ، ورغم العقود الطویلة من العمل في ھذا المجال فلا زالت العدید 

شر كأحد لم تكتمل عملیات التحرر فیھا ، فقد برز الاستثمار الأجنبي بشقیھ المباشر والغیر المبا  من الدول
أھم العناوین التي تناقش في مختلف المحافل الدولیة وكیفیة تحریر آلیاتھا من تدخلات الحكومة وإجراءاتھا 

لقد ترادفت عملیات التحرر المالي مع الجھود التي كانت تبذل في تھیئة العالم لمرحلة جدیدة   .الثقیلة 
ھا كانت قد وظّفت لمخاطبة الدول النامیة بھذا وعلى مختلف المستویات، ویبدو أن الأمم المتحدة ومنظمات

  .الاتجاه 

الجانب الآخر الذي بدأ الترویج لھ ومنذ نھایة عقد السبعینات یتمثل في الخصخصة ، وقد تبنى صندوق 
النقد الدولي ھذا الأمر ، فكان عقد الثمانینات حافلا بھذا الموضوع بوصفھ حلقة أساسیة من حلقات 

وقد كان ھذا نتیجة طبیعیة لما آلت ألیھ المشاریع العامة من فشل ذریع في الكثیر مشروع عالمي شامل ، 
من الدول المتقدمة والنامیة ، وقد تمثل ھذا بالخسائر المتتالیة في نتائج الأعمال وما ترتب علیھ من عجز 

لتحول نحو في موازنات الدول وارتفاع في الكلف وانخفاض في الكفاءة قادت بمجملھا الى تبني خیار ا
القطاع الخاص ، وأیا كانت الأسباب التي دفعت الدول وخاصة النامیة منھا لذلك ، إلا أنھا واجھت مشكلة 
كبیرة في كیفیة تنفیذ عملیات التحول تلك ، إذ تفتقر معظمھا إلى أبسط المقومات الاقتصادیة والمالیة التي 

   قتصادي والإصلاح الماليتسھل مثل ھذه العملیات ، ولھذا طرح موضوع التكییف الا

إن الاندفاع الكبیر من قبل الدول النامیة في خصخصة منشآتھا العامة والتي سبق أن نفذتھا بحجة مناقضة 
تماما مضمونھا فشل القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، تواجھ بضرورة التخلي عن تلك 

مویة ، وھنا برز الاستثمار الأجنبي المباشر ولیحتل السیاسات وتبني سیاسات تسرع في تنفیذ برامجھا التن
الأسبقیة الأولى ویصبح العنوان الأھم في أجندة الدول النامیة بوصفھ یقدم التمویل والخبرة والتكنولوجیا ، 
وقد تزامن ھذا مع عملیات الخصخصة ، وما أن حل عقد التسعینات إلا وھناك تكالب محموم لاستقطاب 

بیة المباشرة فكیف یمكن إقناع ذلك المستثمر الأجنبي للاستثمار في الدول النامیة ؟ وفي الاستثمارات الأجن
المقابل فقد كانت الشركات متعدیة الجنسیات تبحث لھا عن فرص تكسبھا میزة تنافسیة أو تحقق لھا موقعا 

                                                                                                                                                       
والاقتصاد ، جامعة الموصل ، العراق ،   لإدارةاسرمد <و<ب الجمیل ، تحلیل نقدN لمعط�ات منظمة التجارة العالم�ة في عصر العولمة ، <ل�ة  1

  .  2005، العدد الثامن عشر ،   الإنسان�ةمجلة العلوم 
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ا اعتبرتھ بعض مناسبا بعد أن بدأت الدول المتقدمة تضع من الضوابط والقیود البیئیة والاجتماعیة م
وبالتالي على الشركات أن تبحث لھا عن مناطق بكر تجد فیھا ضالتھا من ! الشركات خطرا یواجھھا 

موارد وسوق والأھم من كل ھذا تجد بیئات غیر منضبطة تنقل لھا التكنولوجیا غیر النظیفة والملوثة ، لا 
ویة والكیمیائیة وغیرھا أن تبعدھا عن بل والأكثر من ذلك تستطیع الشركات ذات النفایات السمیة والنو

    .الدول الصناعیة 

وأصبحت بمثابة الھیكل  1994لقد انبثقت منظمة التجارة العالمیة في سنة ! إن ھذه لیست النھایة 
المؤسسي للنظام العالمي الجدید الذي شمل لیس في التجارة فقط وإنما في المال والاستثمار والحقوق 

تھ منظمة التجارة العالمیة في بنودھا حول الخدمات المالیة احتل جزءا كبیرا من الفكریة ، إن ما تضمن
عملیة مضمونھا وضع قواعد ومعاییر یكون تأثیرھا في النھایة على الاقتصاد الكلي والإجمالیات القومیة 

ھا ، كذلك للحكومات ، لا بل تؤثر على السیاسات المالیة على المستوى القومي ، وقرارات الحكومة وآلیات
یذھب من قریب أو بعید باتجاه  GATSتمتد آثارھا على الأسواق المالیة ، وخلاصة الكلام أن ما تضمنتھ 

لأجنبیة بنوعیھا حركة رأس المال وتحریر أسواق المال والنقد بھدف تسھیل حركیة الاستثمارات ا
                 .المباشرة المباشرة والغیر

في الاستثمار الأجنبي المباشر ومنذ بدایة عقد الثمانینات وفي مختلف دول  إن التوسع الكبیر الذي حصل
العالم ، قاد إلى صیغة جدیدة من صیغ التعامل بین الدول أولا فتشكلت تحالفات بین الدول وبعضھا البعض 

بشكل قائمة على صیغة التداخل الاقتصادي والمالي بینھم ، وتفسیر ذلك أن الدولة المصدرة لرأس المال و
استثمار أجنبي مباشر لدولة أخرى ، فإن ھذه الأخرى ھي أیضا مصدرة لرأس المال للدولة الأولى ، 
وبالتالي فما یحدث ھو تداخل بین الدولتین أساسھ المنفعة المتبادلة بینھما ، وتنفذ كل تلك التدفقات لرأس 

 و یسیطر على وحدات إنتاجیة و أنھا مشروع یمتلكتعرف على (المتعددة الجنسیات المال عبر الشركات 
وفروعھا المنتشرة في كل أنحاء العالم المتقدم بوصفھا القنوات التي تمر  1)  خدماتیة في أكثر من بلد واحد

بھا الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ، ویمكن تفسیر ھذه الظاھرة وببساطة من خلال قراءة للبیانات الخاصة 
 1999بلیون دولار في سنة  865خلة من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بذلك ، فقد بلغت التدفقات الدا

بلیون دولار في  800بلیون دولار موجھ إلى الدول المتقدمة ، أما التدفقات الخارجة فقد بلغت  636منھا 
بلیون دولار خرج من الدول المتقدمة ، واستطاعت الدول ھذه أن تشكل مراكز  731نفس تلك السنة منھا 

والثاني القطب الأوربي والثالث   قطاب تحالفي ، أطلق علیھ الثلاثي العالمي وھم القطب الأمریكياست
وقد تطورت ھذه الصیغ من العلاقات الاقتصادیة والمالیة فأثرت على القرارات . القطب الیاباني الآسیوي 

قطاب ، وكان لكل قطب السیاسیة ، وبرزت علاقات من نوع جدید قائم على المنفعة المتبادلة بین الأ
أطراف فكان التحالف الأمریكي نافتا ، والتحالف الأوربي والتحالف الآسیوي ، ویھیمن على كل تلك 
التحالفات الولایات المتحدة الأمریكیة بحكم حجم التدفقات الأمریكیة إلى العالم وھي تمتد إلى الفترة التي 

مع أوربا فیما یسمى بمشروع مارشال ، وأعقبتھا وخاصة  أعقبت الحرب العالمیة الثانیة حیث كانت البدایة
 .تدفقات كبیرة إلى شرق آسیا سنغافورة وكوریا والیابان  1957بعد سنة 

إن النظر إلى تلك الصیغ والعلاقات بین الدول كانت بحاجة ماسة إلى عملیة تنظیم لنظم الاستثمار الأجنبي 
العلاقات والتحالفات فكانت الاتحادات بین الدول والأقطاب  المباشر فیھا ، مما دفع باتجاه نوع جدید من

والمصالح التي تقف كأسبقیة أولى لبناء النظام العالمي الجدید ، إلا أن الظاھرة التي بدت تتزاید سنة بعد 

                                                                                                                                                       
1 B Michael, La Startegie de l'entreprise multinationale , Ed  Sievy ,  Paris , France , 1973 , P 8 . 
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أخرى ھو أن الدول المتقدمة ومن خلال شركاتھا متعدیة الجنسیة وضعت الدول النامیة ھدفا لھا في توجیھ 
بلیون دولار في سنة  47اراتھا ، فقد كان حجم التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر استثم

، وفي نفس الوقت بدأت الدول النامیة بالبحث عن  1999بلیون دولار في سنة  208أرتفع إلى    1988
وجیا وأیضا لدعم المزید من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بوصفھا مصدرا مھما للتمویل ونقل التكنول

وبدأت الدول النامیة .التنمیة والنمو الاقتصادي إلى غیر تلك المنافع التي بدأت الدول النامیة بالحدیث عنھا 
تبحث لھا عن شراكات وتحالفات مع الأقطاب الثلاثة الأمریكي الأوربي والآسیوي ، وفعلا تحققت بعض 

یة سیاسات نحو المزید من التحرر المالي بھدف تسھیل تلك الشراكات والتحالفات وقد انتھجت الدول النام
التدفقات الرأسمالیة منھا والیھا ، ویمكن القول أن بدایة عقد التسعینات من القرن الماضي كانت بدایة سباق 

  .محموم بین الدول النامیة لاستقطاب المزید من تلك الاستثمارات

إصلاح وتغییر وفعلا ذھبت الدول النامیة بأجراء المزید لقد تعرضت النظم المالیة والقانونیة إلى عملیات 
من التغیرات في نظمھا المالیة ، فقد بلغ عدد الدول التي أحدثت مثل تلك التغیرات ولصالح الاستثمار 

إن معظم عملیات التحرر المالي في الدول النامیة كانت .  1999دولة في سنة  131الأجنبي المباشر 
جنبي المباشر وكیفیة خلق المناخ المناسب لعمل تلك الشركات ضمن القوانین باتجاه الاستثمار الأ

والتشریعات والإدارة الكفأة ، بالإضافة إلى سیاسات الحكومة وموقفھا تجاه تلك الاستثمارات وھو الأھم ، 
لترتیب وبدت منظمة التجارة العالمیة ومن خلال بنود اتفاقاتھا الدولیة تمارس دورا مھما في التھیئة وا

وخلق المناخات المناسبة للشركات متعدیة الجنسیة للانتشار وتوجیھ الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 
مناطق الجذب ، ومما لاشك فیھ أن توفر الأرضیة الملائمة یستلزم ضمان الحكومات أولا ، ولھذا بدأ 

الاقتصادي ومن ثم تحریر التركیز على عدة حلقات اقتصادیة إبتداءا من عملیات الخصخصة والإصلاح 
وأیضا منح الحق   الأسواق المالیة والسلعیة وآخرھا ضرورة وضع استراتیجیات للاندماج مع الأجنبي

للأجنبي للتملك كاملا والأھم من ذلك ضرورة حمایة المستثمر الأجنبي ومنح التسھیلات المالیة 
 في إطار تحالفات واتفاقیات وشراكات بین والإجرائیة ولا یمكن أن تتم كل ھذه العملیات والترتیبات إلا

إن نظرة فاحصة على انتشار الشركات من خلال فروعھا والشركات التابعة لھا !!! الأقطاب والأطراف 
في العالمین المتقدم والنامي ، توضح وبجلاء أن ھناك بنیة تحتیة لتلك التحالفات والشراكات والاتفاقیات 

المباشرة والشركات الأجنبیة العاملة والمصالح المتبادلة والمنافع المشتركة أیا تمثلھا الاستثمارات الأجنبیة 
  .كان ثوبھا سیاسیا أم اقتصادیا أم استراتیجیا 

الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن دور  2002فكما أشار تقریر الاستثمار العالمي لسنة 
في الاقتصاد العالمي السائر في طریق العولمة ، لیذكر  الشركات المتعددة الجنسیات آخذ في التعاظم

شركة أجنبیة تابعة  850ألف شركة تضم نحو  65حوالي  2001التقریر أن عدد ھذه الشركات بلغ سنة 
ملیون شخص سنة  24ملیون شخص مقارنة ب  56 ر عدد العاملین في ھذه الشركات بـلھا في العالم ویقد

على الدور الفعال لھذه الشركات في تفعیل الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في ھذا إن دل فإنما یدل ، 1990
 .العالم 

من خلال ھذا یتجلى لنا الدور الفعال الذي لعبتھ الھیئات والمنظمات وكذا الشركات المتعددة الجنسیات في ف
من القرن العشرین تفعیل وتطویر الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ، خاصة مع مطالع التسعینیات 

وظھور المنظمة العالمیة للتجارة التي بدورھا أعطت دفعا قویا للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال أھم 
  : التشریعات والقوانین المنبثقة منھا والتي كانت كالتالي 
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 .الاتفاقیات التجاریة المرتبطة بتدابیر الاستثمار  �
 .الفكریة الاتفاقیات التجاریة المرتبطة بالملكیة  �
 .الاتفاقیات العامة للتجارة في الخدمات  �

فالاستثمار الأجنبي المباشر أصبح الیوم محل اھتمام ونظر من طرف الدول والھیئات والمنظمات الدولیة 
 واسعة تنمیة اقتصادیة واجتماعیة مساھمة في خلق ، وذلك لما أدره ویدره على الدول والحكومات من

الخدمات المقدمة من خلال المنافسات القائمة بین المؤسسات  ومختلفمجمل  وترقیة في مستویات
یة المباشرة والتحولات العالمیة ، لنجد أن لھذه الاستثمارات الأثر الخدماتیة في ظل الاستثمارات الأجنب

الإیجابي الفعال في تفعیل واقع المنافسة بین مختلف المؤسسات والمنشآت داخل الدول والحكومات ، الأمر 
الذي من ھذه الأخیرة تسعى من وراء تحصیلھ وتفعیل معدلات تدفقھ إلیھا من خلال مختلف السبل 

  .بیة المباشرة نوالآلیات الفاعلة في استقطاب أكبر المعدلات الخاصة بالاستثمارات الأج

  .الاستثمـارات الأجنبیة المباشرة وعلاقتھا بالمستجـدات العالمیة الراھنة   - المطلب الثالث

تشھد الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الوقت الراھن جملة من التطورات التي جعلت منھا ظاھرة 
اقتصادیة مواكبة لمختلف التحولات التي یشھدھا العالم من حین لآخر ، فالاستثمارات منذ ثلاثة عقود 

تواكبت لیست ھي الاستثمارات في القرن الحادي والعشرین ، وذلك لما اعتراھا من تطورات 
والمستجدات العالمیة من عولمة وخصخصة وتنافسیة في القطاعات الإنتاجیة والخدماتیة ، لكن كل ھذا 

  إلى أي حد استطاع أن یؤثر على الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ؟

والإجابة على ھذا السؤال تتطلب منا تحلیل كل عنصر من العناصر المذكورة على حدا وتبیان علاقة 
  :التأثیر بینھا وبین الاستثمار الأجنبي المباشر على الشكل التالي التأثر و

العولمة ھي تعبیر عن التعاون الاقتصادي المتنامي : الاستثمارات الأجنبیة المباشرة والعولمة  – 1 
لمجموع دول العالم و الذي یحتمھ ازدیاد حجم التعامل في السلع و الخدمات و تنوعھا عبر الحدود، 

، كما تعرف 1 إلى تدفق رؤوس الأموال الدولیة و الانتشار المتسارع للتقنیة في أرجاء العالم كلھبالإضافة 
  .الاستثمارات 

فقد أدت عملیات التحریر الاقتصادي المترافقة مع التطورات التكنولوجیة في مجال الاتصال ووسائل 
اشر موال ، وقد أعطى الاستثمار المبالنقل إلى تزاید التكامل في الأسواق العالمیة والخدمات ورؤوس الأ

من خلال المساعدة في ربط أسواق رأس المال والعمل وزیادة الأجور النسبیة  حافزا كبیرا لھذا التكامل
الشركات المتعددة الجنسیات استراتیجیات ذات صفة  المضیفة ، لتنتھج وإنتاج الشركات الأجنبیة في الدول
  .2خصیص وتوزیع الأنشطة عالمیة ھادفة إلى قدر كبیر من الت

وفي ھذا السیاق فقد استفادت العدید من الدول خاصة في شرق آسیا من الاندماج في الأسواق العالمیة   و 
من تحریر التجارة  والتدفقات المتوالیة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة ، لیشجع ذلك الدول النامیة على 

ي وتعزیز قدراتھا التنافسیة في العمل على جذب الاستثمارات إدراك منافع الاندماج في الاقتصاد العالم
الأجنبیة المباشرة إلیھا والاستفادة منھا ، فالاحتكاك بمثل ھذه الظواھر من المعلوم انھ یساھم في زیادة 

  .القیمة المضافة المحلیة في البلاد 

                                                                                                                                                       
  .  99،  ص  1999والتوز$ع ، القاهرة ، مصر ، للنشر  $ت �اسین السید ، العولمة والطر$A الثالث ، دار میر  1
  . 15حسان خضر ، مرجع سابA ، ص  2
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یدة مما یعطي أیضا بدورة فالتسارع نحو التكامل العالمي من شانھ أن یؤدي إلى خلق فرص عدیدة وجد
  .حافز للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في العالم 

لكن وبعد كل ھذا لابد من الحیطة والحذر أمام ظاھرة العولمة ، فالعولمة یترتب علیھا فتح الباب أمام 
الاستثمارات الأجنبیة التي ینُظر إلیھا كعامل تنمیة و تطور خاصة بالنسبة للبلدان، غیر أن ھذه 
الاستثمارات الأجنبیة غالبا ما تبلغ حدا یتیح للدول التي تأتي منھا ھذه الاستثمارات الأجنبیة، یتیح لھا 
السیطرة على اقتصادیات الدول المضیفة، و بأن تعید ترتیب أولویاتھا الإنمائیة و نمط إنتاجھا، بل و 

  .ر لا البلدان المضیفةالتوجھات السیاسیة فیھا بما یخدم مصالح البلدان المصدرة للاستثما

في الدول من اھتمامھا بمسألة  لقد شكل التصاعد المتزاید .ة ینافستستثمارات الأجنبیة المباشرة والالا – 2 
ة في تنمیة صادراتھا في الأسواق العالمیة سببا وجیھا في زیادة الاھتمام بجذب الاستثمارات ینافسالت

خیرة في الارتقاء بمستوى الصادرات وتحسین الجودة الإنتاجیة الأجنبیة المباشرة ، وذلك لمساھمة ھذه الأ
فالتنافسیة تشیر إلى تحدي الدول الأقل تقدما لضمان عملیة الإندماج في الاقتصاد العالمي مستفیدة في  ،

في  فالاستثمار الأجنبي المباشر ،1ذلك من المزایا التي لھا وفرة في عنصر من عناصر الإنتاج أو أكثر 
الشركات الأجنبیة  ة الحقیقیة في الدولة المضیفة بینینافسیمكنھ أن یذكي روح الت الظروف ظل ھذه

المستثمرة فیھا و الشركات المحلیة، وھذا یستند لمختلف الشواھد المیدانیة ، لكن ھناك من یبدي مخاوف 
ددّة الجنسیات في ھذا الشأن تترجم أساسا في كون أن اقتحام الشركات الأجنبیة و خاصة الشركات متع

لأسواق الدول المضیفة و من ثم الاستثمار فیھا قد یؤدي بحكم إستراتجیتھا إلى إضعاف الشركات المحلیة 
  .و من ثم إزاحتھا نھائیا، لكون أن ھذه الأخیرة تكون غیر قادرة على منافستھا

من الإنتاجیة و یتم  ة، و یرفعینافسع التو بناء على ذلك یمكن القول أن دخول الشركات الأجنبیة یشجّ 
تخفیض الأسعار في الدول المضیفة ھذا ما یرغم الشركات و یتم تخفیض الأسعار في الدول المضیفة، ھذا 
بالإضافة إلى انھ یرغم الشركات المحلیة على ضرورة تجسید أنماط الإنتاج و الإدارة و التنظیم تجسیدا 

على تحمل ھذا الوضع و الاستجابة لھ فإنھا ستنزاح  محكما و فعالا ، و إذا كانت ھذه الأخیرة غیر قادرة
  . من السوق عنوة و ھذا ما یجعل الشركات الأجنبیة تضحى الشركات المحتكرة للسوق

فالاستثمارات الأجنبیة المباشرة الیوم أصبحت مقیاسا ھاما في تحسین الأداء الإنتاجي والنھوض بالمنشآت 
الجدیدة وتطبیق البرامج والاستراتیجیات الناجحة والممكنة من الصناعیة من خلال إدخال التكنولوجیات 

اجتیاح الأسواق العالمیة بكل سھولة ویسر، فتحسین القدرة التنافسیة أمر في غایة الأھمیة وھو وسیلة 
 .لبلوغ الغایة المتمثلة في تعزیز التنمیة الاقتصادیة في البلاد 

  :ة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة والخصخص – 3 

تعتبر الخصخصة مجموعة الإجراءات والمناھج التي تستخدمھا الدول لتحویل مشروعات قطاع الأعمال 
  . 2 العام إلى ملكیة القطاع الخاص
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قد أدت موجة الخوصصة في العدید من الدول النامیة إلى نمو في حركة التدفق للاستثمار الأجنبي ف
ا من عناصر التحول إلى نظام اقتصاد السوق وھي المباشر ، كما كانت عملیة الخوصصة عنصرا ھام

  .تنطوي في الغالب على مشاركة من جانب المستثمرین الأجانب بتنفیذ استثمارات أجنبیة مباشرة 

ملیار  38تلقت الدول النامیة حوالي )  1995 – 1988( فخلال الفترة التي شھدت نشاطا بصورة خاصة 
ملیار دولار على شكل استثمار غیر مباشر ،  21أجنبي ، و  دولار على شكل تدفقات في صور استثمار

في تنفیذ بالمائة من إیرادات كافة عملیة الخصخصة ، كما تمكنت انجح الدول  45لیمثل ھذه  المبلغ حوالي 
إلیھا نتیجة الاستقرار  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشعملیات الخصخصة من تحقیق زیادة مستمرة في 

ر حجم المشاریع المخصخصة ، وھكذا تؤثر برامج الخصخصة في تدفق الاستثمار الأجنبي السیاسي وكب
صیاغة الإطار القانوني والتنظیمي المتعلق بالخصخصة و تعزیزه ف،  1 المباشر بطرق عدة وصور شتى

صة وأن عملیة الخصخ. ھو في الحقیقة أداة ھامة لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي إلى مختلف القطاعات
  .ھي إجراء من إجراءات تكییف الاقتصادیات مع التحولات العالمیة، و الاندماج في الاقتصاد العالمي

و تأكیدا لذلك فقد أكّدت جملة من الدراسات المیدانیة أنّ عملیات الشراء التي تجسّدت من طرف الشركات 
بالمرحلة الانتقالیة إلى اقتصاد السوق الأجنبیة للشركات التابعة للدول المضیفة الممثلة في الدول التي تمر 

بلغت قمّتھا خلال الفترة   بصفة خاصة والدول النامیة عموما، ازدادت خاصة خلال سنوات التسعینات أین
م سرعان ما عرفت الانخفاض وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي ، والشكل التالي یوضح ث، (1998-1997)

  :ما یلي 

راء الأجنبیة للشركات الوطنیة من خلال الخصخصة  خلال الفترة عملیات الش) :  3 - 1(الشكل 
  ملیار دولار: الوحدة                                                  (2002-1987)

حالة -الاستثمار المباشر الأجنبي و التنمیة " مذكرة ، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة:المصدر
، الاتجاھات والتأثیر وقضایا -باشر في الخدمات المتصلة بالخصخصة الاستثمار الأجنبي الم

 .09، ص 2003السیاسات،  جنیف ، 
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ویعزى الانخفاض النسبي للتدفقات الاستثماریة الأجنبیة المرتبطة بعملیات الخصخصة في الدول 
لخصخصة في ھذه العربیة والنامیة إلى جملة من الأسباب أھمھا المحدودیة النسبیة لنشاط وعملیات ا

الدول من حیث العدد والحجم ، ووجود العدید من القیود التشریعیة والإجرائیة على الاستثمار 
الأجنبي المباشر في العدید من الدول ، لترتكز معظم عملیات الخصخصة على الشركات والمشاریع 

  .1الصغیرة ذات الأھمیة الإستراتیجیة الأقل بالنسبة للمستثمر الأجنبي 

  :الاستثمارات الأجنبیة المباشرة والحكم الراشد   -  4
 لتدویل والظفربفرصة الخارج في للاستثمار بینھا فیما تتنافس السبعینات فترة خلال الشركات كانت 

 أكبر لاستقطاب تتنافس التي ھي الدول فأصبحت الوضع انقلب الیوم لكن والتجاریة، الإنتاجیة أنشطتھا
 یتعلق وما المضیفة للدولة الاستثماري المناخ أصبح بحیث .المباشرة الأجنبیة الاستثمارات من ممكن قدر
 تحددھا والتي المضیف الاقتصاد تشوب التي المخاطر كدرجة المدى وطویلة متوسطة توازنات من بھ

 أھم من عالمیا معتمدة تنقیط وكالات
 ما، استثماري قرار لبناء جدوى بدراسة القیام عند الجنسیات متعددة الشركات تأخذھا التي المحددات

 خلال من المباشرة الأجنبیة الاستثمارات لاستقطاب المضیفة الدول تعتمدھا التي الإصلاحات إلى إضافة
 الاقتصادیة التكتلات في والانخراط الأطراف ومتعددة الثنائیة الاستثماریة الاتفاقیات الاستثمار، قانون

 عملیة حكمت التي المحددات أھم من الاستثماري المناخ یعد حیث الإعفاءات ، ومناطق والدولیة الجھویة
 الاقتصادي التحول فترة بدایة خلال أوربا وشرق وسط دول استقطبتھا الاستثمارات التي وتوزیع توجیھ
 على وتسھر جوھریة إصلاحات إجراء ضمان تكفل رئیسیة كأداة الراشد الحكم بذلك لتتجلى .شھدتھ الذي
  .ى الأخر بالدول مقارنة تنافسي وطني ارياستثم مناخ خلق
 2003 قام شابیلو وغلوبیرمان سنة الراشد، والحكم المباشر الأجنبي الاستثمار بین العلاقة حیث ومن

 التي الدولة أن إلى وتوصلا الأمریكیة المباشرة الأجنبیة للاستثمارات بالنسبة الراشد الحكم أھمیة باختبار
 تسلیط إلى إضافة .الأمریكیة الاستثمارات استقطاب تستطیع لا الراشد لحكما من أدنى حد خلق في تفشل

 الصحیحة بالطریقة الراشد الحكم ممارسة تكفل تحتیة ببنى المضیفة الدولة تحلي ضرورة على الضوء
 استقرارا والأكثر خطرا الأقل الدول إلى عادة التوجھ المباشرة الأجنبیة الاستثمارات لتفضل والكاملة ،

 Carstensen و Toubal على 2004 سنة تمت دراسة خلال من أو الاقتصادیة الناحیة من واءس
 بین وثیقة ارتباط علاقة وجود نامیة دولة 28 من مكونة عینة أثبت وقد .السیاسیة وخصوصا الاجتماعیة

  .المباشر  الأجنبي والاستثمار الدول في المخاطر مؤشرات
 الأجنبي الاستثمار محددات لبحث محاولة في 2002 سنة  Srinivasan و Basu أجراھا دراسة وفي

   –سوازیلاند  وأوغندا  نامیبیا، موزمبیق، موریس، جزر لیسوتو، بوتسوانا، - افریقیة دول لسبعة المباشر
 السیاسي الاستقرار ترقیة أجل من جھدھا تبذل المدروسة الدول مجموعة أن إلى الاقتصادیان توصل

 نفس المباشر، وھي الأجنبي الاستثمار إستقطاب أجل من مھمة ھیكلیة تعدیلات وتجري والاقتصادي
 اقتصادیة لمعطیات دراستھ بعد توصل حیث ، 2005 سنة  Batana Y.M إلیھا خلص التي النتیجة
 معدل أن إلى 2002 - 1972 الفترة خلال إفریقیا لغرب والنقدي الاقتصادي للاتحاد تابعة دول لسبعة

 تدفقات لتفسیر ملائمة الأكثر العوامل ھي السیاسیة العمومي والأخطار الاستھلاك داخلي،ال الاستثمار
 .الاتحاد دول إلى المباشر الأجنبي الاستثمار

المنخفضة  الفساد مستویات الراشد، الحكم السیاسي، الاستقرار مثل السیاسیة العوامل أصبحت فقد بھذاو
 الأجنبیة الاستثمارات توجھ في والمتحكمة المھمة حدداتالم من البشري المال رأس في والاستثمار
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 الاستثمار لضمان الأطراف المتعددة الوكالة تقریر في غیرھا ، كما وورد دون دول إلى المباشرة
 في متحكمة محددات 10 أھم ترتیب 2010 لسنة السیاسیة والمخاطر العالمي بالاستثمار والمعنون
 ضعف السیاسیة، المخاطر :ھي ثلاث محددات أولى وكانت النامیة، لدولا في المباشر الأجنبي الاستثمار

  .الاقتصادي  الاستقرار عدم الحكومیة، المؤسسات
 الجنسیات متعددة الشركات ھما طرفان فیھا یتبادل تفاعل علاقة وجود ھو لھ التعرض سبق ما وخلاصة

 موضوعھا وتأثر تأثیر علاقة ضیفةالم الدول وحكومات المباشرة الأجنبیة للاستثمارات رسمي كممثل
 وإدارة الحكم ممارسة طریقة في متمثلة المضیفة الدول تعیشھا التي السیاسیة والبیئة الاستثماري المناخ

 الدول تجریھا التي التنظیمیة التغییرات عدد خلال من تتضح التي العلاقة ھذه ، -الراشد الحكم - السلطة
أجھزتھا  مستوى على القانونیة والھیاكل الأطر على المباشر جنبيالأ الاستثمار استقطاب في الراغبة

 .التصفیة  التراعات وعملیات وفض الأنشطة ممارسة الاستثمارات، دخول لتسھیل وإدارتھا
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  :خلاصة الفصل 

بالغ وأھمیة إن حقیقة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في عالمنا الیوم أضحت ظاھرة اقتصادیة ذات شان 
تلك المشروعات التي یقیـمھا و یملكھا و یدیرھا المستثمر كبرى في حیاة الدول بمختلف توجھاتھا ، فھي 

الأجنبي، إما بسبب ملكیتھ الكاملة للمشروع، أو اشتراكھ في رأس مال المشروع بنصیب یبرر لھ حق 
عت من خلالھا أن ترتقي إلى الإدارة ، إذ شھدت ھذه الاستثمارات تطورات تاریخیة واسعة استطا

مستویات كبیرة نالت بھا إعجاب الدول لتسارع ھذه الأخیرة إلى بذل العدید من المحاولات بغیة استقطاب 
العدد الممكن من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلیھا وذلك لما توفره من مزایا و انتعاشا في القطاعات 

رات تمثل مشروعات اقتصادیة بالغة الأھمیة وذلك لما تفرزه ھذه بالنسبة للدول المضیفة ، فھذه الاستثما
الظواھر من اھمیات سواء على المستوى الاقتصادي المحلي أو الإقلیمي أو الدولي وكونھا تشارك في 
ترقیة المنشآت والمؤسسات الإنتاجیة والخدماتیة من خلال ما یفرضھ الاستثمار الأجنبي المباشر من 

  .ن المؤسسات المحلیة تنافسیة بینھ وبی

إضافة إلى ذلك فالاستثمارات الأجنبیة المباشرة استطاعت جذب الاقتصادیین والمختصین إلیھا لتحظى 
بدراسة وتحلیل اقتصادي من طرف مختلف المدارس والتوجھات الاقتصادیة ، لیعطى الاستثمار الأجنبي 

من مختلف زوایاھا وحیثیاتھا ، لتشھد ھذه  المباشر تفسیرا وتصورا واسعا وتحلیلا ھاما یعالج الظاھرة
الاستثمارات في الوقت الحالي توجھات مختلفة  تتوقف في نظر المختصین على طبیعة المناخ المتوفر في 
البلدان المضیفة وما توفره ھذه الأخیرة من امتیازات وحوافز للمستثمرین الأجانب لتشھد الدول مزیدا من 

  .العدید من المستثمرات إلیھا  المنافسة بینھا حول استقطاب

ونحن في زمن التحولات والتغیرات الاقتصادیة أو ما یعرف بزمن العولمة فان الاستثمارات الأجنبیة 
المباشرة تشھد تطورات واسعة مكنتھا من اجتیاح الحدود الجغرافیة لمختلف الدول في ظل طلب واسع 

المستثمرات إلیھا وذلك من خلال مساھمة ھذه  ومنافسة شدیدة بین الدول بھدف استقطاب المزید من
الأخیرة  في تنمیة القطاعات والمنشآت بمختلف أشكالھا وترقیة المعدلات التنمویة والعمل على تحسین 

  .الأداء في المؤسسات الإنتاجیة والخدماتیة في البلاد المضیفة  

  :ا الفصل كالتالي وبناءا على ماسبق یمكن عرض جملة من النتائج المحققة في إطار ھذ

 على الحصول بقصد من الزمن ولفترة زمنیة لحظة في الفرد یمتلكھا أموال عن یعتبر الاستثمار التخلي
 الشرائیة قیمتھا في المتوقع النقص المستثمر وكذلك لأموال الحالیة القیمة تعوض مستقبلیة مالیة تدفقات

 عدم احتمال في المتمثل المخاطرة تحمل عنصر مقابل معقول عائد توفیر مع وذلك التضخم ، عامل بفعل
  .التدفق  ھذا تحقیق

 الدول مباشر الى بشكل الخارج من الأجنبیة الأموال رؤوس بانتقال المباشر الأجنبي الاستثمار عن یعبر
 حافز كما یمثل أو خدمیة ، زراعیة أو إنشائیة أو تمویلیة أو صناعیة وحدات صورة في للعمل المضیفة

 .الاستثمارات  من النوع لھذا الرئیسي محركال الربح

یسعى من خلالھا لتأدیة جملة  المتنوعة والتي  الأدوات من كما یحوي الاستثمار الأجنبي المباشر جملة 
من  الاقتصادي، وذلك بالنمو  تحقیق جملة الأھداف المتعلقة المھام المناطة إلیھ من جھة والعمل على 

  .تصنیفات  عدة خلال
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 واضحة سیاسة ورسم الاستثمار لجذب المناسب المناخ تھیئة الدولة على یتعین الاستثمار أھداف قو لتحقی
الخاص المحلي منھ والأجنبي على حد سواء خاصة وأن كلاھما یساھمان في تفعیل  الاستثمار على للتأثیر

  .واقع التنمیة الاقتصادیة في البلاد 

بشكل كبیر خصوصا في  للدول برزت ي الحیاة الاقتصادیةالمباشر أھمیة كبیرة ف الأجنبي للاستثمار
 بالنسبة للبلدان خصوصا الدولي مصادر التمویل من ھاما مصدرا باعتباره الفترات الزمنیة الأخیرة 

 .الإستثمار  في عولمة ساھم الذي الاقتصادي التنوع والإنفتاح ظل في النامیة والسائرة في طریق النمو 
اعي المبذولة من طرف الدول و الحكومات في طلبھا المتزاید على الاستثمار تعتبر الجھود و المس

أھمیة وعنایة دولیتین  الأجنبي المباشر من خلال ما توفره من مناخ مناسب وملائم واقعا أكسب ھذا الأخیر
 أو عنھا مدافعین ، الظاھرة هھذ بتفسیر یھتمون القرار وصناع الإقتصادیین من الكثیر جعل الأمر الذي
بھ خاصة  خاص وتصور إطار ووضع تحدید ومحاولین وعیوبھ مزایاه لھا مبرزین في ذلك  معارضین

 .في ظل التحولات والتغیرات الاقتصادیة التي یعیشھا العالم یوما بعد یوم 
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  : تمھید الفصل 

تعیش العدید من الدول النامیة على وقع الكثیر من المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة ، والتي من أسباب قیاھما 
مصادر التمویل التي تملكھا  الاختلاف القائم بین الحاجة الملحة لمصادر التمویل لعملیة التنمیة ومحدودیة

البلاد ، مما یؤدي إلى تخلف أسالیب الإنتاج مع ضعف الناتج الوطني وانخفاض الإدخار فیھ مما یؤدي إلى 
وقوع ما لم یكن في الحسبان من بطالة و تضخم وتفاقم للمدیونیة الخارجیة، مما یفرض على الدولة ضرورة 

الأوضاع  ئدة والعمل على إیجاد الحلول المناسبة والمواتیة لعلاجالتفكیر في إعادة النظر في الأوضاع السا
  .السائدة في البلاد 

التمویل  مصادر توفیر خلال عملھا على من والاجتماعیة الاقتصادیة الحیاة في المؤثر الدولة دور لیتجلى
 الوطني، الناتج توزیع والاستھلاك وكذا الإنتاج مسارات توجیھ في رشیدة سیاسة اتباع إلى بالإضافة الازمة ،

 الحیاة في التأثیر خلالھا من الدولة تتمكن التي والمالیة الاقتصادیة الأساسیة الوسائل أھم لتكون الجبایة من
  .للأدوات الأخرى بالإضافة الاقتصادیة،

للإیرادات العامة فالجبایة تعتبر من الأدوات الأساسیة للسیاسة المالیة إضافة إلى أنھا تعد المصدر الرئیسي  
للبلاد ،  لتكون بھذا تحتل مكان الصدارة بین مصادر الإیرادات العامة، لیس فقط باعتبار ما یمكن أن تقدمھ 
من موارد مالیة، ولكن لأھمیة الدور الذي تلعبھ في تحقیق أغراض السیاسة المالیة، وما یترتب علیھا من آثار 

ایة في الوقت الحالي أضحت من المقاصد الھامة للدولة الحدیثة اقتصادیة واجتماعیة ، إضافة إلى أن الجب
لتكون الجبایة من أھم ھذه المصادر   خاصة وأن مشاریع الدول تتنوع وتتعدد فھي بحاجة إلى مصادر للتمویل

  ، فالمقصود بالجبایة ؟ ما ھي أھم أنواعھا ؟ وكیف یتم تحصیلھا ؟ 

  :ا أن نعالج ھذا المبحث وفق الخطة التالیة وللحدیث أكثر عن ھذا الجانب فإننا ارتأین

  .ماھیة السیاسة المالیة وأدواتھا : المبحث الأول 

  .ماھیة الجبایة والتنظیم الفني لھا : المبحث الثاني 

  .  و علاقتھا بالاستثمار تطور الفكر الاقتصادي للجبایة: المبحث الثالث 
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 .أدواتھا ماھیة السیاسة المالیة و: المبحث الأول 

تعتبر السیاسة المالیة تلك الجھود المبذولة من طرف الحكومة للمحافظة على استقرار النشاطات الاقتصادیة 
والتأثیر فیھا ، حیث كانت السیاسة المالیة سیاسة اقتصادیة محایدة قبل سنوات الثلاثینیات ، ومع أزمة الكساد 

لاقتصادیة وفشل النظریات الاقتصادیة في إیجاد الحلول الكبیر وما شھده العالم من اختناق في الأوضاع ا
لأمر تدخل  المواتیة وعلى رأس ذلك النظریة الكلاسیكیة ، لیكون ظھور الفكر الكینزي منطلقا لإعادة النظر

الحكومة في الحیاة الاقتصادیة والتي تعتبر ذو دور ریادي في تحریك النشاط الاقتصادي ومعالجة الإختلالات 
الكلیة في الاقتصاد خاصة البطالة والتضخم والحیلولة دونھما ، لتكون السیاسة المالیة سبیلا أمثلا وطریقا 

  . موفقا في تسییر ومعالجة ھذه الأمور 

 المناسبة الأداة باعتبارھا وذلك الأولى العالمیة الحرب قبل ما فترة في النقدیة السیاسة وسائل ستخداما ساد لقدف
ساد  الذي الكبیر الكساد أن حدوث أزمة غیر المتقدمة، الرأسمالیة البلدان في الاقتصادي الاستقرار لتحقیق
 علاج في النقدیة وحدھا السیاسات قدرة محدودیة على أكد قد 1932 -  1929الفترة الممتدة بین  خلال العالم

 اتسمت أن بعد أھمیة بین السیاسات الاقتصادیة المالیة السیاسة الاقتصادي ، لتكتسب الاستقرار عدم حالات
 ممثلة المیزانیة لأوعیة الرقابیة الإجراءات من مجموعة وضع على اقتصر والذي الحیادي، بدورھا

 السیاسة دور تغیر حیث الدولة، نفقات لتغطیة العامة الإیرادات تسخیر خلال من وذلكالنفقات ،  و بالإیرادات
 الاقتصاد في النمو معدلات الإنتاج ورفع لعناصر الكامل التشغیل تحقیق استعمالھا من الھدف وأصبح المالیة

 .للأسعار  مستوى العام في الاستقرار تحقیق على العمل إلى القومي بالإضافة

  :الذي یتبادر للأذھان  طارحا نفسھ وھو والسؤال 

  ما مفھوم السیاسة المالیة  وما ھي أھم الأھداف المرجوة من وراء تنفیذھا  ؟

وللإجابة على مثل ھذا السؤال لابد أن نتطرق في الحدیث عنھ إلى نظرة تاریخیة عن السیاسة المالیة ، 
 . محاولین من خلال ذلك إعطاء فكرة ولو بسیطة عن السیاسة المالیة في النظریة الاقتصادیة 

  .السیاسـة المـالیة في النظریة الاقتصادیة : المطلب الأول 

 الزمنیة مدتھا باختلاف عبر فترات المالیة للسیاسة محاولة إعطاء تعریف في جتھاداتوالا المحاولات تعددت
فكرة  سادت حیث عبر التاریخ ، العالم سادت التي والسیاسیة والاجتماعیة الاقتصادیة و الفكریة وظروفھا

 الزمن لیتسنى لنا من طویلة فترة الموازنة خلال و العامة والمالیة المالیة السیاسة مصطلحات من كل ازدواج
 الكلمة من مشتقة أنھا حیث ، FISC تعني المالیة و التي السیاسة مصطلح أصل إلى ربما ذلك إرجاع

 مستخدم ھو كما العامة المالیة لمصطلح مرادفا یكون أن یجب كان لذلك و ، 1الخزانة أو المال بیت الفرنسیة
  .فترات زمنیة مختلفة الانجلیزیة ، لتشھد السیاسة المالیة عبر  اللغة في

  .السیاسة المالیة في العصور القدیمة : الفترة الأولى 

 مرتبطة آنذاك الدولة مالیة كانت إذ للغایة ، باھت القدیمة بشكل العصور في المالیة السیاسة تجلت صورة
 تأخر إرجاع یمكن و أحد من رقابة أي علیھ توجد لا ثم ومن المطلق، التصرف حق فیھا لھ و الحاكم بمالیة

                                                                                                                                                       
   الجامعي الف0ر دار ،-دراسة مقارنة – الحدیثة  الدولة في العام المالي التوازن  تحقی& في الشرع"ة المال"ة الس"اسات أثر الطوابي، حلمي محمد 1

  .8 ص  ، 2007 الأولى، مصر ، الط�عة للنشر،
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 عدم: منھا نذكر عدة أسباب إلى العصور تلك في واضحة مالیة سیاسة وجود عدم و المالیة الأفكار تطور
 ،بساطة المطلقة الدولة ،سیطرة عامة بصفة الحیاة لمادیات احترام بدون نظرھم و القدماء المفكرین الاھتمام

  .1المالیة المحضة  الاعتبارات وزن ضآلة و الاقتصادیة الظواھر قلة كذا و الاقتصادیة الحیاة

ولعل المتتبع لتطورات السیاسة المالیة خلال ھذه الفترة لیتضح لھ أن الدولة المصریة خلال الحقبة الفرعونیة 
 .كانت المھد الأول لقیام السیاسة المالیة وتطورھا شیئا فشیئا ثم الدولة الیونانیة فالرومانیة 

 الجمركیة المباشرة ، الرسوم غیر و المباشرة الضرائب نظام المصریة الدولة عرفت: المرحلة الفرعونیة  –أ 
الثروة العقاریة  دخل على مباشرة السلطة ضرائب فرضت الإیرادات، كما جانب من المالیة للسیاسة كأدوات

 الخارج ، من المستوردة الحاصلات على الجمركیة الرسوم أیضا الدولة فرض إلى جانب المنقولة ، الثروة و
 .2 5 %-10%بین تصاعدي ما سعرھا كان و التركات ضریبة مصر عرفت كما

 على لخیر بیان السلام علیھ یوسف سیدنا قصة النبي لیجد المتتبع لھذا التطور التاریخي خلال ھذه الفترة أن
 و مالي برنامج السلام علیھ یوسف النبي طبق حیث العصر ذلك في المالیة السیاسة تطبیق ھذه الحضارة 

  .حاول من خلالھ أن یعالج جملة الإختلالات التي عاشتھا الحكومة المصریة آنذاك  محكم اقتصادي

  : المرحلة الیونانیة  -ب 

 الفكر مبادئ من كثیر على تحتوي التي الفلسفیة الكتابات أھم من أرسطو و أفلاطون من كل كتابات تعد
 أفكار لنأخذ .الحاضر الوقت حتى المالي الفكر مسیرة على الكبیر الأثر لھا كان أفكارھم أن كما المالي،

  :  3كالآتي " القوانین " كتابھ من على سبیل التلخیص أفلاطون

 تسوده جو في شيء كل استخدام و شيء كل ملكیة في المجتمع أفراد جمیع اشتراك أفضلیة أفلاطون یرى -
 و الجماعي الاستھلاك و الإنتاج بفكرة وینادي الخاصة ، الملكیة فكرة على یقضي فھو وبالتالي الصداقة،

  .فروق دون المجتمع أفراد جمیع بین التوازن عدالة

 عدد ثبات على المحافظة مع باستمرار للدولة المتاحة الموارد مع المجتمع سكان عدد تناسب ضرورة -
 لھم السماح أو القریبة المستعمرات إلى الزائدین الأفراد بإرسال أفلاطون یقترح ذلك لتحقیق و السكان،
  .بالھجرة

 عدالة اختلال و علیھ الأفراد یحصل ما بین فروق حدوث تمنع التي التشریعات و القوانین سن ضرورة -
 حسن تصرف إلى بدوره یؤدي الذي التعلیم على بسخاء الإنفاق بضرورة أفلاطون ینصح كان لذلك التوزیع،

  .الأفراد

 عن الفائضة السلع بتصدیر یسمح حیث الخارجیة التجارة و المنتجة السلع نوعیة و الأسعار مراقبة أھمیة -
 دنیا و علیا حدود تحدید الدولة تتولى أن ضرورة أفلاطون یرى كما فقط، الضروریة السلع استیراد و الحاجة
 .الأفراد یحوزھا أن یمكن التي للثروة

                                                                                                                                                       
 الجلال شر0ة المعاصر، المالي والنظام الإسلامي المالي النظام بین مقارنة دراسة – الاجتماع"ة التنم"ة تحقی& في المال"ة الس"اسة دور الجمل، مصطفى هشام 1
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 .العصور الوسطى السیاسة المالیة في : الفترة الثانیة 

 القرن في الرومانیة الإمبراطوریة سقوط من تمتد التي الزمن من الحقبة تلك الوسطى بالعصور یقصد
  : ، ومما تمیزت بھ السیاسة المالیة خلال ھذه الفترة ما یلي 1عشر  الخامس القرن إلى میلادي الخامس

  .العام الصالح مع تتعارض لا بحیث الخاصة لممتلكاتھم الأفراد استخدام لتنظیم الحكومي التدخل أھمیة -

 .ثروة من لدیھم ما استخدام في شیئا یمتلكون لا الذین للأفراد للثروة المالكین إشراك ضرورة -

 . لھا قصوى و دنیا حدود ووضع الأسعار مراقبة في الدولة حق -

 رجال المختلفة، الشعب فئات ممثلي وموافقة بمعرفة إلا مقدارھا تحدید أو الضرائب، فرض جواز عدم -
 .الشعب عامة و النبلاء الدین،

 .والاقتصاد  والسھولة، والیقین، بالعدالة، الضریبة اتصاف وجوب -

  .الحدیث  الفكر في المالیة السیاسة: الفترة الثالثة 

 متبعة كانت التي المالیة السیاسة نجاعة عدم فیھ ثبت الذي الفاصل الحد 1929 العالمیة الاقتصادیة الأزمة تعد
 كینز، لشھیر الاقتصادي رواده أبرز من كان الذي الحدیث الفكر بذلك ظھر و ،)الكلاسیكي الفكر(قبل من

 الطلب دور لتجاھلھ ذلك و ، "للأسواق ساي قانون " " العامة النظریة " كتابھ في ھاجم الأخیر ھذا أن حیث
 عند التوازن الاقتصادي حدوث إمكانیة على برھن و التوظیف ، مستوى و الدخل و الإنتاج حجم تحدید في
 الأخیرة ھذه وأن المجتمع ، مصلحة و الفرد مصلحة بین التناقض بین كما التشغیل ، مستویات من مستوى أي
 القطاع من إنتاجیة أقل لیست الدولة أن بین كما المجتمع ، أفراد لمصالح الجبري المجموع مع تتساوى لا

   .الخاص

 بدأت واجتماعیة، سیاسیة و اقتصادیة أحداث من صاحبھ ما و الإنساني الفكر عرفھ الذي التطور ھذا وفي ظل
 بزیادة أي الخدمات  من بالمزید الدولة مطالبة و الدیمقراطیة، الروح انتشار مثل تنتشر و تظھر جدیدة أفكار

   .الخ...العمالیة النقابات قوة ظھور كذا و العامة ، النفقات

 النشاط في تدخلھا أصبح و الدولة نشاط توسع أحداث من ذلك واكب ما و الفكر في التطور لھذا ونتیجة
 قیامھا إلى بالإضافة واجتماعیة اقتصادیة بخدمات القیام علیھا لزاما أصبح و مقبولا بل أمرا الاقتصادي

  :2الأساسیة ، ومما تمیزت بھ السیاسة المالیة خلال ھذه الفترة ما یلي  بوظائفھا

 الاستقرار لتحقیق الاقتصادي النشاط في الدولة تدخل ضروریا و مطلوبا وأصبح للدولة المالي الحیاد انتقاد -
 .التنمیة استمرار وضمان

 الفائض أو بالعجز التمویل أسالیب استخدمت و الدولة، لمیزانیة الحسابي التوازن فكرة الحدیث الفكر رفض -
 .الاقتصادي النشاط لمتطلبات وفقا

                                                                                                                                                       
  .  190العظ"م، مرجع ساب& ، ص  عبد حمد� 1
،   والتوز>ع النشر و للط�اعة م0ت�ة الإشعاع ، الأولى الط�عة ، - مقارنة  تحلیل"ة دراسة -الإسلامي الاقتصاد ظل في والنقد"ة المال"ة الس"اسة الكفراو�، محمود عوف 2

  . 156 ص ، 1997 مصر ،

 



 . الإطـــــــــار النـــــــــظر� للجــــ�ایـــــــــة :  ثاني الفصل ال   

58 
 

 من الحالات كثیر في ھام و فعال دور ھو إنما المجتمعات في المالیة الساسة دور أن سبق یتضح جلیا مما
 مساندة و موازنة على تقتصر رسالتھا أن غیر والدخل ، التشغیل مستوى في الاقتصادي الاستقرار لتحقیق

 حجم لنقص كنتیجة الدخل مستوى على تطرأ قد تضخمیة أو انكماشیة كانت فجوة أي وسد الخاص، الاستثمار
 .الكافي القدر من الكلي الإنفاق زیادة أو الخاص، الاستثمار

على الرغم من الرخاء الكبیر الذي حققتھ وتحققھ في كثیر من الأوقات اقتصادیات السوق إلا أن  فترات النمو 
العشرینیات وبدایة الاقتصادي یتبعھا في غالب الأحیان مراحل من الكساد ، فما شھده العالم في نھایة 

الثلاثینیات من القرن العشرین لجدیر بالذكر والتصنیف ضمن الأزمات الكبرى التي اعتالت العالم وما كان 
  .لھا من مخلفات على الأوضاع في العالم 

عایش كینز ھذه الفترة ورأى كیف فشلت النظریة الكلاسیكیة في تقدیم  1929فخلال فترة الكساد الكبیر لسنة
التلقائیة من خلال الید الخفیة التي ادعوھا في الحیاة الاقتصادیة ، لیكون ھذا التاریخ نھایة نظریة وقیام  الحلول

أخرى ، ففي ظل الأوضاع المعقدة التي أضحى العالم یعیشھا كان لزاما البحث على منفذ ومخلص للعالم مما 
صادي الانجلیزي جون مینا رد كینز في كتابھ یعیشھ من كساد ، لتكون النظریة الكینزیة على ید صاحبھا الاقت

، فقد حلل كینز البطالة الواسعة والطاقة الإنتاجیة العاطلة  1936 سنة النظریة العامة للفائدة ، التشغیل والنقود
التي حدثت خلال الثلاثینات لیعتقد كینز بعدھا انھ قد اكتشف السبب وراء البطالة وانھ قد وضع العلاج 

  .المناسب لھا 

فوفقا لوجھة نظر كینز فان تقلبات الطلب الكلي ھي المصدر الأساسي لعدم الاستقرار الاقتصادي ، وعلى ذلك 
فان أمكن تحقیق الاستقرار في الطلب الكلي والمحافظة علیھ عند مستوى ینسجم مع مستوى التوظیف الكامل 

 الدخل فإن كینز فحسب دیات السوق ،فإننا نكون قد تمكنا من إزالة أغلب وجوه القصور الشدیدة في اقتصا
 التوازني المستوى ھذا أن و الكلي، العرض و الكلي الطلب منحنى من كل تقاطع عند یتحقق التوازني الوطني

 تدخل وضرورة أھمیة كینز یرى الكامل ، وبالتالي التوظیف مستوى عن یقل أو یزید مستوى عند یتحقق قد
    .1والضرائب  الحكومي الإنفاق ھما الأساسیین بشقیھا المالیة السیاسة باستخدام الدولة

إن التحلیل الكینزي یبرز في الواقع أھمیة الموازنة العامة ، فھي كما أبرزھا بالرغبة أو عدمھا أن توفر 
 .الموازنة العامة لصانعي القرار أداة ھامة للتأثیر على الاقتصاد القومي 

لقد كان المبدأ الأساسي للموازنة العامة قبل كینز ھو توازن الموازنة العامة أي تساوي الإیرادات العامة 
وأھمھا الضرائب مع النفقات باعتبار أن ھذا المبدأ دلیل على كفاءة الإدارة المالیة ، فكینز وأتباعھ یرون أن 

الطلب في الاقتصاد القومي ولیس بمجرد سیاسات الضرائب والإنفاق یجب أن تتحدد من خلال احتیاجات 
 حیاد بالضرورة تعني لا المتوازنة المیزانیة أنَّ  كماالرغبة في تحقیق التساوي بین الإیرادات والنفقات ، 

 وفقاً ذلك و ، الاقتصادي النشاط على ملحوظ تأثیر من لھا لما ذلك من العكس على بل ، المالیة السیاسة
  .2 المتوازنة الموازنة مضاعف علیھ یطلق ما أو الوحدة مضاعف لنظریة

                                                                                                                                                       
، أطروحة مقدمة لنیل درجة الد0توراه في العلوم الاقتصاد"ة ، 0ل"ة العلوم  - حالة الجزائر  –دراوسي مسعود ، الس"اسة المال"ة ودورها في تحقی& التوازن الاقتصاد�  1

  . 58، ص   2005الاقتصاد"ة ، التجار>ة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 
2  Rudinger Dornpush & Stanly Fisher, Macro Economics , Mccraw , Hill International booklom ,1984 , p87 .  
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أن السیاسة المالیة  یمكن أن تكون أداة لتحقیق الإستقرار الاقتصادي ، وأداة تنظیمیة لتؤكد أن  كما یقرر كینز
 في تعمل المالیة السیاسة، ف 1معدل الإنفاق یكفي لتحقیق التوظف الكامل ، ولكن لیس بمعدل یؤدي إلى التضخم

 في فائض تكوین مع الضرائب زیادة و العام الإنفاق ترشید طریق عن الطلب تقیید و خفض على الحالة ھذه
 على أو التضخم وقف ضبط یمكن وھكذا  ، التداول عن حجزھا و الزائدة الشرائیة القوة لامتصاص المیزانیة

 .خطر على الاقتصاد القومي  یشكل أي لا الذي الحد إلى حدتھ من التقلیل الأقل

  . مفھوم السیاسة المالیة وأھدافھا :  المطلب الثاني 

  : مفھوم السیاسة المالیة : أولا 

لقد تعدد تعاریف ومفاھیم السیاسة المالیة عبر الفترات التاریخیة المختلفة ولعل مرد ذلك لأھمیتھا في الحیاة 
الاقتصادیة ومدى مساھماتھا في تحقیق التوازن الاقتصادي في البلاد ، الأمر الذي أعطاھا أھمیة وعنایة من 

  : لمالیة على أنھا طرف الباحثین والمختصین في ھذا المجال ، لتعرف السیاسة ا

المقصود بالسیاسة المالیة سیاسة الدولة وتحدید المصادر المختلفة للإیرادات العامة للدولة وتحدید  �
الأھمیة النسبیة لكل من ھذه المصادر ، إضافة إلى تحدید الكیفیة التي ستنفق بھا ھذه الإیرادات لتمویل الإنفاق 

  . 2جتماعیة للدولة العام بحیث تتحقق الأھداف الاقتصادیة والا
 .3المتوازن  النمو تحقیق في المیزانیة أوعیة بأنھا استخدام  المالیة بالسیاسة كما یقصد �
 والتدابیر والإجراءات والوسائل والأسالیب القواعد من إضافة إلى ذلك فھي تعرف على أنھا مجموعة �

 الاقتصادیة الأھداف من مجموعة لتحقیق ممكنة، كفاءة بأكبر لھا المالي النشاط لإدارة الدولة تتخذھا التي
 .4معینة  فترة خلال والسیاسیة والاجتماعیة

أثار  لإحداث الانفاقیة، برامجھا و الإرادیة مصادرھا فیھ مستخدمة وتنفذه الدولة تخططھ برنامج �
 والسیاسي الاجتماعي و الاقتصادي النشاط متغیرات على كافة مرغوبة غیر أثار وتجنب مرغوبة،

    5.المجتمع  لأھداف تحقیقا
 الضغوط مكافحة في النقدیة السیاسة قصور لتلافي التضخمیة الضغوط علاج في السیاسة المالیة وتستخدم

 السیاسة وسائل استخدام الضرورة من لیكون تحققھا ، قد التي النجاحات من على الرغم بمفردھا، التضخمیة
 وتحقیق الاقتصاد، منھا یعاني التي التضخمیة الضغوط على القضاء بھدف جنب إلى جنباً والمالیة النقدیة

 .للأسعار العام المستوى في الاستقرار تحقیق على والعمل مرتفعة، تشغیل معدلات

فالسیاسة المالیة ما ھي إلا المبادرة باستخدام الإنفاق الحكومي والضرائب كأدوات للقضاء على الفجوات 
الإنكماشیة أو التضخمیة والتقلبات الاقتصادیة لكي یمكن بذلك تحقیق معدل مقبول من النمو الاقتصادي 

 . المصحوب باستقرار نسبي في الأسعار 

مل على زیادة الإنفاق الكلي وتخفیضھا یخفض الإنفاق الكلي ، ومن جھة فالزیادة في الإنفاق الحكومي تع
أخرى فان تخفیض الضرائب یؤدي ھو الآخر إلى زیادة القدرة الشرائیة للأفراد فیزید الطلب الاستھلاكي 

                                                                                                                                                       
لمملكة العرP"ة السعود"ة ، ج"مس جوارتني و ر>جارد استروب ، الاقتصاد الكلي الاخت"ار العام والخاص ، ترجمة  عبد العظ"م محمد وآخرون ، دار المر>خ ، الر>اض ، ا 1

  . 300 – 299، ص  1988
  . 364، ص  2009، الط�عة الثان"ة ، إثراء للنشر والتوز>ع ، الأردن ، ) الجزئي والكلي ( طاقة وحسین عجلان ، أساس"ات علم الاقتصاد محمد  2
  .  159، ص  2000حسین غاز� عنا"ة ، التضخم المالي ، مؤسسسة ش�اب الجامعة ، الإس0ندر>ة ، مصر ،   3
  . 43 ، ص ، مجموعة النیل العرP"ة ، مصر) تحلیل 0لي ( تصاد"ة على مستوW الاقتصاد القومي الس"اسات الاقالمطلب،  عبد الحمید عبد 4
  . 118، ص  2005عاطف ول"م أندوراس ، الس"اسة المال"ة وسوق الأوراق المال"ة خلال فترة التحول لاقتصاد السوق ، مؤسسة ش�اب الجامعة للنشر ، مصر ، 5
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وبالتالي یزید الإنفاق الكلي لیحدث العكس في حال زیادة الضرائب ، إضافة إلى أن السیاسة المالیة في 
  .جھاتھا إما أن تكون سیاسة انكماشیة أو سیاسة توسعیة تو

یظھر ھذا الإتجاه في الفترات التي یعاني فیھا الإقتصاد من حالة الكساد والبطالة ،  :السیاسة المالیة التوسعیة 
  : إذ تسعى الحكومة إلى تجنب وعلاج الكساد المتوقع في النشاط الإقتصاد وذلك عن طریق 

  .                       زیادة الإنفاق الحكومي  �
 .تخفیض الضرائب  �
 . 1زیادة الإنفاق الحكومي وتخفیض الضرائب معا   �

وھي التي تلجا إلیھا الحكومة لعلاج حالات التضخم ، وذلك بتقلیص حجم الطلب  :السیاسة المالیة الانكماشیة 
 :الكاملة ، ویكون ھذا من خلال  أو الإنفاق الكلي إلى الحد اللازم لتحقیق العمالة

  .تخفیض الإنفاق الحكومي  �
 .زیادة الضرائب  �
  .تخفیض الإنفاق الحكومي وزیادة الضرائب معا  �

 :أھداف السیاسة المالیة : ثانیا 

بظھور الفكر الكینزي حول  1929بعد بروز دور الحكومة في المجال الاقتصادي إبان مرحلة الكساد الكبیر 
تحریك النشاط الاقتصادي ومعالجة الإختلال الكلي في الاقتصاد خصوصا البطالة  دور الحكومات في

والتضخم ، أصبح من الضروري على الحكومات العمل على أن یتناسق نشاطھا مع نشاط الأفراد وینسجم 
معھ  وتوحد الجھود والأھداف ولا تتعارض ، لذا أصبح لزاما على السیاسة المالیة أن تعمل على تحقیق 

  :  2لتوازن الاقتصادي  وبالتالي تحقیق جملة من الأھداف على النحو التاليا

 الإنتاج في الاستقرار من أدنى حد تحقیق المالیة السیاسة أھداف أھم منف: تحقیق الإستقرار الاقتصادي   -أ 
 بل المختلفة ، الاقتصادیة القطاعات في والركود الجمود یعني لا الاقتصادي الاستقرار أن حیث والتشغیل،

 من الاقتصادیة الأطوار في الأسعار ومستوى الدخل، ومقدار الإنتاج في المستمرة التقلبات من الوقایة یعني
 في مصاعب عنھا مما ینشأ الاقتصادیة الحیاة اختلال في الأمر الذي یتسبب  فتضخم، فانتعاش كساد ركود،

 .3والاجتماعي  الاقتصادي المجالین
تعمل  السیاسة المالیة على تحقیق الاستقرار الاقتصادي من خلال تأثیرھا على الطلب الكلي وفي ھذا الصدد 

انخفاضا وارتفاعا باستخدام السیاسة الضریبیة والإنفاقیة المناسبة ، ففي حالة الكساد یشجع الإنفاق العام 
ام وزیادة الضرائب العامة وتخفض الضرائب ، أما في الحالة التضخمیة فیكون ھناك تحدید لحجم الإنفاق الع

  .في الدولة وھكذا حتى یعود الاستقرار الاقتصادي 

 محدودة مواردمنھا  الموارد من مجموعة معینة لحظة في المجتمع یملك: تخصیص الموارد المجتمعیة   -ب 
 تلبي التي والخدمات السلع مختلف إنتاج أجل من كفاءات إیجاد إلى الدولة تسعى متجددة ، وأخرى ونافذة

 والخاص العام للقطاع والتحفیز التوجیھي  الدور طریق عن وذلك للمجتمع ، والمتزایدة الاحتیاجات الأساسیة
                                                                                                                                                       

  . 262، ص  2000الكلي ، مطا�ع الدار الهندس"ة ، القاهرة ، مصر ،  أحمد مندور ، التحلیل الإقتصاد� 1
  .79ص،مرجع ساب&، دراوسي مسعود  2
  .  13، ص  1998موسى إبراه"م ، الس"اسة الاقتصاد"ة والدولة الحدیثة ، الط�عة الأولى ، دار المنهل ، بیروت ، لبنان ،  3
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 للدولة العامة بالإیرادات یتعلق ما منھا المالیة السیاسة أدوات اسم علیھا یطلق أدوات مستخدمة في ذلك 
  . 1العامة  بالنفقات وأخرى

وفي ھذا الإطار فھناك إجراءات تساعد على تخصیص الموارد وتوجیھھا إلى المجالات التي تنفق وھیكل 
  : الأولویات والأھداف الاقتصادیة للدولة ، وھذه الإجراءات تكون بالنسبة لكل من 

  . حیث تكون إجراءات لتشجیع الاستثمار:المنتجین  -

على السلع ذات النوعیة الجیدة بأسعار منخفضة وفي نفس یسعى المستھلكون إلى الحصول :المستھلكین -
الوقت یسعى المنتجون للبیع بأسعار مرتفعة، فیكون تدخل الدولة ضروریا لصالح المستھلكین لوضع حدود 

  .  للأسعار حتى لا یتضرر أي طرف من الطرفین ، وبھذا یتم تخصیص المواد

  ا في ثلاث مجموعات ویمكن تحدیدھ: إعادة توزیع الدخل الوطني   -جـ 

فقد یكون تدخل الدولة أحیانا لتحدید : تحدید عوائد عناصر الإنتاج في إعادة توزیع الدخل الوطني  1 -جـ
كما تقوم بدعم الأسعار الضروریة ، الأجور أو تحدید السعر وزیادة أسعار السلع الكمالیة دون الضروریة 

  .المحدودة الدخل 

حیث تعمل الدولة على فرض ضرائب تصاعدیة على : تخدام السیاسة الضریبیة إعادة توزیع الدخل باس 2 -جـ
  .2أصحاب الدخول المرتفعة كما یمكنھا أن تفرض ضرائب على الشركات 

وإعادة توزیع ، تلجأ الدولة إلى فرض ضرائب تصاعدیة على الشركات: تكییف نمط ملكیة الموارد  3 -جـ
  .یؤدي رفع إنتاجیة رأس المال البشري للفقراءالملكیة بین الأغنیاء والفقراء بشكل 

ھي عملیة یزداد بواسطتھا الدخل الوطني الحقیقي خلال فترة زمنیة طویلة  و : تحقیق التنمیة الاقتصادیة   -د 
  : 3السیاسة المالیة تسعى دائما نحو

  .تعبئة الموارد المالیة لتمویل الاستثمارات الاقتصادیة والاجتماعیة  -

  بدور توجیھي من خلال ما تقدمھ من حوافز وضمانات مالیة للجھود الخاصةقیامھا  -

وھو أن یصل المجتمع إلى أعلى مستوى من الرفاھیة للأفراد في : تحقیق التوازن الاجتماعي   -ھـ 
  .الإمكانیات المتوفرة في المجتمع وما تقتضیھ العدالة الاجتماعیة 

  

  

  

  
                                                                                                                                                       

دراسة المفاه"م والأهداف والأول"ات وتحلیل للأر0ان والس"اسات والمؤسسات ، الط�عة : د الإسلامي صالح صالحي ، المنهج التنمو� البدیل في الاقتصا 1

  .  498، ص  2006الأولى ، دار الفجر للنشر والتوز>ع ، القاهرة ، مصر ، 
 . 208، ص 1999طارق الحاج  ، المال"ة العامة ، دار الصفاء للنشر والتوز>ع ، الأردن  2
 . 58الساسة المال"ة والنقد"ة لخطa التنم"ة الاقتصاد"ة ، الدار الجامع"ة ، القاهرة  ، مصر ، ص محمد م�ارك ،  3
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  .المالیة أدوات السیاسة : المطلب الثالث 

تعتمد السیاسة المالیة وھي بصدد تحقیق أھدافھا على جملة من الأدوات المتنوعة والمتعددة ، تتمثل في ثلاثة 
أدوات ھي الإیرادات العامة ، النفقات العامة والموازنة العامة ، فالإیرادات والنفقات العامة یتصلان بالكمیات 

دولة ، بینما تكون الموازنة العامة ھي الإطار التنظیمي لھذه الكمیات المالیة اللازمة لأداء الوظیفة المالیة لل
  . المالیة 

ویقصد بھا مصادر تمویل النشاط المالي للاقتصاد العام ، حیث یتطلب القیام بالتغطیة  :الإیرادات العامة  – 1
وارد من الدخل القومي في النفقات العامة تدبیر الموارد المالیة اللازمة ، وتحصل الدولة أساسا على ھذه الم

، 1حدود المقدرة المالیة القومیة أو من الخارج عند عدم كفایة الموارد المحلیة لمواجھة متطلبات الإنفاق العام 
وفي ھذا الصدد فقد تنوعت إیرادات الدولة في العصر الحدیث وتعددت أسالیبھا تبعا لأنواع الخدمات المقدمة 

  . ھا الدولة المعاصرة من طرف الحكومات والتي تقوم ب

تحتل الضرائب المرتبة الأولى كمصدر من مصادر إیرادات الدولة المعاصرة : الإیرادات الضریبیة :  1 – 1
  . سواء كان ذلك في النظام الرأسمالي أو الإشتراكي 

 الجماعات لفائدة منجز مقابل ، دون نھائي سلطة ، ذو نقدي اقتطاع تعرف على أنھا : الضریبة : 1- 1-1
  .2الإقلیمیة  العمومیة الھیئات لصالح أو )المحلیة وجماعاتھا الدولة ( الإقلیمیة

كما أن ھناك مجموعة من المبادئ التي تستند إلیھا الضرائب والتي ینبغي على المشرع أن یضع لھا اعتبار 
  : 3عند فرض الضرائب ، وتتمثل ھذه المبادئ فیما یلي 

  .عنى أن على كل فرد تحمل جزء من الضرائب وفق مقدرتھ التكلیفیة بم: العدالة أو المساواة  �
 .وذلك بان تكون ملائمة للممول من حیث وقت التحصیل وطریقة الدفع : الملائمة  �
 .أي یجب أن تكون محددة ومعروف قدرھا للممول : الیقین والوضوح  �
 . بمعنى أن لا تزید الضریبة عن مقدارھا حتى لا تضیع ھدفھا : الاقتصاد في الجبایة  �

إقتطاع نقدي یدفعھ الفرد جبرا مقابل نفع خاص یحصل علیھ من جراء تأدیة الدولة : الرسوم :  2 – 1 – 1
  . لخدماتھا وتحقیق النفع العام 

  .ما الضریبة فبدون مقابل وھذا ما یمیز الرسم عن الضریبة ، فالرسم مقابل خدمة أ

وھو إیراد تقتضیھ ھیئة عامة من بعض الأفراد  مقابل استفادتھم استفادة خاصة من : الإتاوة :  3 – 1 – 1
  . قیامھا باعمال ذات نفع عام ، كما یطلق علیھ مقابل التحسین 

 في التضخمیة الضغوط علاج في المستخدمة المالیة السیاسة أدوات أھم من فالإیرادات الضریبیة تعد
 والخدمات السلع على الكلي الطلب حجم في الزیادة عن الناجمة التضخمیة البوادر ظھور أن حیث الاقتصاد،

 بالأسعار یدفع مما ، الكامل التشغیل مستوى الاقتصاد لبلوغ نظرًا منھا الحقیقي العرض مقدرة تفوق بنسبة
 الضرائب معدلات في الزیادة خلال من الطلب حجم في الزیادة تقیید إلى الحكومة الارتفاع ، وھنا تلجأ نحو

الأفراد ، مع ضرورة  لدى الزائدة الشرائیة القوة امتصاص بھدف وذلك جدیدة ، ضرائب فرض أو الحالیة
                                                                                                                                                       

   . 21، ص  2007هدW العزاو� و محمد طاقة ، اقتصاد"ات المال"ة العامة ، دار المسیرة للنشر والتوز>ع والط�اعة ، عمان ، الأردن ،   1
2 Raymond Muzellec , Finances Publiques ,  Edition Dalloz , 8ème édition , Paris , France , 1993 , p 423.             

ارنة ، دار هشام مصطفى الجمل ، دور الس"اسة المال"ة في تحقی& التنم"ة الاجتماع"ة بین النظام المالي الإسلامي والنظام المالي المعاصر دراسة مق 3

  . 172، ص  2007الف0ر الجامعي ، الإس0ندر>ة ، مصر ، 
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 طبیعیة غیر وبصورة الضرائب فرض في مراعاة قدرات الأفراد التكلیفیة في فرض الضرائب ، فالإفراط
 من والتھرب كالرشوة السلبیة الظواھر بعض انتشار على یعمل قد مما الأفراد، دخول على التأثیر إلى یؤدي

  1الاستثماریة  المشروعات على المفروضة الضریبة دفع

تعتبر القروض من الإیرادات الاستثنائیة التي غالبا ما تلجا إلیھا الدولة لمواجھة : القروض العامة :  2 – 1
آثار ظروف استثنائیة قد تطرأ علیھا  ، ویقصد بالقروض تلك المبالغ التي تستدینھا الدولة وتتعھد بسدادھا 

  . 2وسداد فوائدھا وفق شروط محددة 

 التي المتقدمة البلدان في التضخم علاج في فعالیة المالیة السیاسة أدوات أكثر نم العامة القروض فسیاسة
 لدى الزائدة الشرائیة القوة تحویل أساس على السیاسة ھذه وتقوم التضخمیة، الضغوط حدة تفاقم من تعاني

 في الحكومة العام وتعتمد الإنفاق تمویل في استخدامھا بغرض الحكومة إلى الخاص القطاع ووحدات الأفراد
 القروض عقد طریق عن الدولة خزینة إلى الخاص القطاع ووحدات الأفراد من المالیة للموارد تحویلھا
 القوة من جزء سحب إلى السیاسة ھذه تؤدي بحیث الجمھور، قبل من فیھا للاكتتاب والسندات الأسھم وطرح

 الكلي الطلب حجم تخفیض في أثره ینعكس والذي المصرفیة، غیر المالیة والمؤسسات الأفراد لدى الشرائیة
 والخدمات السلع على الكلي الطلب حجم في الزیادة خفض بھدف وذلك والاستثماریة، الاستھلاكیة السلع على

 إعادة بھدف الطلب فائض تخفیض على یعمل وبما المحلي، الإنتاج لجھاز الحقیقي العرض مقدرة تفوق والتي
  .3للأسعار العام المستوى في الاستقرار وتحقیق القومي الاقتصاد إلى التوازن

ویقصد بأموال الدومین الأموال العقاریة والمنقولة التي تملكھا الدولة سواء كانت ملكیة : الدومین :  3 – 1
عامة أو خاصة ، فالدومین العام ھو الأموال التي تملكھا الدولة وتخصص للنفع العام مثل الموانئ والجسور 

.  ...  

أما الدومین الخاص فھو تلك الأموال التي تملكھا الدولة ملكیة خاصة وتخضعھا لأحكام القانون الخاص، كما 
أن الدومین الخاص ینقسم إلى الدومین العقاري وھو ما تملكھ الدولة من أراضي للزراعة والبناء وغیرھا ، 

ومین الصناعي والتجاري وھو ما تملكھ والدومین المالي والمتمثل في أسھم وسندات الشركات إضافة إلى الد
  . 4الدولة من منشآت صناعیة وتجاریة  

یحدد مفھوم النفقات العامة باعتبارھا مبلغا نقدیا یخرج من خزانة الدولة بقصد إشباع   :النفقات العامة  – 2
  . 5حاجة عامة

تصادي ودرجة تقدمھا فالنفقات العامة من الظواھر العامة في جمیع الدول مھما اختلف نظامھا الاق
الزیادة المضطرة في  -انخفاض القیمة الحقیقیة للنقود ،  -(  الاقتصادي، وھذا التزاید یعود لأسباب ظاھریة 

اجتماعیة  -أسباب اقتصادیة ،                     -( وحقیقیة )  .اختلاف الطرق المحاسبیة الحكومیة  -السكان، 
، والنفقات العامة بشقیھا الاستھلاكیة والاستثماریة أھم مكونات  . )ریة أسباب إدا -سیاسیة وعسكریة ،  -،

میزانیة الدولة ، حیث یؤدي تضخم حجم العمالة في المؤسسات العامة إلى زیادة الإنفاق ، كما تؤدي مبالغ 

                                                                                                                                                       
 2003 –1990( احمد محمد صالح الجلال ، دور الس"اسات المال"ة والنقد"ة في م0افحة التضخم في البلدان النام"ة ، د راسة حالة الجمهور>ة ال"من"ة  1

  . 67 – 66، ص  2006اد"ة ، جامعة الجزائر ، ، رسالة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج"ستیر ، 0ل"ة العلوم الاقتص) 
  .  174هشام مصطفى الجمل ، مرجع ساب& ، ص  2
  . 69احمد محمد صالح الجلال ، مرجع ساب& ، ص  3
  . 66 – 65عبد الحمید عبد المطلب ، مرجع ساب&، ص  4
  . 33هدW العزاو� ومحمد طاقة  ، مرجع ساب& ، ص 5
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الأخیرة  الزیادة في ھذهلتكون الدعم الحكومیة والمساعدات المخصصة للعائلات إلى زیادة النفقات العامة ، 
في ظل محدودیة الموارد المالیة للدولة تؤدي إلى عجز في المیزانیة مما یؤدي إلى حدوث ضغوط تضخمیة 

  .في البلاد 
 في التضخمیة الضغوط تفاقم من الحد بھدف المالیة السیاسة أدوات كإحدى العام الإنفاق سیاسة استخدام ویتم

 لأن والخدمات، وذلك السلع على الكلي الطلب حجم خفض بھدف العام الإنفاق ضغط خلال من الاقتصاد،
 انخفاض إلى بدوره یؤدي والذي والاستثماري، الاستھلاكي الإنفاق انخفاض إلى یؤدي العام الإنفاق خفض

 في والخدمات السلع على الكلي الطلب مستویات انخفاض وبالتالي النفقات تلك تولدھا التي الدخول مستویات
  .1الأسعار  مستویات في النسبي الإستقرار تحقیق في یساھم مما الاقتصاد،

ھي عبارة عن برنامج عمل متفق علیھ ، فیھ تقدیر الأنفاق العام للدولة ومواردھا لفترة  :الموازنة العامة  – 3
لاحقة ، تلتزم بھ الدولة وتكون مسؤولة عن تنفیذه وتتكون من جانبین النفقات العامة والإیرادات العامة ، 

ھي إلا خطة مالیة یتم على أساسھا اتخاذ القرارات الخاصة بالنفقات العامة والإیرادات  فالموازنة العامة ما
 : 2العامة للدولة لفترة زمنیة لاحقة ، إذ تخضع الموازنة خلال إعدادھا إلى

وھي أن تذكر في الموازنة كافة إیرادات ونفقات الدولة أیا كان نوعھا ومصدرھا ، : قاعدة الشمولیة  �
  . وتراعى ھذه القاعدة في تنظیم الموازنة لكي تأتي إجازة الجبایة والإنفاق مطابقة للواقع 

امة التي یتوقع وھي إدراج جمیع الإیرادات العامة التي یتوقع جبایتھا والنفقات الع: قاعدة الوحدة  �
 .صرفھا خلال السنة القادمة في موازنة واحدة 

وھي أن تعد الحكومة كل عام موازنة العام المقبل وتعرضھا على السلطة التشریعیة : قاعدة السنویة  �
 .لأخذ موافقتھا ، حیث لا تعطى ھذه الموافقة مبدئیا إلا لسنة واحدة 

العامة مسؤولیة توكل إلى السلطة التنفیذیة في الدولة ، ویكون والمتعارف علیھ في مختلف الدول أن الموازنة 
  :تنفیذھا وفقا للمراحل التالیة 

حیث تھیمن وزارة المالیة على عملیات الصرف في جمیع الأجھزة والمصالح : عملیات الصرف  -أ  
  .  الحكومیة التابعة لھا عن طریق من ینوب عنھا 

ورد في الموازنة وفقا للقوانین المعمول  جھات المختصة بتحصیل ماحیث تقوم ال: تحصیل الإیرادات  -ب  
  ،  بمعنى أن تختلط جمیع إیرادات الدولة لحساب الدولة في مجموعة واحدة حیث تمول 3بھا 

  .كافة الإیرادات دون أن تمیز بینھا 

ت مما یؤدي إلى لكن في كثیر من الأحیان ما یحدث اختلاف بین ما ھو متوقع وما ھو حقیقي من الإیرادا
حدوث خلل ، ففي خالة فائض أكثر مما ھو متوقع تقوم الجھات المعنیة بتوجیھ الفائض المحصل إلى المال 

 :الاحتیاطي ، أما في حالة العكس فعلى الدولة أن تغطي ھذا العجز من خلال 

  .فرض ضرائب جدیدة أو زیادة معدلات الضرائب القائمة  �
 .بالإضافة إلى اللجوء إلى القروض الداخلیة أو الخارجیة الإصدر النقدي الجدید  �

                                                                                                                                                       
  . 68& ، ص احمد محمد صالح جلال ، مرجع ساب 1
  .  179 – 173هدW العزاو� ومحمد طاقة ، مرجع ساب& ، ص  2
  . 180طارق الحاج ، مرجع ساب& ، ص  3
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وبھذا یكون قد تحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود ، لكن أحیانا وأثناء تنفیذ المیزانیة یتبین أن الاعتماد   
المخصص لغرض ما غیر كافي لتنفیذه بسبب أخطاء أو ظروف طارئة ، فھنا تلجا الدولة إلى السلطة 

  : 1تح اعتمادات إضافیة تشملالتشریعیة لف

 التنفیذ أثناء یتضح ولكن الموازنة في واردة إعتمادات لتكملة تقرر التي وھي  :التكمیلیة الإعتمادات �
  .كفایتھا  عدم
 في أصلا واردة تكن لم جدیدة نفقات لمواجھة تقرر التي الإعتمادات وھي  :العادیة غیر الإعتمادات �

  .الموازنة إعداد أثناء غیر متوقعة كانت ظروف حدوث بسبب ومھمة ضروریة تكون أنھا غیر الموازنة
 السنة خلال الموازنة إعداد للحكومة والاجتماعي والاقتصادي السیاسي البرنامج بمثابة تعتبر العامة فالموازنة

 تحتاج الحكومة ، ھذه برنامج عن معبرة تكون حتى الموازنة إعداد للحكومة یترك أن الطبیعي فمن لذا القادمة
 لما إعدادھا الحكومة تولت إذا إلا یتحقق لا أمر وھو المختلفة بنودھا بین كبیر تنسیق إلى العامة الموازنة

 التنفیذیة السلطة إلى یعھد أن المنطقي الدولة  ، فمن إقلیم كامل في ومنتشرة متشبعة إداریة أجھزة من تملكھ
 أنھا المؤكد من ویكون ، دولة كل بھا تمر التي الاقتصادیة للظروف ملائم نحو على المیزانیة وتحضیر إعداد
 . 2وعنایة دقة بكل المھمة بھذه ستقوم

  .ماھیة الجبایة والتنظیم الفني لھا : المبحث الثاني 

كانت الجبایة في بدایة الأمر منحة أو مساعدة یقدمھا المحكومون للحاكم، لیستطیع إنجاز المشاریع ذات 
لمواجھة حرب تتعرض لھا البلاد، أي كانت إلزام أو دوام ، ثم تطورت بعد ذلك فكرة  المنفعة العامة ، أو

الجبایة لتصبح مشاركة في النفقات العامة نظیر التمتع بكثیر من الحقوق، وفي منتصف القرن التاسع عشر 
من موارد تطورت فكرة الجبایة تطورا ھاما بعد أن اتصفت بصفة الإلزام ، وبالتالي أصبحت تمثل موردا 

الدولة، ثم تزایدت أھمیة الجبایة إلى أن أصبحت المورد الرئیسي الذي تعتمد علیھ الدولة في الحصول على ما 
یلزمھا من إیرادات لتغطیة نفقاتھا المتزایدة ، إلى أن أصبحت الجبایة الیوم تمثل وسیلة فعالة في ید الدولة 

  .3ماعیة التي تھدف إلیھاتستخدمھا بغرض تحقیق الأھداف الاقتصادیة والاجت

  .ماھیة الجبایة : المطلب الأول 

  .تطور الجبایة  -أولا 

 السلطة وجود مع وتطورت الضرائب وجدت حیث التاریخیة، العصور أقدم على الجبائیة الاقتطاعات ترجع
 أھم من الضریبة الرومان إعتبر فلقد ، الاقتصادیة السیاسة أھداف تطور مع وتطورت المجتمع، في العامة

 الاھتمام دون ، آنذاك السلطة على المترتبة الأعباء تغطیة من للتمكن إمبراطوریتھم في السیادة عناصر
 .4الضرائب  ھذه وتحصیل لفرض المتبعة بالأسس

كل  على تفرض التي تلك وھي الرؤوس، ضریبة منھا عدة ضرائب الرومانیة الامبراطوریة عرفت فلقد
 الذین الأفراد كل عن الضریبة ھذه یدفع إذ الأسرة رب ھو بھا  الملزم وكان الدولة، أرض على مقیم شخص
 كانت التي الوقت التكلیفیة ، في المقدرة عن النظر بغض العمل، على والقادرین )سنة  60 سنة 18 (یعولھم 

                                                                                                                                                       
  . 209دراوسي مسعود ، مرجع ساب& ، ص  1
  . 198دراوسي مسعود ، مرجع ساب& ، ص  2
  .63- 61، ص ص  1997علي لطفي، أصول المال"ة العامة، م0ت�ة عین شمس، القاهرة ، 3
صاد"ة ، شر>ف محمد ، الس"اسة الج�ائ"ة ودورها في تحقی& التوازن الاقتصاد� ، رسالة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج"ستیر في العلوم الاقت 4

  . 03، ص  02010ل"ة العلوم الاقتصاد"ة ، التجار>ة وعلوم التسییر ، جامعة أبو �0ر بلقاید ، تلمسان ، 
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 14 القرن في اصبحت وقد ، م 13 القرن في )ھبة بمثابة( إستثنائي شكل في الملك علیھا یحصل الضریبة فیھ
 .1دائمة  ملكیة ضریبة فرض حق 1429عام  إنجلترا في وأقر ، ومستمر عام شكل ذات م

لنجد كذلك أن الجبایة عرفت تطورا واسعا قبل بروز فكرة الدولة على مرحلتان ، فالمرحلة الأولى والتي 
 الذاتي الاكتفاء ھمھم جماعات في یعیشون المرحلة ھذه في الأفراد كان، عرفت بمرحلة عدم الإستقرار 

 مجتمعا فكان فرض الضرائب، توجب مشتركة مرافق ھناك تكن فلم آنذاك، السائد ھو كان والذي للإقتصاد،
 كالأمن مشتركة حاجات خلق توفر لزاما كان السكاني الحجم تطور ومع منظم، جماعي لنظام یخضع لا فردیا
 .2یسمى بالضریبة  ما ھنا ظھرت التنقل إلى وحاجة الإنسان إلخ، ... العام

 وزادت معینة منطقة في المجتمع أفراد استقرار ثم المرحلة الثانیة والتي وسمت بمرحلة الإستقرار، فبعد
 یقدمھا التي والتبرعات المال بعض على القبیلة رئیس إحتاج النزاعات، وفك والدفاع الأمن إلى حاجتھم

 أولا، على الأشخاص إلزامیة تكالیف فرض إلى اللجوء تم كفایتھا وعدم الأخیرة ھذه لقلة ونظرا الأغنیاء،
 فرض تم الممالك مصالح وتعدد الحاجات زیادة ومع الأموال، على ثم للأفراد التطوعي العمل في وتمثلت
 .3فرد  كل یلزم واجبا وأصبحت مباشرة تكالیف فرض تم وبعد والمتاجر، الأسواق على عامة تكالیف

وانتظام شؤونھا وتوسع حاجیاتھا المالیة نتیجة التوسع في البرامج والسیاسات أما مع بروز فكرة الدولة 
 جماعات في یعیشون الأفراد كان التنمویة في البلاد فقد تغیرت النظرة للجانب الجبائي في الدولة ، فبعدما

 یلبي أن یمكن لا الإنسان أن إجتماعھم باعتبار وبعد للعیش، حاجاتھم تلبیة في أنفسھم على یعتمدون متفرقة
 لھم عامة خدمات تقدیم إلى بحاجةھي  المجتمعات وھذه مجتمعات، بذلك مشكلین ، فردي بشكل حاجاتھ كامل

 ما ھذا العامة، النفقات جملة تغطي عامة إیرادات إلى إضافة الدولة، یمثل من أو الحاكم خلال من ذلك یتم ،
  .4على الحروب  أو الحاكم على الإنفاق أغراض لتحقیق المجتمع أفراد على الضریبة فرض إلى دفع بھم

  . تعریف الجبایة  –ثانیا 

عرفت الجبایة تعاریف عدة ومفاھیم مختلفة عبر فترات زمنیة مختلفة نظرا لتعدد المدارس الفكریة واختلاف 
  : من فترة لأخرى ، لنحاول في ھذا عرض بعض التعاریف كالآتي   الرؤى التي تمیز بھا الاقتصادیون

تعرف الجبایة على أنھا مبلغ من النقود تجبر الدول أو الھیئات العامة المحلیة الأشخاص الخاضعین لسلطاتھا 
من ) الدولة(طبیعیین كانوا أو معنویین على دفعھ إلیھا بصفة نھائیة ودون مقابل خاص بغیة تمویل ما تقوم بھ 

، وبمعنى آخر تفرضھا لتحقیق أغراض مالیة أو إنفاق عام أي بغرض الوفاء بمقتضیات السیاسة العامة للدولة
  .سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة 

مبلغ نقدي یتم جمعھ بمعرفة الدولة لتحقیق  أمن الأفراد و  أھداف عامة و بغض  كما تعرف الجبایة على أنھا
  .5النظر عن النفع الخاص 

                                                                                                                                                       
  . 04صشر>ف محمد ، مرجع ساب& ،  1
  . 77، ص  2008الثقافة ،الر>اض ،  دار،  الط�عة الأولى  ، المضافة الق"مة الز>اني، ضر>�ة م"لاد نج"ة علوان ، نایف قاسم 2
  . 05شر>ف محمد ، مرجع ساب& ، ص  3
  . 03، ص  نشر والتوز>ع ، الأردن ، بدون تار>خ للنشر دارالزهران ، الدخل على الخطیب ، الضر>�ة خالد4

ــر ، رسالة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الـة الجزائة ، حــات الاقتصادیــحثمـار فــي ظـل الاصلاأثـر التحفیـزات الج�ائیـة علـى الاست،  رمضاني لعلا 5

 . 07، ص  2002ـة و علـــوم التسییــــر، جامعة الجزائر ، العلــوم الاقتصادیة في العلوم الاقتصاد"ة ،  0لیـ الماجستیر
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الذي تفرضھ السلطة على الأفراد بطریقة  إضافة إلى ذلك فیمكن أن تعرف الجبایة على أنھا الأداء النقدي
  .1نھائیة و إجباریة و بلا مقابل بقصد تغطیة الأعباء العامة 

كما یمكن أن تعرف الجبایة على أنھا مساھة نقدیة تفرض على المكلفین بھا حسب قدرتھم التساھمیة والتي 
بھدف تحقیق أھداف محددة من تقوم عن طریق السلطة بتحویل الأموال المحصلة وبشكل نھائي دون مقابل 

  .2طرف السلطة العمومیة 

مما سبق یمكن ان نخلص إلى تعریف شامل للجبایة وھو أنھا اقتطاع نقدي إجباري بصفة نھائیة وبدون مقابل 
  .تقوم بھ الدولة وفقا لقواعد قانونیة 

  . الخصائص العامة للجبایة وأھدافھا  -ثالثا 

  .الخصائص العامة للجبایة  -أ 

  :3من خلال ما تم طرحھ من تعاریف مختلفة  یمكننا التعرف على أھم خصائص الجبایة وھي كالتاليو 

فالضریبة في العصر الحدیث اقتطاع نقدي من ثروة الأشخاص الطبیعیین  :الضریبة اقتطاع مالي -أ
  .4والمعنویین عكس الماضي أین كانت تدفع عینا ، فھي تنتقل انتقالا نھائیا من المكلف بھا إلى الدولة 

أي ما یدفع من ضریبة في حدود القانون لا یرد لمؤد بھا بأي حال من  :الضریبة تدفع بصفة نھائیة -ب
  .وال ولا یدفع عنھ أیة فائدة، وھذا العنصر یمیز الضریبة عن القرض الإجباريالأح

أنھا تفرض من قبل الدولة على الأشخاص لمالھا من سلطة السیادة أي أن  :الضریبة تفرض وتدفع جبرا -ج
الدولة  العلاقة بین الدولة والمكلفین بدفع الضریبة ھي علاقة قانونیة ولیست تعاقدیة، ویترتب على ذلك أن

تنفرد بوضع النظام القانوني للضریبة من ناحیة تحدید السعر وكیفیة تحصیلھا، وفي حالة امتناع أحد 
الخاضعین عن دفعھا حق للدولة الرجوع إلى وسائل التنفیذ الجبري للحصول على الضریبة ، فالمكلف لیس 

  .5مخیر في دفع الجبایة بل ھو مجبر إلزاما 

الضریبة لیس لھا مقابل معین یحصل علیھ دافعھا من الدولة، إذ الأصل فیھا  :مقابلالضریبة فریضة بدون  -د
  .أن تسدد منھا تكالیف الخدمات العامة غیر القابلة التجزئة

لا تلتزم الدولة بتقدیم خدمة معینة أو نفع خاص إلى دافع الضریبة : الغرض من الفریضة تحقیق نفع عام -ھـ
لضرائب بالإضافة إلى الإیرادات الأخرى من أجل استخدامھا في أوجھ الإنفاق ، بل أنھا تحصل على حصیلة ا

 .العام ومن ثم تحقیق منافع عامة للمجتمع

 

  
                                                                                                                                                       

  . 261، ص  1992أحمد حمد� العناني ، إقتصاد"ات المال"ة العامة و نظام السوق ، دار المعرفة اللبنان"ة ، لبنان ،  1
  . 13، ص  2003محمد ع�اس محرز� ، اقتصاد"ات الج�ا"ة والضرائب ، دار هومه ، الجزائر ،  2
  .26-23، ص ص 2000القاهرة، -، جامعة الزقاز>&)الإیرادات(محمد  النجار ، اقتصاد"ات المال"ة العامة   3
 . 58- 57، ص  2003محمد الصغیر علي ، المال"ة العامة ، دار العلوم للنشر والتوز>ع ، عنا�ة ، الجزائر ،  4
   . 146، ص  2005ائل للنشر والتوز>ع ، عمان ، الأردن ، أحمد زهیر شام"ة و خالد الخطیب ، أسس المال"ة العامة ، دار و  5
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یقصد بقواعد الضریبة المبادئ التي یستحسن أن یسترشد بھا الشرع : الأساسیة للضریبة) المبادئ ( القواعد 
المجتمع من جھة ومصلحة الخزینة العامة من جھة المالي وتھدف ھذه القواعد إلى تحقیق مصلحة أفراد 

  :1أخرى ، وھذه القواعد ھي

مضمون ھذه القاعدة أنھ یجب عند فرض الضرائب على المواطنین مراعاة تحقیق العدالة : قاعدة العدالة -أ
ار جدل ، فلقد ث 2في توزیع الأعباء العامة بین المواطنین كل على حسب مقدرتھ النسبیة وكذا طاقتھ المالیة

كبیر بشأن فكرة العدالة الضریبیة النسبیة أي طبقا لمستوى دخول الأفراد لیستند أصحاب ھذه الفكرة على 
، أما الفكر الحدیث قد رأى ذلك في الضریبة التصاعدیة ، 3حجج عدیدة أھمھا مبدأ المساواة في معاملة الجمیع 

  .المنخفضة وقد استقر الرأي على التصاعدیةحیث یدفع أصحاب الدخول المرتفعة أكثر من أصحاب الدخول 

یقصد بھذا المبدأ أن تحدد الجبایة بقانون یوضح قیمتھا و أسس حسابھا والحدث المنشئ لھا : مبدأ الیقین-ب
  .  4والمصاریف الواجب خصمھا حتى یكون كل ھذا معلوم لدى المكلف بدفعھا 

یخفف من العبء من خلال اعتبار الممول على دفعھا ) التعدیلاتتفادي كثرة (فاستقرار نظام الضریبة وثباتھ 
  .بشكل منتظم ومعتاد

بمعنى أن تكون إجراءات فرض وتحصیل الضریبة ومعاد جبایتھا لظروف : قاعدة الملائمة في التحصیل -جـ
یؤدي إلى  الممول وطبیعة عملھ ونوع النشاط الاقتصادي الذي یزاولھ أو المھنة التي یمارسھا ، لأن ذلك قد

أكثر الأوقات ملائمة  5التھرب الضریبي، ولھذا یعتبر الوقت الذي یحصل فیھ الممول على دخلھ أو بعده بقلیل
  .لدفع الضرائب المفروضة على كسب العمل وعلى إیراد القیم المنقولة 

ائب، وتعد وھي أحد القواعد المتبعة في تحصیل الضر) قاعدة الحجز عند المنع(وقد نجم عن تلك القاعدة
وسیلة مناسبة في كثیر من الأحیان حیث تخفف من شعور الممول بعبء الضریبة وتضمن غزارة الحصیلة 

  بالإضافة إلى تسھیل عملیة الدفع ،

تقتضي ھذه القاعدة بأنھ یجب على الدولة أن تختار طریقة الجبایة التي : قاعدة الاقتصاد في نفقات الجبایة -د
رفع كفاءة الجھاز الضریبي حتى یكون الفرق بین ما یدفعھ الممول وبین ما یدخل تكلفھا أقل النفقات أي 

  .لخزینة الدولة أقل ما یمكن

       :    عدم التعارض بین الجبایة و أھداف السیاسة المالیة  -ھـ 

یجب أن لا یكون فرض ضریبة معینة على حساب الأھداف الأخرى للمجتمع مثل استخدام التحفیزات 
الضریبیة لترقیة الاستثمار ، یجب أن لا یكون على حساب عدالة توزیع الدخل في المجتمع ، أي تحقیق ھدف 

  .معین من خلال فرض ضریبة معینة 

                                                                                                                                                       
أساس"ات المال"ة العامة، مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإس0ندر>ة ، مصر ، عادل أحمد حش"ش،    1

  .  160 - 157ص ،   2006
 . 18، ص  1998عبد الكر>م صادق بر0ات ،  المال"ة العامة ، الدار الجامع"ة ، مصر ،   2
   . 133، ص   1987صالح لعوش ، الضرائب في الدول العرP"ة ، المر0ز الثقافي العرPي ، الط�عة الأولى ، بیروت ، لبنان ،  3
ئب والرسوم دراسة مقارنة ، الط�عة الأولى ، دار الخلود ، بیروت ، لبنان ، حسن عواضة و عبد الرؤوف قط"ش ، المال"ة العامة ، موازنة الضرا 4

  . 349، ص  1995
  . 350حسن عواضة و عبد الرؤوف قط"ش ، مرجع ساب& ، ص  5
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  . أھداف الجبایة  -ب 

نظرا للأھمیة التي یعتریھا القطاع الجبائي في البلاد لما لھ من توفیر للإیرادات المالیة للدولة ، وكون ھذه 
رة تعمل على تسطیر وتنفیذ جملة من المشاریع فإنھا بحاجة ماسة إلى إیرادات مالیة ، لھذا فالدول الأخی

باختلاف توجھاتھا تولي عنایة كبیرة بالجبایة ، خاصة وأن الدول تسعى إلى تنفیذ جملة من الأھداف العامة في 
  البلاد من خلال الجبایة ، فما ھي أھداف الجبایة ؟

  : لیة الأھداف الما –أ 

إن ما تسعى الجبایة إلى تحقیقھ من الناحیة المالیة أن تعمل على تغطیة الأعباء العامة ، أي أن تسمح بتوفیر 
الإیرادات المالیة للدولة بصورة آمنة ومتواصلة مما یمكنھا من الوفاء بالتزاماتھا اتجاه النفقات على الخدمات 

لدولة القدرة على تمویل الإنفاق على الخدمات العامة وكذا المطلوبة للأفراد والحكومة ، بمعنى أن یكون ل
استثمارات الإدارة الحكومیة ، كما تسعى الدولة من خلال الأھداف المالیة للجبایة إلى تجمیع الموارد المالیة 

  . 1اللازمة لتغطیة النفقات العامة للدولة 

  : الأھداف الاقتصادیة  –ب 

لاقتصادي أن تستخدم ھده الأخیرة للوصول إلى حالة الإستقرار الاقتصادي یقصد بأھداف الجبایة في الجانب ا
البعید عن الوضع التضخمي أو الحال الإنكماشي ، لتستعمل الدولة الحدیثة الجبایة كأداة للتأثیر في الأوضاع 

الدولة الاقتصادیة والعمل على تحقیق الاستقرار الاقتصادي، لتكون أھم الأھداف الاقتصادیة التي تسعى 
  :2لتحقیقھا من خلال الجبایة ھي كالتالي 

  .تشجیع بعض أنواع المشروعات لاعتبارات معینة لتعفیھا من الضرائب كلیا أو جزئیا  - 

حمایة الصناعات الوطنیة ومعالجة العجز في میزان المدفوعات وذلك من خلال فرض الضرائب  - 
 .الصادرات من الضرائب الجمركیة ا لمرتفعة على الاستیراد مقابل إعفاء 

 .تخفیض معدل الضریبة على الأرباح المعاد استثمارھا  - 

استعمال حصیلة الضرائب المفروضة على أصحاب الدخول المرتفعة لتمویل النفقات الحكومیة مما  - 
 .یعمل على زیادة الإستھلاك ، وبالتالي رفع الطلب الكلي وذلك من أجل تحقیق مستوى التشغیل الكامل 

  : ھداف الاجتماعیة جـ الأ

  :  3إن من بین الأھداف التي تسعى الجبایة إلى تحقیقھا اجتماعیا ما یلي 

تخفیف حدة التفاوت بین المداخیل والثروات ، إذ تقوم بضبط الضرائب المفروضة على الثروات  - 
  .المرتفعة وتوزیعھا على أصحاب الدخول المنخفضة وذلك من خلال السلم التصاعدي 

 .الخدمات الاجتماعیة عن طریق إعفاء الھیئات التي تقوم بھا تشجیع بعض  - 

 .4تخفیض نسب الضریبة على المنتوجات ذات الاستھلاك الواسع  - 

                                                                                                                                                       
   . 103، ص  1986عبد الكرPم صادق و>ونس ال�طر>& ، النظم الضر>ب"ة ، الدار الجامع"ة للنشر والتوز>ع ، لبنان ،  1
من متطل�ات نیل شهادة حمیداتو صالح ، دور المراجعة في تدنئة المخاطر الج"ائ"ة  ، دراسة حالة عینة من المؤسسات الاقتصاد"ة بولا"ة الواد� ، رسالة مقدمة ض 2

  . 06 – 05، ص   2012اصد� مرPاح ، ورقلة ، الماجستیر في العلوم الاقتصاد"ة ،  0لیــــة العلــــوم الاقتصادیـــة ، التجار>ة و علـــوم التسییــــر، جامعة ق
  . 127، ص  1998ز>نب حسین عوض الله ، م�اد� المال"ة العامة ، الدار الجامع"ة للنشر والتوز>ع ، بیروت ، لبنان ،  3
  . 06حمیداتو صالح ، مرجع ساب& ، ص  4



 . الإطـــــــــار النـــــــــظر� للجــــ�ایـــــــــة :  ثاني الفصل ال   

70 
 

 وذلك للثروات عادل بتوزیع الحدیثة الاتجاھات وبروز الاجتماعیة العدالة مفھوم ظھور فبعد إضافة إلى ذلك
 تحقیق في 1ھامة كوسیلة الضریبة استخدام الراھن عصرنا في الدول الدخل ، لتحاول توزیع إعادة طریق عن

  :أھمھا ومن الاجتماعیة الغایات من مجموعة

 بفرض وذلك الثروة، على المجتمع من قلیلة فئة استحواذ عدم على الدول بعض تعمل :الثروات تكتل منع 1-
 .وفرنسا ألمانیا في مطبق ھو كما المتصاعد المعدل طریق وعن الثروات، على مرتفعة وبمعدلات ضرائب

 كأداة الضریبة تستعمل أوروبا، كبلدان النسل بتشجیع ترغب التي فالدولة :الدولة في النسل سیاسة توجیھ 2-
 بعض على الإعفاء مبدأ إتباع الأحیاء بعض وفي الضریبة، معدلات بتخفیض وذلك السكان، عدد من للإكثار
 الضرائب معدل برفع تقوم النسل بتحدید الراغبة الدول وبالمقابل الضریبة، من العمل عن الناشئة الدخول

 من للمعیشة الأدنى الحد الضرائب قوانین تعفي أولا الأسرة ، أفراد عدد بازدیاد یزداد والمعدل الدخول على
 . 2والصین الھند من كل في ھو كما الضریبة

 في المستثمر المال رأس بإعفاء وذلك السكن مشكلة لحل كأداة الضریبة تستخدم فقد: السكن أزمة معالجة 3-
 غیر المساكن على إضافیة ضریبة فرضت مثلا، فرنسا فنجد محددة ، زمنیة لفترة الضرائب من البناء قطاع

 أداء من تفادیا استغلالھا أو تأجیرھا إلى العقارات ھذه بأصحاب دفع الأمر ھذا مثل كاملا، استغلالا المستغلة
 .عالیة ضریبة

 أضرارا بھ وتلحق المواطن بصحة المضرة السلع بعض ھناك: السیئة الاجتماعیة الظواھر بعض معالجة 4-
 بمعدلات ضرائب فرض إلى الدولة فتعمد والكحول، كالسجائر الموت ، إلى أحیانا بھ تؤدي وخطیرة جسیمة
  .وبیعھا صنعھا على مرتفعة

  . )النظام الجبائي ( أنواع الجبایات  -المطلب الثاني 

أنواع الضرائب التي تفرض في دولة معینة في وقت معین، ویختلف النظام الضریبي  الجبائيیقصد بالنظام 
  .من دولة لأخرى حسب النظام السیاسي والاقتصادي السائد في كل منھا

الأمثل على معرفة كاملة بإیدیولوجیات المجتمع وكافة  الجبائيویتوقف نجاح الدولة في اختیار النظام 
ضاعھ الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والأھداف التي یسعى إلى تحقیقھا، وعلى تفھم متعمق بالأسس أو

  .العلمیة لرسم السیاسة الضریبیة

مع محاولة الإحاطة بالخصائص  الجبایاتوعلى ھذا الأساس نحاول أن نستعرض في ھذه النقطة أھم أنواع 
 .الرئیسیة لكل منھا

 

  

                                                                                                                                                       
  . 18 ص ، ساب& مرجع ،العامة  المال"ة دراز، م�اد� المجید عبد حامد ، عثمان العز>ز عبد سعید  1

2 Duverger Maurice :Elément de la fiscalité , Paris PUF 1979 ; p 20    .  
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  :1الاقتصاد وفقھاء المالیة العامة على تقسیم الجبایة إلى المجموعات التالیة لقد جرت عادة علماء 

  :الجبایة المفروضة على الأشخاص و الجبایة على الأموال: النوع الأول 

فبالنسبة لجبایة الأفراد فھي التي تفرض على المواطنین أنفسھم، وكانت تصیب الشخص بعینھ بغض النظر  
عن دخلھ وقدرتھ المالیة، وقد وجدت منذ القدم، حیث كان یطلق علیھا ضریبة الرؤوس في عصر الرومان 

  .والإسلام تفرض الضریبة بمبلغ معین على كل شخص داخل الدولة 

الجبایة بوفرتھا وسھولة جبایتھا وتحدید سعرھا، أما الانتقادات الموجھة إلیھا عدم عدالتھا لأنھا  كما تمتاز ھذه
  .تصیب جمیع المواطنین بلا استثناء سواء الأغنیاء أو الفقراء

ولكن مع التطور الاجتماعي تطور مفھوم الجبایة فأصبح ینصب على ما یملكھ الفرد من مال ولیس علیھ 
لتشریعات الجبائیة في صورة  الجبایة على الأموال، أما بالنسبة لجبایة الأموال فھي شخصیا، فظھرت ا

المرحلة الأخیرة لتطور الجبایة في الوقت الحاضر وھنا الجبایة تصیب ما یملكھ الشخص من أموال داخل 
  .ا المكلفالمجتمع ممثلة في رأسمالھ أو دخلھ ، وتمتاز بعدالتھا لأنھا تصیب حجم الأموال التي یملكھ

  .ویعیب البعض علیھا بصعوبة حصر أموال الشخص لاحتساب الضریبة وإمكانیة التھرب الضریبي

  :ھا تقسیم الضریبة تبعا لموضوع -1
عرفت الضرائب الواحدة منذ القدم، إذ كانت الدولة تفرض ضریبة : الضرائب الواحدة والضرائب المتعددة

حیث نادوا بفرض ضریبة وحیدة على الناتج ) وقراطیونالفیز(واحدة فقط، وأول من طبق ھذه الضریبة 
الصافي من الزراعة، فالزراعة ھي العمل المنتج الوحید، إلا أن الضریبة الوحیدة تعرضت لانتقادات شدیدة 

  :من أھمھا

 لا تحقق إلا ھدفا مالیا فقط ، إن الضریبة العصریة لھا آثار في الاستھلاك والادخار والاستثمار والإنتاج، -
  .فمع الضریبة الوحیدة من الصعب التحدث عن الضریبة كأداة في توجیھ السیاسة الاقتصادیة

الضریبة الوحیدة لا تناسب الاقتصاد العصري فلا یوجد في الواقع مصدر وحید للثروة في المجتمع بل ھناك  -
لمفكرین بضرورة الخ،ولھذه الأسباب وغیرھا، طالب بعض ا...مصادر مختلفة زراعیة، صناعیة ،تجاریة،

  .فرض أكثر من ضریبة على أي نشاط یزاولھ الفرد ویحقق لھ ربحا، من ھنا ظھرت الضرائب المتعددة

 تخضع فلا واحدة ، للفرد لضریبة الكلي الدخل یخضع الوحیدة الضریبة نظام وھي أنو الضریبة الوحیدة  
 بفرض تكتفي الدولة أن أي ،2الواحدة  الضریبة لھذه إلا  الضریبة تصیبھا أن یتقرر التي الدخل أنواع كل

  .الضریبیة  السیاسة أھداف لتحقیق خلالھا من تسعى فقط واحدة ضریبة

أما الضرائب المتعددة فھي تعني أن تفرض أكثر من ضریبة أساسیة واحدة على أنواع متعددة من الدخول 
والأموال، وكلما زادت حاجة الدولة إلى المال ازداد أنواع الضرائب المفروضة، أي أن المكلف یدفع عدد من 

یمارس التجارة أو یؤجر عقارا ،  الضرائب على جمیع الأنشطة التي یمارسھا، وقد یزاول وظیفة وإلى جانبھا

                                                                                                                                                       
  :أنظر 0لا من  1

  . 118 – 117، ص ص 1988صالح الروPلي ، اقتصاد"ات المال"ة العامة، دیوان المطبوعات الجامع"ة، الجزائر،  -

  .52 – 48، ص ص 1987الجامع"ة، الجزائر،  حسین مصطفى حسن ، المال"ة العامة، دیوان المطبوعات -

 
القاهرة ، مصر ،  والنشر، للط�اعة العرP"ة النهضة دار العام، للاقتصاد المالي الفن أصول لدراسة مدخل العامة، المال"ة أساس"ات، حش"ش أحمد عادل 2

  . 178، ص  1992
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فھذا النوع من الضرائب یمتاز بأنھ یتسم بالمرونة ویناسب المفھوم العصري للضریبة كما یحد من ظاھرة 
 .التھرب الضریبي

فمساوئ الضریبة الوحیدة ومحاسن الضرائب المتعددة، دفعت أكثر الدول إلى تبني الضرائب المتعددة، وھذه 
على الدخول وعلى رأس المال أو على الإنفاق، ولكل دولة مجموعة من الضرائب الضرائب إما مفروضة 

  .تختلف باختلاف تكوینھا السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

  :ھا إلى تقسم الضریبة تبعا لسعر :تقسیم الضرائب تبعا لسعرھا  -  2

  ضریبة قیاسیة ،  ضریة توزیعیة  

التوزیعیة تلك الضریبة التي كانت الإدارة الجبائیة أو النظام  یقصد بالضریبة:  الضریبة التوزیعیة  - 2-1
أو الممولین مقدمــــا أي أن النظام الجبائي یقوم بتحدید القیمة  دالجبائي یحدد حصیلتھا الإجمالیة  ، من الأفراد

ن إقلیم  الدولة الإجمالیة للضرائب  المتمثلة في العبء الضریبي العام،  ثم تقوم السلطة  الإداریة بتوزیعھ بی
التي توزیعھ على كل الممولین القاطنین في الإقلیم ، و یكون یتساوى أو یتناسب  و المقدرة التكلیفیة لكل منھم 

حیث لا یعرف سعر الضریبة في ھذه الحالة إلا بعد معرفة نصیب كل فرد  1التي تحدد  وفق أسس تحكیمیة 
عند فرض ضریبة توزیعیة على المنقولات أو العقارات تقوم الإدارة الجبائیة بتحدید القیمة الكلیة : منھا مثلا 

على المناطق  للحصیلة الضریبیة ثم یتم توزیع قیمة الكلیة للحصیلة على الإقلیم ثم یتم توزیعھا  في الإقلیم
  .المختلفة وبطریقة تسلسلیة للتوزیع من وحدة إداریة إلى وحدة إداریة ادنى 

إلى أن تصل إلى المكلف بالضریبة ثم تحدد النسبة عن طریق النسبة بین الضرائب المستحقة على الفرد و  
  . 2بین مقدار قیمة المادة الخاضعة للضریبة تمثل سعر الضریبة

  :التوزیعیة  و من  مساوئ الضرائب

  .انخفاض درجة مرونة حصیلتھا و ضعف استجابتھا إلي العدالة  -

بات الحصیلة الكلیة للضرائب التوزیعیة و عدم التفرقة بین الفترات الاقتصادیة للبلاد ، ففي حالة الكساد ث -
  .یزداد العبء الضریبي بتقلص القدرة التكلیفیة 

و تزداد القدرة التكلیفیة و ھذا  نتیجة لتعذر تنبؤ الدولة بالحاجة و في حالة الرواج  یتقلص العبء الضریبي 
  .الاقتصادیة ، سواء كسادا أو رواجا ، مما یجعل عدم قدرتھا على تقدیر الحصیلة الإجمالیة للضرائب 

و تتمیز الضرائب التوزیعیة بسوء توزیع العبء الضریبي ، و لھذه الأسباب أدى بالدول إلى استعمال  -
  . ب القیاسیة الضرائ

  :الضریبة القیاسیة  - 2-2

في حالة الضرائب القیاسیة لا یتم تحدید حصیلة الضرائب من  طرف النظام الضریبي بل یقتصر بتحدید 
سعرھا ، أما قیمة الحصیلة فیتم على حسب الحالة الاقتصادیة للبلاد كساد أو رواج ، وكذلك في كفاءة الجھاز 

  .خاضعة للضریبة الضریبي في تحدید الأموال ال

و الضرائب القیاسیة ھي الضرائب التي تحدد على مستوى الممول عن طریق تحدید مقدار الضریبة التي 
  .یجب تحصیلھا 

                                                                                                                                                       
 . 80، ص  1998أحمد یونس ال�طر>& ، النظم الضرP"ة ، دار الجامعة اللبنان"ة ،  لبنان ،  1
  .  248أحمد حمد� العناني ، مرجع ساب& ص    2
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 1و یقوم القانون بتحدید أسعار الضرائب القیاسیة مقدما مراعیا في ذلك تحقیق الأھداف المرجوة   من فرضھا 
  .ضریبي بالنسبة لكل ممول على حدى ، و بالتالي یتم  تحدید قیمة العبء ال

  تقسیم الضریبة تبعا لھیكل الأسعار ودورة الدخل : النوع الثاني 

  : تقسیم الضریبة تبعا لھیكل أسعارھا   -1

و یتم تقسیم الضرائب تبعا للعلاقة بین سعر الضریبة و قیمة موضوع الضریبة ، و ھنا تجدر الإشارة إلى 
  :الضریبة و ھي ثلاثة أنواع بدیلة لھیكل 

  . الضریبة التنازلیة ، الضریبة التصاعدیة ، الضریبة النسبیة 

   :أسعار الضریبة  النسبیة  - 1-1
  . 2تعرف الضریبة النسبیة بأنھا التي یبقى سعرھا ثابتا رغم تغیر المادة الخاضعة  لھا 

لنسبة للمؤسسات في  یعتبر ھذا الأسلوب بسیطا و سھلا في تطبیقھ، سواء عن طریق إدارة الضرائب أو با
حساب  ضرائبھا، و أن ھذا الأسلوب یعامل جمیع المكلفین بدفع الضریبة معاملة واحدة دون تفرقة بین  فئة و 
فئة أخرى ، و أنھ یحقــق  العدالــة و ذلك لأن الضریبة النسبیة تعامل الجمیع معاملة واحدة ، فإذا افترضنا 

ج و دخل شخص .د 20.000یساوي ) أ(، و كان دخل شخص %  10المعدل الضریبي ثابت : المثال التالي 
  %)10×  20.000(ج .د 200) = ا(عند حساب مبلغ الضریبة للشخص –ج .د 40.000یساوي  ) ب(

  ج .د 4000%) = 10×  40.000(ج  .د 40.000) ب(مبلغ الضریبة للشخص  -
الشخصین معاملة واحدة في حساب الضریبة و من ھذا المنطلق و  تو نلاحظ أن الضریبة النسبیة عامل -

  . جھت انتقادات لأنصار الضریبة النسبیة أن العدالة التي حققتھــا الضریبة النسبیة ھي عدالة ظاھریة فقط
إن المبلغ . دج  4000دج و الشخص الثاني  2000و یفسرون ذلك أن الشخص الأول یتحمل ضریبة قدرھا 

 دج كانـت مخصصـــة  2000الدخل الشخص الأول المقتطع من 

  .للإشباع حاجات ضروریة فحرم من ھذا الدخل عندما فرض علیھ الضریبة 

ج قد تكون مدخرة أو موجھة لإقتناء .د 4000أما الشخص الثاني لا یحرم لسبب ما یدفعھ كضریبة و قدرھا 
  .بعض الكمالیات ، لذا فإن الشخص لا یشعر بثقل العبء الضریبي

و یعتبرون أن الاقتطاع بسعر موحد للجمیع یكون أثقل عبئا بالنسبة لفئة الممولین الصغار عن فئة الممولین 
الكبار ، فالضریبة حتى تكون عادلة یجب أن یتساوى المكلفین بالتضحیة ، و ظھر أسلوب أخر یعرف 

  . الضریبیة و یحقق مبدأ العدالةالعبء بالضریبة التصاعدیة و الذي یحقق التساوي في 

  :الضریبة التصاعدیة  - 1-2
لى فئات أو طبقات  بحسب قیمة ما یملكون من عناصر خاضعة للضریبة ، إیتم على أساس تقسیم المكلفین  

  .3بحیث تسیر الضریبة بسعر معین على كل فئة أو طبقة ، و تزداد الأسعار بازدیاد المادة الخاضعة للضریبة 

و یستند أصحاب الأسلوب في حججھم الى نظریة التضحیة أو نظریة المنفعة النھائیة وما یؤید رأیھم فیرون 
لكي تكون الضریبة عادلة فیجب أن لا تفرض على الجمیع بمعدل واحد و یتلخص ذلك في أن المنفعة الحدیة 

                                                                                                                                                       
  .88أحمد یونس ال�طر>& ، مرجع ساب& ، ص   1
  . 115، ص   1972فوز� عبدالمنعم ، المال"ة العامة و الس"اسات المال"ة ، دار النهضة العرP"ة ، بیروت ،   2
الإصلاح الضر>بي في الجزائر و أثره على المؤسسة والتحر>ض الاستثمار، رسالة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج"ستیر في  ، ناصر مراد  3

  . 40ص،  1997علوم الاقتصاد"ة ، التجار>ة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر،العلوم الاقتصاد"ة ، 0ل"ة ال
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عني أن التضحیة الحدیة للإنفاق  للثروة تتناقص مع إزدیاد  قیمة الثروة التي یحوزھا الفرد ، و ھو ما ی
  . 1تتناقض مع ازدیاد ھذه الثروة 

  : وللضریبیة التصاعدیة أوجھ فنیة مختلفة نذكر منھا على سبیل التقدیر مایلي 

ی²²تلخص ھ²²ذا الأس²²لوب ف²²ي تقس²²یم المكلف²²ین ال²²ى  ع²²دد م²²ن الطبق²²ات و تس²²مى أحیان²²ا  : التصaaاعد الإجمaaالي  -أ
  .التصاعد بالطبقات

  .الضریبة بسعر معین على كل طبقة مع اختلاف معدل الضریبة بالنسبة للطبقة الأخرى و تسري 

و في ھ²ذا الأس²لوب تقس²یم العناص²ر الخاض²عة للض²ریبة ال²ى الش²رائح، لك²ل ش²ریحة : التصاعد بالشرائح  -ب
عل²ى ، حی²ث معدل خاص بھا ، و یرفع ھذا المعدل بازدی²اد قیم²ة العناص²ر و الانتق²ال بالت²الي ال²ى الش²ریحة الأ

) التص²اعد بالش²رائح ( تسوى الضریبة التصاعدیة على الدخل الواحد بأس²عار مختلف²ة ، و ف²ي ھ²ذا الأس²لوب   
تقل قیمة الضریبة المستحقة على الدخول الصغیرة أو التغیر الطفیف في الدخل ، و في نفس الوقت تزداد قیمة 

  . 2ھ من شرائح عدیدة ذات أسعار مرتفعة الضریبة المستحقة على الدخول الكبیرة نتیجة ما تحتوی

  : و یمكن توضیح تركیب معدل الضریبي التصاعدي حسب الشكل التالي 

  )التصاعدي( رسم إیضاحي بیاني لتركیب معدل الضریبة التدریجي   ) : 1 – 2( شكل 

 معدل الضریبیة

 

 

  

      

 

 

 

 

  . 52، ص  1997عبد الرزاق غازي النقاش ، المالیة العامة ،  : المصدر

 

                                                                                                                                                       
  282 .ص  ، 1977 القاهرة ، مصر، العرPي ، الف0ر العامة ، دار المال"ة المولى ، عبد السید  1
  . 52أحمد یونس ال�طر>& ، مرجع ساب& ، ص  2

- 35 % 

 

 

   25 % 

 متوسط معدل الضريبة 

 القاعدة الضريبية

سنويا) الدخل الخاضع للضرائب بالدولار(  1400 2900 7000 
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نلاحظ من خلال البیان السابق أن متوسط معدل الضریبة یزداد مع حجم القاعدة الضریبیة كلما كانت القاعدة 
الضریبیة أكبر كلما ازداد متوسط معدل الضریبة ، و بالتالي الفئة الضریبیــة تعطــى زیــادة في الدخــل 

   .   1السنوي المصحوب مع معدل الضریبة الحدیة 

  .التنظیم الفني للجبایة  -المطلب الثالث

یقصد بالتنظیم الفني الوسائل الفنیة المستخدمة في كل مرحلة من المراحل التي تمر بھا الضریبة منذ فرضھا 
حتى تحصیلھا،في ضوء الضوابط الاقتصادیة الواجب مراعاتھا وتبدأ ھذه المراحل بتحدید المادة الخاضعة 

  .م تحدید قیمة الضریبة وأخیرا ربطھا وتحصیلھاللضریبة، ثم قیاس قیمة المادة الخاضعة،ث

  : 2ونتناول في ھذه الفقرة وفي عجالة ھذه الموضوعات على النحو التالي

یقصد بوعاء الضریبة الموضوع الذي تفرض علیھ الضریبة أي المادة :  تحدید وعاء الضریبة  - 4-1
اختیار أساسي ومناسبة فرض الضریبة، فإذا ما تقرر   *الخاضعة للضریبة، یتضمن تحدید وعاء الضریبة

اقتطاع جزء من القوة الشرائیة في صورة ضریبیة، تعین تحدید الشكل الملموس للمادة التي تفرض علیھا 
كما أنھ یتعین التعرف على المناسبة ).أصل الضریبة(الضریبة،وھو ما یسمى باختیار أساس فرض الضریبة 

  .ة من المادة الخاضعة للضریبة على جزء یذھب إلى خزانة الدولةالتي تحصل فیھا الإدار

إذا ما تحدد أساس ومناسبة فرض الضریبة كانت الخطوة التالیة المتمثلة في تحدید المادة الخاضعة   
  .للضریبة تحدیدا كیفیا وكمیا

  :یثیر اختیار المادة الخاضعة عدة موضوعات أھمھا: اختیار أساس فرض الضریبة -أ

  .ختیار بین الضریبة على الأشخاص والضریبة على الأموال الا -

  .والضرائب على الدخل) الثروة(الاختیار بین الضریبة على رأس المال  -

  .الاختیار بین نظام الضریبة الواحدة أو نظام الضرائب المتعددة -

  .الاختیار بین نظام الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة -

أشرنا فیما سبق إلى المشكلة الأولى التي تثور عند تحدید وعاء الضریبة : بة فرض الضریبةاختیار مناس -ب
وھي اختیار أساس فرض الضریبة، وقد انتھت المالیة المعاصرة إلى قصر فرض الضریبة على الأموال دون 

یتخذ رأس الأشخاص، والأصل في المجتمعات المعاصرة أن یتخذ الدخل أساسا لفرض الضریبة واستثناءا 
، كأساس لفرض الضریبة، وبالانتھاء من ذلك تكون الخطوة التالیة ھي اختیار مناسبة فرض )الثروة(المال 

ھذا الاختیار تتنازعھ عوامل عدیدة، إذ یتعین أولا تحدید مناسبة فرض الضریبة في وقت یسھل . الضریبة
ل فیھا عملیة تقدیر قیمة المادة،ناھیك عن تقدیر المادة الخاضعة لھا، ثانیا البحث عن المناسبة التي تسھ

  .العوامل الأخرى التي تختلف باختلاف الھدف من الضریبة التي یراد فرضھا

                                                                                                                                                       
  . 21رمضاني لعلا ، مرجع ساب& ، ص   1
  .  201 – 184، الدار الجامع"ة ، بیروت ، ص ) الاقتصاد المالي(محمد دو>دار، م�اد�  اقتصاد الس"اسي   2
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ومن ھذه الناحیة فإن الضریبة یمكن أن تتبع كل من الدخل ورأس المال بطریق مباشر، وذلك أن   
ي الضرائب المباشرة، كما یمكن أن تفرض على واقعة تملك رأس المال أو على واقعة اكتساب الدخل وھذه ھ

نتبعھا بطریق غیر مباشر، وذلك بأن تفرض على واقعة تداول رأس المال أو على واقعة إنفاق الدخل وھذه 
  .ھي الضرائب غیر المباشرة

بعد اختیار وعاء الضریبة وتحدیده، تأتي مرحلة تقدیر وعاء الضریبة، أي قیاس  :تقدیر وعاء الضریبة - 4-2
  :اء وتوجد عدة طرق لتقدیر وعاء الضریبة یمكن تقسیمھا إلى ما یليھذا الوع

تلجأ معظم التشریعات الحدیثة إلى ھذه الطرق المباشرة في تحدید وعاء : التقدیر الإداري المباشر-1- 4-2
  : الضریبة ویمكن التمییز بین أسلوبین

موعد یحدده القانون یتضمن عناصر  في) تصریح(أن یقوم المكلف بنفسھ بتقدیم إقرار : أسلوب الإقرار -أ
ثروتھ أو دخلھ أو المادة الخاضعة للضریبة بصورة عامة ویطلق على ھذا النوع اسم إقرار المكلف،كما ھناك 
نوع ثاني من الإقرار یسمى إقرار الغیر أین یلتزم شخص آخر غیر المكلف بتقدیم الإقرار إلى الإدارة 

قانونیة تربط بین المكلف والشخص الغیر، كصاحب العمل الذي یقدم  الضریبیة ویشترط أن تكون ھناك علاقة
  .إقرار إلى الإدارة المالیة بالمبالغ المستحقة لدیھ للعاملین عنده والخاضعة للضریبة على المرتبات

تلجأ الإدارة المالیة إلى ھذه الطریقة في حالة امتناع الممول بقصد أو : أسلوب التحدید الإداري المباشر -ب
بغیر قصد عن تقدیم الإقرار المطلوب منھ خلال المدة القانونیة، ویحدد الوعاء في ھذه الحالة بناء على ما 

  .بحوزه الإدارة المالیة من معلومات، وتسمى ھذه الطریقة بالتفتیش الإداري

للضریبة  حسب ھذه الطریقة یتم تقدیر قیمة المادة الخاضعة: التقدیر على أساس المظاھر الخارجیة -2- 4-2
بالاعتماد على بعض المظاھر الخارجیة التي یسھل معرفتھا مثل عدد العمال أو الآلات المستخدمة، عدد 

  .الخ... السیارات التي یمتلكھا 

من الواضح أن ھذه الطریقة لا تحقق العدالة الضریبیة، حیث أنھ من الممكن أن تساوي المظاھر الخارجیة 
تلاف مستوى دخولھم، كما أن ھذه الأخیرة قد ترتفع دون أن تتغیر المظاھر بالنسبة للمولین بالرغم من اخ

  .الخارجیة مما یقلل من حصیلة الضرائب الممكن الحصول علیھا  نتیجة ارتفاع مستوى الدخول

یقصد بذلك أن قیمة المادة الخاضعة للضریبة تقدر تقدیرا جزافیا على أساس : أسلوب التقدیر الجزافي -3- 4-2
قرائن مثل القیمة الإیجاریة إذ تعد قرینة لتحدید دخل صاحب العقار،رقم الأعمال لتحدید ربح التاجر، بعض ال

  .ساعات عمل المحامي لتحدید دخلھ وھكذا

إما أن تحدد ھذه القرائن قانونیا ویطلق علیھا بالجزاف القانوني وإما أن تحدد بصورة اتفاقیة بین إدارة 
تم الاتفاق على رقم معین یمثل مقدار دخلھ، وتسمى ھذه الطریقة بالجزاف الضرائب والمكلف وغالبا ما ی

  .الإتفاقي

ومما سبق یتضح تشابھ كل من طریقة التقدیر الجزافي مع طریقة المظاھرة الخارجیة حیث أن كلا منھما لا 
ید المادة الخاصة تعتمد على الحقائق في تقدیر الوعاء الضریبي وبالتالي یفتقدان الدقة والانضباط بشأن تحد

  .للضریبة
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بعد اختیار وعاء الضریبة وتحدیده یطبق علیھ سعر معین لتحدید مقدار الضریبة الذي : سعر الضریبة - 4-3
  :یجب أن یدفعھ كل مكلف، ویمكن في ھذا الشأن إتباع إحدى الطریقتین

  .الذي یتوقف علیھ مقدارھا تحدید مقدار الضریبة أولا ثم تحدید سعرھا، أما الثانیة یحدد السعر أولا وھو

ویمكن أن تفرض الضریبة بسعر واحد بصرف النظر عن المادة الخاضعة لھا وعندئذ تكون الضریبة   
نسبیة، كما یمكن أن تفرض بأسعار مختلفة تبعا لاختلاف قیمة المادة المفروضة علیھا الضریبة وفي ھذه 

  .الحالة تكون الضرائب تصاعدیة

كون الضریبة نسبیة إذا ما تحدد سعرھا بنسبة مئویة لا تتغیر بتغیر قیمة المادة ت: الضریبة النسبیة -أ
بغض النظر عن مقدارا لدخل، وھكذا یكون  %10الخاضعة لھا، مثل فرض ضریبة على الدخل بسعر 

  .سعرھا لا یختلف باختلاف مستوى دخل المكلف

رتفاع قیمة وعاء الضریبة، ومن ثم یتغیر ھي التي تفرض بنسب مئویة تتزاید مع ا :الضریبة التصاعدیة -ب
  .سعرھا بتغیر قیمة وعاء الضریبة حیث یرتفع السعر كلما زادت قیمة الوعاء

ون وبھذا یكون مقدار  4000بالنسبة للدخل الذي لا یتجاوز  %5مثال ذلك أن یكون سعر الضریبة   
  .ون وھكذا 1250ومقدارھا  %25ون فیكون سعر الضریبة 5000ون ، أما إذا كان الدخل  20الضریبة  

  : ولتحقیق تصاعدیة الضریبة یمكن تمییز أربعة أشكال رئیسیة ھي  

طبقا لھذا الأسلوب تقسم الدخول إلى عدة فئات وتفرض الضریبة على كل فئة بسعر : التصاعد الإجمالي -1
  .معین یزید كلما ارتفعت فئة الدخل وقد ینص الشرع على إعفاء الفئة الأولى

حسب ھذه الأسلوب یقسم الدخل الواحد إلى شرائح یبطق على كل شریحة سعر معین : التصاعد بالشرائح -2
یرتفع كلما انتقلنا من شریحة لأخرى، وھكذا فإن دخل الممول الواحد لا یعامل معاملة ضریبة واحدة من حیث 

  .السعر

عكس الحال عند فرض سعر تصاعدي  ھذا الأسلوب): الطریقة التنازلیة(التصاعد عن طریق التنازل  -3
حیث یبدأ من سعر یمثل الحد الأقصى الذي یفرض على الدخول المرتفعة، ثم ینخفض السعر كلما نزلنا على 

  .سلم الدخول

یعني إعفاء حد أدنى من الدخل مع بقاء سعر الضریبة ثابت فلو كان حد  :التصاعد عن طریق الإعفاء -4
فإن أصحاب الدخول التي لا تتعدى ھذا المبلغ لا  %10سعر الضریبة  وحدة نقدیة وكان 1000الإعفاء 

  .یدفعون شیئا وھكذا

  :بعد حساب الضریبة یتعین تحصیلھا وھذا ھو ما نبحثھ في النقطة التالیة

یقصد بربط الضریبة ھو إصدار قرار من الإدارة المالیة بتحدید المبلغ الذي  :ربط وتحصیل الضریبة - 4-4
  .یلتزم المكلف بدفعھ كضریبة

بعد إصدار قرار الربط فتأتي المرحلة الأخیرة التنظیم الفني للضریبة والمتمثلة في تحصیلھا أي   
  .المطبق في الدولةحصول الخزینة العامة على مبالغ الضرائب المفروضة طبقا للتشریع الضریبي 
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  :یتم تحصیل الضریبة بعدة طرق أھمھا

أي یلتزم المكلف بدفعھا إلى الإدارة من تلقاء نفسھ دون مطالبة الإدارة بأدائھا وتعد ھذه الطریقة : الأصل العام
  .أكثر شیوعا وتسمى بطریقة التورید المباشر

ا أن یكلف المكلف المشرع شخصا آخر قد یتم دفع الضریبة بمعرفة شخص آخر غیر المكلف بھا، ومضمونھ
غیر المكلف الفعلي بدفع مبلغ الضریبة إلى الخزینة العامة على أن یقوم بتحصیلھا فیما بعد ) المكلف القانوني(

  .من المكلف الفعلي

ویلجأ المشرع لھذه الطریقة بالنسبة للضرائب على الدخل وتسمى بالحجز عند المنع ، ولضمان حصول الدولة 
  :تحقاتھا من الضرائب فقد كفل القانون للخزانة العامة العدید من الضمانات أھمھاعلى مس

  ).یستوفي دین الضریبة قبل غیره(تقریر حق امتیاز لدین الضریبة على معظم الدیون الأخرى  - 
  .تقریر حق إصدار أمر بالحجز الإداري على الأموال ضد الممتنعین أو المتأخرین عند السداد - 
 .موظفین المختصین في مصالح الضرائب حق الإطلاع على جمیع الوثائقمنح المشرع ال - 
  .تقریر قاعدة الدفع ثم الاسترداد - 

  .تطور الفكر الاقتصادي للجبایة وعلاقتھا بالاستثمار : المبحث الثالث 

د لقد اعتقد الاقتصادیون الكلاسیكیون أن الادخار والاستثمار یمیلان للتوازن عن طریق سعر الفائدة، وعن
مستوى التوظیف الكامل، وذلك بفعل رؤیتھم أن كل عرض یخلق الطلب الموازي لھ، وأن التوازن یحدث 
تلقائیا عندما لا تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وخلصوا بذلك إلى نتیجة مفادھا وجوب حیاد السیاسة 

 . المالیة

معنى وجوب أن تغطي الإیرادات العامة النفقات وفي ھذا نادى الكلاسیكیون بتوازن المیزانیة العامة للدولة، ب
الخ، من شأنھا أن ....العامة، ذلك أن لجوء الدولة إلى مصادر أخرى كالاقتراض من الجمھور، التمویل بالعجز

  .تخل بتوازن المیزانیة، والاقتصاد، كما یعارض ذلك حریة نشاط الأفراد

السیاسات المالیة القائمة عن معالجة الأزمة، بدأ  م ، وأمام عجز 1929وعندما تفشى الكساد الكبیر عام 
 1936التساؤل والتفكیر في مدى صلاحیة الأسس المتبعة في رسم السیاسة المالیة، وظھرت نظریة كینز سنة 

 . م حاملة فكرا اقتصادیا ومالیا  یختلف في جوھره عن الفكر السائد في ذلك الوقت

  .صادي التقلیدي الفكر الاقت الجبایة في: المطلب الأول 

  :الجبایة عند الطبیعیین  -أولا

نشأ الفكر الاقتصادي الفیزیوقراطي بفرنسا في القرن الثامن عشر میلادي، وقد كان الاقتصادیون الطبیعیون 

أول من بحثوا في الظواھر الاجتماعیة واعتنقوا بعض الآراء حول القوانین الطبیعیة التي تحكم الظواھر 

النتائج بخصوص طبیعة الثروة  الاقتصادیة، وطبیعة النقود، وضرورة حریة التجارة، وتوصلوا إلى بعض

وتوزیعھا، إذ اعتقدوا أن الأرض ھي المصدر الوحید للثروة، لأنھا وحدھا ھي التي تنتج فائضا صافیا، وھذا 

  . الفائض ھو وحده الذي یخضع للفرض الجبائي 
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وقراطیون للاقتصادي فرانسوا كینــي ویقسم الفیزی) الجداول الاقتصادیة (وقد ظھر ھذا الفكر بصدور كتاب 
  :المجتمع إلى ثلاث طبقات

ھي طبقة المزارعین الذین یحرثون الأرض ویعملون بھا، أو یملكونھا وھم الذین : الطبقة المنتجة - 1
  .1یقومون باستخراج العائد الصافي بفضل عملھم وبفضل الأراضي التي یملكونھا

ة، وھي التي لھا دورھا الاقتصادي، التي تضم كل العاملین في التجارة والصناع: الطبقة العقیمة  - 2
لأن لھذین القطاعین منفعة لا یناقش في صحتھا أحد، ولكنھما لا یزیدان أبدا في الثروة الوطنیة، لذلك یعتبر 

  2.الفیزیوقراطیون طبقة العاملین بھما طبقة ثانویة بالرغم من الفوائد التي یستخرجھا منھا المجتمع

التي تأخذ الناتج الصافي الذي تنتجھ الطبقة المنتجة، بالإضافة إلى وھي الطبقة : طبقة الملاك  - 3
  .3أنھا تقوم بباقي الأعمال التي من شأنھا زیادة إنتاجیة الأرض وترقیتھا

  .الجبایة عند الكلاسیكیین -ثانیا 

دي یدور التحلیل الاقتصادي الكلاسیكي حول فكرة حیادیة الدولة، واقتصار دورھا على ضمان السیر العا
للمرافق العامة في أضیق الحدود، وأن ھناك ید خفیة تحرك قوى السوق وأي اختلال یعود إلى وضعیتھ 

  . العادیة بصفة تلقائیة دون تدخل الدولة

وذھب الفكر الكلاسیكي فیما یخص المالیة العامة إلى استلزام التوازن السنوي بین تقدیرات النفقات العامة   
مة،أي تتطلب توازنا سنویا للمیزانیة وذلك إلى أن حسن الإدارة المالیة یستلزم وتقدیرات الإیرادات العا

التوازن بین جانبي المیزانیة، وإلى الرغبة في تفادي مخاطر وجود عجز في المیزانیة بما قد یكون لوسیلة 
ھم أفكار وسنتعرض بإیجاز لأ.4تغطیتھ من أثر تضخمي، أو وجود فائض بھا، لا تستطیع الدولة التصرف فیھ

  . رواد ھذا الفكر

  :الجبایة عند آدم سمیث - 1 

یعتبر آدم سمیث من أھم رواد الفكر الكلاسیكي، ومن أھم مؤلفاتھ ثروة الأمم،  وقد حدد أربعة قواعد 
 :موضوعیة للجبایة وھي

بمعنى فرض الجبایة على جمیع الدخول بلا استثناء، وفرضھا على الجمیع، وعلى قدر : العدالة -
  .قة التكلیفیة للمكلفالطا

یقصد بھ تحدید الجبایة المستحقة بدرجة من الدقة دون مغالاة، أو تحیز، ولا تقف قاعدة : الیقین -
الیقین عند ھذا الحد فحسب، بل تمتد أیضا إلى صیاغة التشریع الضریبي بدرجة من السھولة بحیث یمكن 

  .تنفیذه دون ما تعسف، أو تعنت

یقصد بھا العمل على تسھیل سداد الجبایة وتقسیطھا على المكلف على : الملاءمة في التحصیل -
  .دفعات منتظمة في حالة عدم إمكانھ سداده مرة واحدة

                                                                                                                                                       
 .104، ص 1981، مدخل للدراسات الاقتصاد"ة، دار الحداثة ، بیروت ، الط�عة الأولى ، الاقتصاد الس"اسيفتح الله ولعلو،  1
  . 10ص   ،المرجع الساب&  فتح الله ولعلو،  2
، أطروحة مقدمة لنیل درجة الد0توراه في )  2004 – 1992( الفترة  في الاقتصاد� الإصلاح وتحد"ات الجزائر�  الضر>بي ، النظام حمید ة ز>دبو  3

  . 35، ص  2006العلوم الاقتصاد"ة ، 0ل"ة الاقتصاد ، جامعة الجزائر ، 

  . 286-285، ص ص2006الجدیدة للنشر، الإس0ندر>ة ، مصر، ، أساس"ات المال"ة العامة ، دار الجامعة  عادل أحمد حش"ش  4  
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وھده القاعدة من الأھمیة بمكان، حیث یجب الاقتصاد في نفقات جبایة : الاقتصاد في نفقات الجبایة -  
  .لممولالدولة وا: الضریبة مالا أمكن، وفي ھذا مصلحة للطرفین

اشتھر ساي بقانون المنافذ الذي مضمونھ یتمثل في أن البضائع تبادل : الجبایة عند جون باتیست ساي -2
ببضائع أخرى، أي أن الإنتاج لا یمكن أن یفیض أو یزید عن الطلب، و كل من باع إنتاجھ بنقود یستھلك تلك 

  .1النقود بشراء بضائع أخرى من بائع آخر

ینطلق ساي في معالجتھ للجبایة من رفضھ للاستدانة وعجز المیزانیــة، لكـون الزیادة في النفقات العامة عن  
الإیرادات العامة ینتج عنھا اختلال المیزانیة، مما یؤدي بتمویل الزیادة في النفقات عن طریق القروض وما 

فرض الضریبة من أجل مواجھة النفقات العامة التي یجب أن  " ساي" وعلیھ یبرر . یترتب عنھا من فوائد
  . تكون في أضیق الحدود

  :الجبایة عند دافید ریكاردو -3

نظریة آدم سمیث المتعلقة بالقیمة المرتكزة على العمل واشتھر بنظریة الریع التي تعتمد على   دعم ریكاردو
تعملة بسبب تزاید السكان، بمعنى زیادة إقبال قانون المردود المتناقص للأرض، واتساع رقعة الأرض المس

  .عدد السكان المتزاید على حرث أراضي جدیدة

  .كما اشتھر ریكاردو بنظریة التجارة الخارجیة باعتماد نظریة القیمة النسبیة في التبادل الدولي 

خارج میادین وفي مجال الجبایة ، یرى ریكاردو أنھ من الأفضل أن تكون الزراعة، التجارة، والصناعة  
تدخل الدولة، إلا أ، الدولة حتى تتمكن من مواجھة نفقاتھا العامة التي تتطلبھا وظائفھا تكون مضطرة إلى 

  .اقتطاع التحصیلات الجبائیة 

كما یرى ریكاردو أن الجبایة على الریع المفروضة على الملكیة العقاریة تصیب المالك العقاري، ولا تصیب 
الك العقاري لا یتدخل في تكوین الأسعار الزراعیة  كما أنھ لا یحبذ الجبایة على سعر المستھلك، لأن الم

الاستھلاك لیس لكونھا تؤثر على القدرة الاستھلاكیة للأفراد، بل لأنھا تؤدي إلى المطالبة برفع الأجور، وھذا 
  . الضروري للنمو ما ینعكس على أرباح المالكین، مما یترتب علیھ انعكاسا آخر على التراكم الرأسمالي

  .الجبایة عند النیوكلاسیك -ثالثا 

یعتبر الفكر النیوكلاسیكي امتدادا للفكر الكلاسیكي، لكونھ یؤمن باللیبرالیة كمنطلق للتصرفات الاقتصادیة، 
، ولا یمكن التغلب 2ویدور حول مشكلة تخصیص الموارد التي تعد نادرة. م1871ولقد ظھر ھذا الفكر سنة 

شكل إلا بوجود قوة منظمة تتدخل لإعادة التوازن، وترك قوى السوق تعمل بصفة طبیعیة في ظل على ھذا الم
  .ما تتطلبھ قواعد المنافسة الكاملة

  :3یرى النیوكلاسیكیون، السوق یضمن تحدید التوازن، وھذا الأخیر ینطلق من الفرضیات التالیة

                                                                                                                                                       
   .113فتح الله ولعلو، مرجع ساب& ، ص  1

2  AINOUCHE mohand cherif  , la Fiscalité instrument de développement économique, contribution à une approche économique 
de la réforme Fiscale dans les pays en développement, référence au cas Algérienne,thèse doctorat d’état,  institut des sciences 
économiques, université d’Alger,  1992 , P : 14. 

  .127فتح الله ولعلو ، مرجع ساب& ، ص   3
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ھا لا عن العمل، فقیمة مادة تزید عن قیمة یعتبر النیوكلاسیكیون أن قیمة المواد تصدر عن منفعت - 
  . مادة أخرى لأن منفعتھا بالنسبة للمستھلكین أكبر من منفعة المادة الثانیة

یتحدد سعر البیع لما یتساوى مع كلفة الإنتاج الحدیة، بینما یتحدد سعر عوامل الإنتاج بإنتاجیتھا  -
  .           الحدیة

  . وقابلیة السلع للتجزئة اللامتناھیة المردودیة المتناقصة للمؤسسات، -

إن المردودیة المتناقصة للمؤسسات لیست بالحالة الملازمة لھا، إذ یمكن لھذه المردودیة أن تأخذ حالات 
مختلفة، فلو كانت متزایدة في فرع مؤسسة فإن ھذا یعني أنھ في الفرع الذي تنتمي إلیھ أن ھناك مؤسسة قادرة 

المؤسسة قادرة على تغطیة الطلب المتزاید بتكلفة أقل، أي بسعر أقل من أسعار  على احتكار السوق، أي أن
  .الآخرین

یبرر تدخل الدولة عن طریق الجبایة من فكرة المردودیة المتناقصة للمؤسسات المفترضة من طرف نموذج 
ب تكالیفھا أكبر على ھذه المؤسسات، كي تتقار أصحاب التوازن، الذي یدفع الدولة إلى مراجعة أسعارھا

كما أن افتراض النیوكلاسیك قابلیة السلع إلى التجزئة، لا . الحدیة للإنتاج مع تكالیف المؤسسات الأخرى
ینطبق على العدید من السلع العامة والمستھلكة بشكل جماعي، كالإنارة العمومیة، والسدود، كما یمكن أن 

عروضة من طرف الخواص، وبالتالي لا یمكن للفرد أن یتحمل سعرھا لوحده، تكون ھذه السلع المنتجة م
فتتدخل الدولة لتوفر ھذه السلعة العامة بالمجان، وتعویض ذلك عن طریق الاقتطاعات الجبائیة التي تفرضھا 

  .على الأفراد

 .دیثالجبایة في الفكر الاقتصادي الح: المطلب الثاني 

  . الجبایة عند الكینزیین -أولا 

في انكماش الطلب، وانتشار البطالة،  1929تجلت الأزمة العالمیة التي تعرض لھا الاقتصاد الرأسمالي سنة 
إلى ظھور فكر اقتصادي جدید یدعو إلى إدماج اقتصاد " وانھیار أسواق البورصات، وقد أدى ھذا الوضع

النظریة العامة " بحیث صاغھا في كتابھ الشھیر.  1"ماینرد كینز ادیة لجونالمالیة العامة في النظریة الاقتص
  .1936سنة " للفائدة ، التشغیل والنقود 

لقد جاء كینز لینقذ النظام الرأسمالي، إذ فسر الأزمة آنذاك انطلاقا من انتقاده لمبادئ التحلیل الكلاسیكي، فمثلا 
لھا على الاقتصاد وسلوكات الأفراد، یرى كینز أن لھا دور فیما یخص نظرة الكلاسیك للنقود بأن لا أثر 

المحرك في الحیاة الاقتصادیة ومضیفا لھا وظیفة مخزونا للثروة إلى جانب وظیفة مقیاس للقیمة، وسیط 
وكذلك فیما یتعلق بالبطالة الإجباریة التي غیبت في الفكر الكلاسیكي، أظھرت الأزمة عكس ذلك، . للتبادل

  .ینز في كیفیة مواجھة البطالة في إطار التشغیل الكاملومن ثم بحث ك

المعدل المتوقع للربح عن الاستثمار في رأس (وعموما ارتكز كینز في تحلیلھ على الفعالیة الحدیة لرأس المال
، والطلب الفعال الذي )مقابل التخلي عن السیولة( ، والمیل الحدي للاستھلاك، و معدل الفائدة )المال الإضافي

وبھذا فإن التحلیل الكینزي ." رتب على الدولة تنشیطھ عن طریق قیامھا بالاستثمارات العمومیة الضخمةیت
                                                                                                                                                       

مقدمة لنیل درجة  الد0توراه في العلوم الاقتصاد"ة ، 0ل"ة العلوم مرازقة صالح ، تطور الس"اسة الج�ائ"ة في الجزائر دراسة تحلیل"ة ومستقبل"ة، أطروحة  1

  .8، ص2003الاقتصاد"ة وعلوم التسییر، جامعة منتور� محمد ، قسنطینة ، 
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لتوازن العمالة والدخل یؤدي عادة إلى تشجیع تدخل الدولة بغرض دعم الطلب الفعلي، ویمكن لھذا أن یأخذ 
  .  1"ضریبي، نفقات عامة، تجاري:  لصبغة رئیسیة ثلاثة أشكال

د كینز لفكرة التوازن التلقائي بفعل القوى الخفیة نتیجة النظرة غیر التدخلیة والحیادیة اذلك  انتقیضاف إلى 
توسیع وظائف الدولة ھو الوسیلة للحیلولة دون خراب المؤسسات الاقتصادیة، وفي " للدولة،   یرى كینز أن 

الفئات الاجتماعیة إذا ما عمدت  میدان الضرائب تستطیع الدولة أن تقلص من المیل الحدي للاستھلاك لبعض
  .2"إلى رفع معدلات الجبایة التي تصیب مداخیلھا

وبھذا تستطیع الدولة التأثیر على مستوى الطلب على الاستھلاك، وذلك بتغیر إعادة التوزیع الأصلیة للدخول 
على الدخول عن طریق السیاسة الجبائیة ، وفي الواقع، تستطیع الدولة أن تفرض معدلات جبائیة عالیة 

المرتفعة وفي نفس الوقت تحد أو تعفي نھائیا الدخول المنخفضة منھا ، وبھذا الشكل یمكن أن یتزاید مستوى 
وعن طریق السیاسة الجبائیة تستطیع الدولة أن تشجع المؤسسات على ... الاستھلاك وبالتالي الطلب الفعلي

  . 3الخ...شتراة، أو على السلع  المباعةالاستثمار، وذلك بمنحھا إعفاءات ضریبیة على السلع الم

ومما سبق نرى أن النیوكلاسیك تخلوا عن الحیاد المطلق الذي تبناه الكلاسیك، بإدخال الحیاد النسبي للدولة، 
بحیث یكون دور الجبایة بارزا في تخصیص الموارد، إضافة إلى أثرھا على المستھلك، وعلى اختیار الفن 

                                                                           .               الإنتاجي

قامت المدرسة النقدویة على انتقاد المدرسة الكینزیة كنتیجة لعجز النظریة   .الجبایة عند النقدیین -ثانیا 
اقع الراھن للرأسمالیة الكینزیة في إدارة رأسمالیة الدولة الاحتكاریة، بحیث لم تعد قادرة عن تحلیل وفھم الو

،  وتعتبر أفكار النقدویین امتدادا للفكر النیوكلاسیكي، بحیث انتقدوا السیاسة الكینزیة فیما یخص 4المعاصرة
  :النقاط التالیة 

أن الاعتماد على السیاسة المالیة والضریبیة ورفع معدلات التضخم لم یمكن أبدا من حل المشكلات  -
  .   الاقتصادیة

ف كینز رأوا بالإمكان استخدام سعر الفائدة بالارتفاع والانخفاض لتقلیص، أو تشجیع الائتمان على خلا -
  .بحسب الظروف

اعتبروا أن تخفیض الضرائب یؤدي نظریا وآلیا إلى زیادة حجم الادخار الخاص مما یمكن من رفع  -
شاط الاقتصادي تم إبرازه من الاستثمار الإنتاجي، وھذا الربط بین التخفیض من الضریبة ورفع مستوى الن

  . الذي یوفر العلاقة بین العوائد الضریبیة ومعدلات الاقتطاع الضریبي خلال الأستاذ لافر في منحناه

  . یرفض النقدویون سیاسة عجز المیزانیة، لكون التخفیض في الضرائب یترتب عنھ تخفیض النفقات العامة -

كود الإنتاجیة ولیس إلى التضخم، وأن ركود الإنتاجیة یسھم فیھ یفسر النقدویون أزمة الكساد التضخمي إلى ر
بقدر وافر النظام الضریبي، الذي تعمل فیھ الضرائب المباشرة المرتفعة على تخفیض الادخار والاستثمار 

وعلیھ ینادي النقدویون بتخفیض الضرائب المباشرة على مداخیل رجال . ومبادرات رفع مستوى الإنتاج

                                                                                                                                                       
  .   441-440، ص  2000عبد اللطیف بن أشنهو، مدخل إلى الاقتصاد الس"اسي ، دیوان المطبوعات الجامع"ة،  - 1
  . 136فتح الله ولعلو، مرجع ساب& ، ص    2
  .440: اللطیف بن أشنهو، مرجع سب& ذ0ره، ص عبد3
  . 91، ص 1989رمز� ز0ي، الاقتصاد العرPي تحت الحصار، مر0ز دراسات الوحدة العرP"ة بیروت،  4
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دة الادخار والاستثمار وزیادة عرض الإنتاج، بالإضافة إلى ضغط الإنفاق العام الموجھ الأعمال لزیا
  .    للاستثمارات العمومیة

 .العلاقة بین الجبایة والاستثمار : المطلب الثالث 

 حیث الدول، بین المنافسة تسارع إلى أدى الاقتصادیة والمعاملات الأنشطة وعولمة الأسواق تحریر إن
 .الدولیة المنافسة ساحة في دوما التواجد من تمكنھا التي الفاعلة العوامل كافة مراجعة إلى حاجتھا ازدادت

 النشاط مسار على تلعبھ الذي المحوري الدور إلى فبالإضافة ذلك، في أساسیا دورا الجبایة وتلعب
 التنمیة خطط وتحقیق الاقتصادي النشاط إدارة على الدولة قدرة تحدید في أساسیا عاملا تمثل فھي الاقتصادي،

 من الحكومة یمكن للإیرادات، متواصل تیار من تكفلھ بما والاجتماعیة منھا الاقتصادیة المستویات شتى على
  .بھا المنوط بالدور القیام

 تولي الاقتصادي، النمو ولتحقیق والبعید المتوسط المدى على وتنمیتھ الأساسي المورد ھذا على وللحفاظ
 من التنمیة، عجلة تسریع في یلعبھ الذي الفعال للدور نظرا المستثمرین وجلب للاستثمار كبرى أھمیة الدولة
 على التأثیر خلال من تھیئتھا، في ھاما دورا للجبایة و الاستثمار، على المشجعة الاقتصادیة البیئة تھیئة خلال

  :من كل

 فرص زادت كلما للاستثمار المیل فیزید الأرباح، معدلات على ھاما تأثیرا للجبایة إن :الأرباح معدل -
 خفض إلى یؤدي مما معدلاتھا، بتخفیض الأرباح على للجبایة السلبي التأثیر ویكمن الأرباح، على الحصول

 أكثر استخدام دون الجبایة تحول حیث الحدیثة، للاستثمارات بالنسبة جلیا الأثر ھذا یظھر و الاستثمارات،
 .حداثة الفنیة الأسالیب

 كمال عدم و ضعف ھو النامیة الدول في الاستثمار تواجھ التي المشاكل أھم بین من إن :المال رأس معدل
 لذا و المستثمرین إلى المدخرین من الأموال تحول التي المالیة الوسائط في القصور و بھا المال رأس أسواق

   . بھا المال رأس تكوین معدل على سلبا یؤثر المشروعات على الدخل فرض فإن

 ثم من و المال رأس تكوین معدل زیادة بالتالي و المدخرات معدل زیادة إلى یؤدي مثلا الجبایة فزیادة
 مدل تخفیض إلى یؤدي مثلا التملك على التصاعدیة الضرائب ففرض العكس وعلى الاستثمار مضاعفة

 .المال رأس تكوین معدل من یقلل وبالتالي المدخرات

 مقارنة السلع تلك في الاستثمار في الرغبة في بدورھا النھائیة السلع على الجبایة تؤثر :النھائیة السلع على -
 الأقل الأخرى السلع إلى الأكبر الجبائي العبء ذات السلع عن الابتعاد الأعمال رجال یحاول حیث بغیرھا،

  .عبئا

  .دور الجبایة في توجیھ تدفقات رؤوس الأموال   -أولا 

المعاملات المالیة الدولیة و تدفقات رؤوس الأموال أحد التطورات الاقتصادیة بعی²دة الأث²ر ف²ي أواخ²ر یعد نمو 
، فقد استفاد الكثی²ر م²ن البل²دان ف²ي الع²الم الن²امي عل²ى م²دار  القرن العشرین و أوائل القرن الحادي و العشرین

  .ال في العالم العقدین الماضیین من تخفیف القیود المفروضة على حركة رؤوس الأمو
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لكن في الوقت ذاتھ عانت الكثی²ر م²ن ال²دول م²ن الأزم²ات المالی²ة ف²ي ج²و تمی²ز بازدی²اد ت²دفق رؤوس الأم²وال 
الدولیة ، مما ألقى بظلال من الشكوك على قدرة ھذه التدفقات على تنشیط النمو طویل الأجل في الاقتص²ادیات 

  .1النامیة

یعوق و یقلل من النمو، فإن ھناك بعض الدلائل التي تشیر إلى أن و على الرغم من أن تذبذب رؤوس الأموال 
الدول قد تعلمت و مازالت تتعلم كیفیة التحكم في ھذه التذبذبات بطریقة أفضل حیث قامت بعض الدول م²ؤخرا 
بتكوین إحتیاطات أكبر من النقد الأجنب²ي، ویع²زى ذل²ك جزئی²ا إل²ى ازدی²اد احتیاجھ²ا للس²یولة لتجن²ب الأزم²ات 

مالیة التي تنشأ عن الھروب المفاجئ لرؤوس الأموال الخاصة ، كما یبدوا أن تدفقات رأس المال إلى الخارج ال
التقلی²²دي " الھ²²روب"ت²²زداد فالإحص²²اءات الدولی²²ة لا تق²²وم بحص²²ر جی²²د للت²²دفقات إل²²ى الخ²²ارج، إلا أن²²ھ یب²²دو أن 

إل²²ى الخ²²ارج ث²²م عودتھ²²ا م²²رة أخ²²رى إل²²ى  أي الت²²دفقات الرأس²²مالیة" (الرحل²²ة الدائری²²ة"ل²²رأس الم²²ال المحل²²ي و 
لیست ھي الأسباب الوحیدة للتدفقات إلى الخارج، إذ أن ھناك ج²زءا م²ن ) الداخل للھرب من الضرائب المحلیة

التدفقات الرأسمالیة یمثل تنویعا في محافظ الإستثمار من جانب المقیمین المحلیین، كم²ا أن²ھ یع²ود بالفائ²دة، ف²ي 
لمقیمین و الإقتصاد العالمي و خاصة الدول النامیة حیث عرفت تطور ملحوظ في مجال النھایة، على كل من ا

  ) ). 1 – 2( أنظر الجدول رقم(حركة رؤوس الأموال 

لیع²²رف  1997إل²²ى غای²²ة س²²نة  1994حی²²ث ع²²رف إجم²²الي ص²²افي ت²²دفقات رؤوس الأم²²وال إرتفاع²²ا من²²ذ س²²نة 
ملی²²ار  26،7ی²²ث بل²غ إجم²²الي ص²²افي الت²²دفقات ح 2000لیص²²ل إل²ى أدن²²ى قیم²²ة س²²نة  1994إنخف²اض ف²²ي س²²نة 
ملیار دولار  س²نة  66ملیار دولار، ثم  46،4إرتفعت ھذه القیمة من جدید لتصل إلى  2001دولار، بینما سنة 

  .على التوالي  2003ملیار دولار سنة   71،9و  2002

مس²تمر ومس²تقر إل²ى ح²د م²ا ومن أھم أنواع تدفقات رأس المال في البلدان النامیة التي عرف²ت إرتف²اع 
ملی²ار دولار س²نة  82،4إل²ى  1994ملی²ار دولار س²نة  74،5ھو الإستثمار الأجنبي المباش²ر حی²ث إرتف²ع م²ن 

، 2001، ث²م ع²رف إنخف²اض س²نة 2000ملیار دولار سنة  129،9، 1996ملیار دولار سنة  104،3، 1995
ملی²²ار  115،5لیص²²ل إل²²ى قیم²²ة  2002د س²²نة ملی²²ار دولار لیع²²اود الإرتف²²اع م²²ن جدی²² 47،3حی²²ث بلغ²²ت قیمت²²ھ 

  .2003ملیار دولار سنة  121،8دولار و 

  

  

  

                                                                                                                                                       
  .2، ص 2001، یونیو >ت ، الكو  دی�اك م"شرا و آخرون، تدف& رؤوس الأموال الخاصة و النمو، مجلة التمو>ل و التنم"ة 1
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  )2003 – 1994(تدفقات رؤوس الأموال في البلدان النامیة في الفترة  ) : 1 - 2( جدول 

  .ملیار دولار : الوحدة    

  

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 أشكال تدفقات رؤوس الأموال

  إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال

  صافي التدفقات الرسمیة

  صافي التدفقات الخاصة

  مباشر، صافيإستثمار 

  إستثمار الحافظة الخاص، صافي

  تدفقات خاصة أخرى، صافي

إستثمار أجنبي مباشر و خصوم المشاركة ف²ي 
 رأس المال

159,9  

20,7 

139,2 

74,5 

93,5 

28,8 – 

95,6 

183,6  

33,4 

150,1 

82,4 

16,7 

51,1 

106,1 

189,9  

2,1 

187,8 

104,3 

64,4 

19,1 

140,9 

161,9  

31,7 

130,2 

128,6 

36,8 

35,3 – 

158,3 

108,1  

42,9 

65,2 

129,8 

1,8 

66,4 – 

132,6 

75,1  

25,4 

49,7 

131,6 

12,8 

94,9 – 

148,5 

26,7  

10,7 

16,1 

129,9 

17,9 – 

96,0 – 

144,7 

46,4  

38,0 

8,3 

47,3 

51,5 – 

87,5 – 

146,6 

66,0  

37,4 

28,6 

115,5 

12,8 – 

74,1 – 

128,6 

71,9  

34,0 

37,9 

121,8 

9,4 – 

74,5 – 

132,4 

  .225-224، ص ص2003صندوق النقد الدولي، التقریر السنوي : المصدر
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غیر أن الإستثمارات بالحافظة و القروض المصرفیة تعرف تذبذبات مستمرة، و في المقابل أثبت 
الإس²²تثمار الأجنب²²ي المباش²²ر مرون²²ة خ²²لال الأزم²²ات المالی²²ة، حی²²ث إنخفض²²ت ت²²دفقات الإس²²تثمار 

الخم²²س الأكث²²ر تض²²ررا م²²ن الأزم²²ة المالی²²ة خ²²لال الفت²²رة  1المباش²²ر ف²²ي ال²²دول الآس²²یویة  الأجنب²²ي
  .19982ملیار دولار عام  2بحوالي ) 1997-1998(

مدخلات رؤوس أموال الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول الآسیویة  الخمسة ) :  2- 2(الجدول
  ).1999-1991(الأكثر تضررا من الأزمة 

  ملیار دولار:  الوحدة                                                                                 

Source : FMI Bulletin, op.cit, P 93. 

ھ²²و تط²²ور الإس²²تثمار الأجنب²²ي بطریق²²ة ) 2 - 2(و م²²ا یمك²²ن ملاحظت²²ھ م²²ن خ²²لال الج²²دول رق²²م   
، نجد أن تدفق الإستثمار الأجنبي 1999-1998تختلف من دولة إلى أخرى، فحسب الإحصائیات 

ملی²²ار دولار ع²²ام  5,1المباش²²ر نح²²و جمھوری²²ة كوری²²ا ق²²د تض²²اعف تقریب²²ا، فبع²²دما ق²²در بح²²والي 
ملی²ار ف²ي الس²نة الموالی²ة، و الح²ال ك²ان نفس²ھ بالنس²بة لمالیزی²ا الت²ي  10حوالي  إرتفع إلى 1998

ملی²ار دولار ف²ي  3,6ملی²ار دولار مقاب²ل ح²والي  4وصل إلى ح²والي  1999سجلت إرتفاعا عام 
ملیار  1مقابل  1999ملیون دولار عام  737، بینما حققت الفلبین إنخفاضا وصل إلى 1999سنة 
 7ملی²ار دولار بع²دما ق²در بح²والي  6تایلندا سجل إنخفاض وصل إلى حوالي ، أما في 1998عام 

  .1998ملیار دولار سنة 

ملیار دولار و ذلك بعد الإنخفاض  3,3إرتفاعا وصل إلى  1999بینما أندونیسیا، فقد سجلت عام  
ملی²ار دولار، ف²ي ح²ین س²جلت  -1,3و ال²ذي وص²ل إل²ى  1998الذي حققتھ في الس²نة الس²ابقة أي 

  .ملیار دولار 6,2و الذي وصل إلى  1996أكثر إرتفاع لھا عام 

                                                                                                                                                       
  .كوریا، أندونیسیا، مالیزیا، الفلبین و تایلندا 1
  

2  FMI Bulletin, « La crise n’a pas mis fin aux flux d’IDE vers l’Asie », 29 Mars 1999, P93. 

  .1999ف"فر�  26تقدیرات (*): 

 الدول 1991-1995 1996 1997 1998 1999

10 

3,3 

4 

0,737 

6 

5,1 

1,3 – 

3,6* 

1,0* 

7,0 

2,8 

4,7 

5,1 

1,1 

3,7 

2,3 

6,2 

5,1 

1,5 

2,3 

1,0 

2,3 

4,5 

1,0 

1,9 

 كوریا

  أندونیسیا

  مالیزیا

  الفلبین

 تایلندا

 المجموع 10,8 17,5 17,5 15,4 24،03
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في  4 %إرتفاعا قدر بنسبة  1999و الملاحظ ھو أن مجموعة الدول الآسیویة الخمس حققوا عام 
ملی²²ار  17ت²²دفق الإس²²تثمارات الأجنبی²²ة و ق²²د بل²²غ إجم²²الي الت²²دفقات الإس²²تثماریة نح²²و المجموع²²ة 

  ).ملیار دولار 17,5( 1997و  1996عامي  دولار، بینما سجل الرقم القیاسي

لقد كانت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر نحو مجموعة الدول الآسیویة الخمسة أكث²ر إس²تقرارا 
و یرجع ذلك إل²ى . مقارنة بالقروض المصرفیة أو الإستثمار بالحافظة الأجنبیة قبل و أثناء الأزمة

  :1 عدة أسباب منھا

الدولي الموجودة في آسیا لبعض الشركات أن تعوض إنخفاض المبیعات سمحت شبكة الإنتاج ) 1
  .الداخلیة بإرتفاع الصادرات الناجمة عن عملیة تخفیض العملة  

  .إغتنمت بعض الشركات العابرة للقارات فرصة إنخفاض أسعار الأصول ) 2

س²واء م²ن في بع²ض الح²الات، زادت الش²ركات الع²ابرة للق²ارات م²ن مش²اركتھا ف²ي فروعھ²ا، ) 3
مس²اعدة  خلال إستھلاك جزء أو كل أسھم شركائھا الذین كانوا ف²ي وض²عیة ص²عبة، أو م²ن خ²لال

  .فروعھا على تذلیل الصعوبات المالیة التي سببتھا الأزمة 

زادت بعض الشركات الع²ابرة للق²ارت م²ن إس²تثماراتھا بس²بب نظ²ام تلی²ین الإس²تثمار الأجنب²ي ) 4
  .الأزمة المباشر و ذلك من جراء 

و منھ یعتبر الإس²تثمار الأجنب²ي الش²كل المفض²ل عل²ى بقی²ة الأش²كال الأخ²رى م²ن ت²دفقات رؤوس 
الأموال و لھذا تمنح حوافز عدیدة للإستثمارات الأجنبیة المباشرة من قبل ال²دول المض²یفة عموم²ا 

  .ضریبیةو الدول النامیة على وجھ الخصوص و من أھم ھذه الحوافز تلك المتعلقة بالمزایا ال

إن مس²²²توى المع²²²دلات الجبائی²²²ة ھ²²²و واح²²²د فق²²²ط م²²²ن المح²²²ددات العدی²²²دة لت²²²دفقات رأس الم²²²ال و 
بالخصوص الإستثمار الأجنبي المباشر، و تلعب المحددات الأخرى و التي تشمل البنیة الأساسیة، 

ع دورا ھام²²ا ك²²ذلك و س²²یكون التح²²دي ال²²ذي یواج²²ھ ص²²نا. ال²²خ...و المھ²²ارة، و إنتاجی²²ة ق²²وة العم²²ل
السیاس²²ات الض²²ریبیة ھ²²و أن یوازن²²وا ب²²ین المطال²²ب المتعارض²²ة، و أن یج²²دوا وس²²یلة تس²²تجیب 
  للمستثمرین الدولیین و الشركات و في الوقت نفسھ الحفاظ على مستوى إیرادات الدولة الضریبیة

  .مكانة الجبایة في مناخ الإستثمار الدولي  -ثانیا 

الدولیة إلى توفیر أدوات مختلفة للسیاسة الجبائی²ة  تسعى الدول التي ترغب في جذب الإستثمارات
و تح²اول ال²دول . یمكن الإختیار من بینھا وفق ظروف مناخ الإستثمار ال²دولي و أغ²راض التنمی²ة

أیضا في سبیل تطویر المنظومة الجبائیة على الإستثمار صیاغة من²اھج مختلف²ة لج²ذب الإس²تثمار 
  .الدولي

المنظومة الض²ریبیة عل²ى الإس²تثمار ال²دولي لا یعتم²د فق²ط عل²ى  والجدیر بالذكر أن نجاح تطویر 
التشریعات أو الإتفاقیات و لكن أیضا على أسالیب تش²غیل و تطبی²ق الق²انون الض²ریبي ف²ي الواق²ع 

  .العملي

                                                                                                                                                       
1  FMI Bulletin, op.cit, P 93. 



 . الإطـــــــــار النـــــــــظر� للجــــ�ایـــــــــة :  ثاني الفصل ال   

88 
 

إن الإس²تثمارات الدولی²²ة أفض²²ل لل²²دول المس²²تقبلة ل²²رأس الم²²ال م²²ن المدیونی²²ة الدولی²²ة والتوس²²ع ف²²ي 
لإس²²تثمار ال²²دولي إل²²ى ق²²در م²²ن الح²²وافز وعوام²²ل الج²²ذب الت²²ي تح²²دد من²²اخ ویحت²²اج ا. الإقت²²راض

  .الإستثمار وتضمن إستقرار السیاسات الإقتصادیة و المالیة بالإضافة إلى المنظومة الضریبیة

  :الحوافز الجبائیة الممنوحة للإستثمار الدولي -1

كما تختل²ف ب²إختلاف ظ²روف . حةتختلف الحوافز الجبائیة للإستثمار الدولي بإختلاف الدولة المان
النشاط الإقتصادي و مقترحات الإستثمار من حیث الع²رض و م²دى الحاج²ة لت²راخیص جدی²دة، و 

  . 1تتراوح الحوافز الجبائیة بین مجرد إعفاء من الرسوم إلى الإلغاء كامل للضرائب

إعتق²اد أن  و بخصوص الحوافز المقدمة من حكومات الدول المضیفة، یجدر الذكر أن²ھ م²ن الخط²أ
التعدد و التنوع في الحوافز و التسھیلات و الإمتیازات المتاحة للمستثمرین یؤدي بالض²رورة إل²ى 

فف²ي . زیادة حجم الإستثمارات الأجنبیة أو رفع جاذبیة الدول المض²یفة كمك²ان للإس²تثمار الأجنب²ي
و الإمتی²ازات و  بعض الحالات قد نج²د إح²دى ال²دول المض²یفة تق²دم أنواع²ا كثی²رة م²ن التس²ھیلات

  ) .الخ...الجمركیة و غیر الجمركیة، المالیة و الإداریة(الضمانات و الإعفاءات 

و على الرغم من ھذا نجد أن حجم الإستثمار الأجنبي مقاسا على سبیل المث²ال بع²دد الش²ركات أو  
ول²ة المض²یفة و ھذا یعني أن جاذبی²ة الد. الإستثمارات في المشروعات الأجنبیة فیھا محدودا للغایة

لا تتوق²²ف فق²²ط عل²²ى أن²²واع الح²²وافز و الض²²مانات المقدم²²ة للمس²²تثمرین الأجان²²ب، ب²²ل إن عوام²²ل 
أخرى قد تلعب دورا أكثر تأثیر على حجم و مدى إس²تمرار ت²دفق الإس²تثمارات الأجنبی²ة إل²ى ھ²ذه 

  . 2الدولة

البش²ریة بھ²ا و من²اخ و  فالإستقرار السیاسي للدولة و حجم السوق و مدى توافر الموارد المادی²ة و
  .الخ...أشكال الإستثمار المتاحة

و فیم²²ا یتعل²²ق ب²²أنواع الح²²وافز و التس²²ھیلات و الإمتی²²ازات المقدم²²ة م²²ن ال²²دول المض²²یفة لج²²ذب 
  : الإستثمارات الأجنبیة یمكن عرض الأمثلة الآتیة

  یا؛عدم وضع أي قیود على تملك مشروعات الإستثمار سواء كان تملكا كاملا أو جزئ -أ

  السماح للمستثمرین الأجانب بتملك الأراضي، و العقارات؛ -ب

إعفاء الواردات من الأموال الرأسمالیة و المواد الخام و المواد المساعدة و مستلزمات الإنت²اج  -ج
  فضلا عن تسھیل الإجراءات الجمركیة المرتبطة بھا؛. من الضرائب الجمركیة

  مركیة على الصادرات؛إعفاء أو تخفیض معدلات الضرائب الج -د

إعف²²اء المش²²روعات الإس²²تثماریة م²²ن الض²²رائب عل²²ى الأرب²²اح التجاری²²ة و الص²²ناعیة لم²²دة ق²²د  -ھ²ـ
  .سنة بعد بدء مرحلة التشغیل  15تصل إلى 

                                                                                                                                                       
 .82، ص 2000فر>د النجار، الإستثمار الدولي و التنسی& الضر>بي، مؤسسة ش�اب الجامعة،الإس0ندر>ة،   1
  .526، ص 2003عبد السلام أبو قحف، إقتصاد"ات الأعمال و الإستثمار الدولي، دار الجامعة الجدیدة، الإس0ندر>ة  2
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و الخاصة بإستخدام و إستغلال منافع المرافق العام²ة ) أو الإعفاء منھا نھائیا(تخفیض الرسوم  -و
و تخفیض قیمة الإیج²ارات للعق²ارات و الأراض²ي الخاص²ة بمش²روعات . الخ...كالمیاه و الكھرباء

  .1الإستثمار

  إعفاء العاملین الأجانب من الضریبة العامة على الدخل سواء بالمناطـــق الحـــرة  -ز

  أو المشروعات القائمة داخل البلاد؛

المرتبات للخارج إما السماح بتحویل جزء من الأرباح، و أجزاء من رأس المال، و الأجور و  -ح
  سنویا أو بعد فترة زمنیة معینة و في ظل نسب مئویة تحددھا الحكومة المضیفة؛

  .تسھیلات الحصول على القروض من البنوك الوطنیة و تخفیض معدل الفائدة علیھا -ط

تقدیم مساعدات مالیة لإجراء البحوث و الدراسات اللازمة لإقام²ة المش²روع و التوس²عات ف²ي  -ي
  تقبل في مجالات النشاط المختلفة؛المس

إعفاء صادرات المشروعات بالمناطق الحرة من الرس²وم الجمركی²ة، ض²رائب التص²دیر لم²دة  -ك
  .2عاما بعد بدء مرحلة التشغیل 15أو  12تصل إلى 

و بالت²²الي، یك²²ون الغ²²رض م²²ن م²²نح مث²²ل ھ²²ذه الح²²وافز تخف²²یض الع²²بء الض²²ریبي عل²²ى المس²²تثمر 
منطلق، یتضح جلیا بأن ھذه الحوافز تعكس تخفی²ف جان²ب الإی²رادات العام²ة و من ھذا ال. الأجنبي

  .للبلد المضیف

بالإضافة إلى ھذا یكفي للدولة المضیفة إختیار المزیج المناسب من الح²وافز الض²ریبیة الموض²حة 
لجذب ن²وع م²ا م²ن الإس²تثمارات الدولی²ة، ویختل²ف ھ²ذا الم²زیج حس²ب )   1 – 2( في الشكل رقم 

  ). خدمیة وغیرھا –معدنیة  –بترولیة  –عقاریة  –صناعیة  –زراعیة (ستثمار و مجالاتھ نوع الإ

و كم²ا ذكرن²ا س²²لفا أن جاذبی²ة ت²دفقات الإس²²تثمارات الدولی²ة لا تتوق²ف عل²²ى الإعف²اءات و الح²²وافز 
 الجبائیة و بالتحدید قد یتم منح حوافز جبائیة بدون جدوى، كما یجب أیضا مراعاة أن منح الإعفاء
الضریبي تجنبا للإزدواج الضریبي یعني تحمل المستثمر الدولي الض²ریبة ف²ي بل²ده، إذن ف²العكس 
صحیح، إذ تحمل المستثمر الضریبة في الدولة المضیفة فسوف یتم إعفاءه منھا في بلده وفقا لمب²دأ 

  .3تجنب الإزدواج الضریبي

                                                                                                                                                       
  .527، ص مرجع ساب& عبد السلام أبو قحف،  1
  .528، ص و قحف ، مرجع ساب& عبد السلام أب  2
  . 87ص  ،مرجع ساب& فر>د النجار،    3
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  مزیج الحوافز الجبائیة      ) : 2 – 2(شكل رقم                             

        

  .  87فرید النجار، مرجع سابق ، ص  :المصدر   

  :حدود الحوافز الجبائیة الممنوحة للإستثمارات الأجنبیة المباشرة -2

في الوقت الذي یشیع فیھ م²نح الح²وافز الجبائی²ة ف²ي جمی²ع بل²دان الع²الم لتش²جیع الإس²تثمار، تش²یر 
توى الممك²ن تحقیق²ھ الأدلة إلى أن فعالیة ھذه الحوافز في جذب إستثمارات إضافیة أعلى م²ن المس²

و لما كانت الح²وافز الجبائی²ة معرض²ة . في حال عدم منح ھذه الحوافز كثیرا ما تكون موضع شك
للإستغلال من جانب بعض الشركات القائمة التي تختفي تحت ستار شركات جدیدة بإجراء عملی²ة 

  .إعادة تنظیم صوریة، فإن تكالیف إیراداتھا یمكن أن تكون مرتفعة

لمس²تثمرین الأجان²ب و ھ²م الھ²²دف الرئیس²ي لمعظ²م الح²وافز الجبائی²ة ، یتخ²ذون ق²²رار ك²ذلك ف²إن ا
ك²الموارد الطبیعی²ة و الإس²تقرار السیاس²ي و (الدخول إلى بلد معین على أساس طائفة من العوامل 

  ).القواعد التنظیمیة الشفافة و البنیة التحتیة و العمالة الماھرة

ھم ھذه العوامل بأي حال ف²ي معظ²م الأحی²ان، و یمك²ن أن تك²ون و لكن الحوافز الجبائیة لا تكون أ
ھذه الحوافز موضع شك أیضا من حیث قیمتھا للمستثمر الأجنب²ي، لأن²ھ ق²د لا یك²ون ھ²و المس²تفید 

 الإعفاءات الضريبية

 التحصيلتأجيل 

 الإستثمار  )فترة السماح(

  الأجنبي

  المباشر

 نسبة الخصم من 

  الج�ائيالوعاء 

فرض ضريبة ثابتة 
لأنشطة محددة في 

 مناطق معينة

خصم مخصصات 
إهتلاك الأصول من 

 الضرائب
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الحقیق²²ي منھ²²ا و إنم²²ا خزین²²ة ب²²لاده، و ھ²²و م²²ا یمك²²ن أن یح²²دث عن²²دما یخض²²ع أي دخ²²ل معف²²ى م²²ن 
  .1بقة في موطن المستثمرالجبایة في البلد المضیف للجبایة المط

و یمكن تبریر الحوافز الجبائی²ة إذا كان²ت تع²الج ش²كلا م²ن أش²كال الإخف²اق الس²وقي، و م²ن أھمھ²ا 
التبع²ات الإقتص²ادیة الت²ي تتج²اوز المس²تفید م²ن الح²افز (الإخفاق الذي ینطوي على آث²ار خارجی²ة 

  ).الضریبي

الت²²ي تس²²تھدف تش²²جیع ص²²ناعات  فعل²²ى س²²بیل المث²²ال، م²²ن الح²²وافز المش²²روعة ف²²ي الع²²ادة تل²²ك
  .التكنولوجیا المتقدمة الواعدة بإحداث أثار خارجیة إیجابیة ملحوظة على باقي قطاعات الإقتصاد

و یع²د أق²²وى المب²²ررات عل²²ى الإط²²لاق لم²²نح ح²وافز مح²²ددة الھ²²دف ھ²²و الوف²²اء بإحتیاج²²ات التنمی²²ة 
نفس الق²در لتحقی²ق تل²ك الأھ²داف و الإقلیمیة لھذه البلدان، و مع ذلك فلیست ك²ل الح²وافز ملائم²ة ب²

و للأسف، فإن أكثر أشكال الحوافز شیوعا في . بعضھا أقل من سواھا من حیث مردودیة التكالیف
  .البلدان النامیة ھي في الغالب أقلھا كفاءة

و من ھذا المنطلق، نجد أنھ من الخطأ الإعتقاد ب²أن الإف²راط و التن²وع ف²ي م²نح مث²ل ھ²ذه الح²وافز 
إل²²ى زی²²ادة حج²²م الإس²²تثمارات الأجنبی²²ة المباش²²رة، أو رف²²ع جاذبی²²ة ال²²دول المض²²یفة  س²²یؤدي حتم²²ا

  .كمكان لھذه الإستثمارات

و إن تمكن²²ت بع²²ض ال²²دول النامی²²ة م²²ثلا مالیزی²²ا، م²²ن إس²²تقطاب الإس²²تثمارات الأجنبی²²ة المباش²²رة 
التي قامت بمنحھ²ا، بأحجام عالیة نسبیا ، إلا أن الفضل في ذلك لا یرجع فقط إلى الحوافز الجبائیة 

و إنما نتیجة توفیرھا العدی²د م²ن العناص²ر الت²ي تفاعل²ت فیھ²ا بینھم²ا و ش²كلت المن²اخ الإس²تثماري 
  :2الملائم لجذب تلك الإستثمارات، و ھي تتمثــــل فیما یلي

  إستقرار الأوضاع السیاسیة و الإقتصادیة؛) 1

  ثبات قوانین و تشریعات الإستثمار؛) 2

  الإستثمار؛ سھولة إجراءات) 3

  توفیر البنیة الأساسیة اللازمة للإستثمار؛) 4

  توفر الأطر المؤسسیة المناسبة للإستثمار؛) 5

  .توفیر الحوافز المجدیة للإستثمارات الأجنبیة الوافدة) 6

فجاذبیة الدول المضیفة لا تتوقف فقط على أنواع الحوافز الجبائیة المقدم²ة للمس²تثمرین الأجان²ب، 
أخ²رى ق²د تلع²ب دورا أكث²ر ت²أثیرا عل²ى حج²م و م²دى إس²تمرار ت²دفق الإس²تثمارات بل أن عوامل 

  .الأجنبیة المباشرة
                                                                                                                                                       

الدولي، مارس  ، صندوق النقد27، سلسلة قضا"ا إقتصاد"ة ، العدد "البلدان النام"ة و الس"اسة الضر>ب"ة"فیتوتانز�، هاول ز�،   1

  .11ص  ،2001
في  ماج"ستیرمقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة  ال، رسالة  النام"ةتحفیز الإستثمار الأجنبي الم�اشر في الدول  رواتي شهرزاد،  2

  .133، ص  2002و علوم التسییر، جامعة الجزائر ،  ، التجار>ة ، 0ل"ة العلوم الإقتصاد"ة العلوم الاقتصاد"ة 
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و على نحو عام  تشیر الدراسات التجریبیة إلى بعض النق²اط الأساس²یة الت²ي تش²كل الأس²اس ال²ذي 
خ²لال ، و التي یمكن توضیحھا م²ن 1تقوم علیھ قرارات الشركات الأجنبیة بالإستثمار في الخارج 

  . ) 3 -2(الجدول رقم  

  محددات البلدان المضیفة للاستثمار الأجنبي المباشر):  3 – 2(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  . 36سوفانت، مرجع سابق ص . بادما مالا مبالي، كارل ب :المصدر

لا تعتب²ر لوح²دھا العام²ل الحاس²م ف²ي إختی²ار الدول²ة المض²یفة ئی²ة الجباوھذا ما یؤك²د ب²أن الح²وافز 
كموقع للإستثمار، وإنما تشكل عاملا واحدا إلى جانب العوامل الأخرى المح²ددة لت²دفق الإس²تثمار 

  .1والتي في مجموعھا تأثر على قرارات المستثمر الأجنبيالأجنبي المباشر، 

                                                                                                                                                       
، العدد 36و التنم"ة، المجلد  سوفانت، الإستثمار الأجنبي الم�اشر في البلدان النام"ة ، مجلة التمو>ل. �ادما مالا م�الي، 0ارل ب  1

  .36، ص  1999الأول، مارس 

 إطار سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر

  الإستقرار الإقتصادي و السياسي و الإجتماعي

  قواعد بشأن الدخول و العمليات

  معايير معاملة الشركات الفرعية الأجنبية

و بصفة خاصة (بشأن أداء و هيكل الأسواق سياسات 
المنافسة و السياسات التي تحكم الإندماجات و 

  )الممتلكات

  الإتفاقيات الدولية بشأن الإستثمار الأجنبي المباشر 

  سياسة الخصخصة

 تسهيلات لشركات الأعمال

و يشمل أنشطة بناء العلامة و توليد (تشجيع الإستثمار 
  )الإستثمارات

  حوافز الإستثمار

مرتبطة بالفساد و الكفاءة (تكلفة عدم الإنضباط 
  )الإدارية

 مثلا المدارس الثنائية اللغة ، نوعية(مرافق إجتماعية 

 حجم السوق و نصيب الفرد من الدخل

  نمو السوق

  فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية و العالمية 

  تفضيلات المستهلكين المميزة للبلد

  هيكل الأسواق

  

   

  مواد خام 

  العمل غير الماهر منخفض التكلفة 

  العمل الماهر

مثلا علامة (أصول إضافية تكنولوجية و تجديدية 
و يشمل المتجسد منها في الأفراد و ) المصنع

  الشركات و التكتلات 

موانئ، طرق كهربائية، إتصالات (الهيكل المادي 
  )سلكية و لا سلكية

  

 البحث عن أسواق

 البحث عن موارد الأصول

 البحث عن الكفاءة

 محددات إقتصادية

 محددات                     نوع الإستثمار الأجنبي المباشر مصنفا حسب        المحددات الإقتصادية الرئيسية                 

  البلدان المضيفة                             دوافع الشركات                                 في البلدان المضيفة            
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  .أساسیات التحفیزات الجبائیة : ثالثا 

 الاقتصادیین الأعوان من الحصول تستھدف ، اقتصادیة لسیاسة إجباري وغیر خاص إجراء ھو
 في یفكروا لم مناطق أو میادین في الإستثمار إلى اھتماماتھم یوجھ معین سلوك على المستھدفین

 2. معینة إمتیازات أو امتیاز من الاستفادة مقابل قبل، من فیھا استثماراتھم إقامة

 لصالح الدولة تتخذه التجھیزي الطابع ذات التسھیلات و الإجراءات من مجموعة عن عبارة وھو
 من الأولى بالدرجة المستھدفة ھي الخاصة المؤسسة و نشاطھم، توجیھ لغرض معینة فئات

 .3الامتیاز إجراءات

 إیرادات في المتمثل و حقھا من جزء عن الدولة تنازل عن عبارة فالتحفیزات الجبائیة ھي
 إحداث بغیة الاقتصادیین لبعض الأعوان مباشرة غیر مالیة مساعدات بتقدیم ذلك و ضریبیة

 النشاط، نوع في المتمثلة الدولة تضعھا معینة بشروط تقیدھم بشرط الفئة ھاتھ لدى معین سلوك
 .واجتماعیة وغیرھا  اقتصادیة أھداف تحقیق أجل من ھذا و ...القانوني إطاره مكانھ،

على كما أن التحفیزات الجبائیة بطبیعتھا ھذه تتمیز بجملة من الخصائص والتي یمكن عرضھا 
  :4التالي النحو 

 في الحریة لھم المستفیدین الاقتصادیین الأعوان فإن الخاصیة ھذه فحسب :  إجراء اختیاري – 1
 دون الدولة تضعھا التي الشروط و المقیاس و للإجراءات الخضوع عدم أو الخضوع بین اختیار

  .الرفض حالة في جزاء أو عقاب أي علیھم یترتب أن

 من جملة تحقیق إلى تھدف الضریبي الامتیاز سیاسة إلى الدولة لجؤ إن:  إجراء ھادف - 2
 أجل من إیراداتھا من جزء عن التخلي على تعمل فھي إلخ، ...الاجتماعیة الاقتصادیة، الأھداف

  .التحقیق  أكیدة غیر ھي التي الأھداف ھاتھ تحقیق

  :مقاییس لھ إجراء – 3

 و تلتزم أن علیھا یجب الفئة ھذه بالضریبة، المكلفین من معینة فئة إلى موجھ الجبائي التحفیز إن
 والإطار النشاط ، مكان النشاط ، طبیعة كتحدید المشرع، یضعھا التي الشروط من بجملة تتقید

 و المؤسسات، جمیع على یطبق عام إجراء لیس فالتحفیز الجبائي للمستفید ، و التنظیمي القانوني
 من تستفید التي ھي المقاییس لتلك تستجیب التي المؤسسات و بمقاییس، محدد إجراء ھو إنما

 .التحفیزات الجبائیة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  .134، ص مرجع ساب& رواتي شهرزاد،    1
 رسالة ، الج�ائي التحر>ض إجراءات خلال من الخاص الاستثمار على وأثارها النام"ة الدول في الج�ا"ة مظاهر ، صحراو�  علي2

 .91 ص ، 1992 الجزائر، جامعة الاقتصاد"ة، العلوم معهد ،في العلوم الاقتصاد"ة ماجستیر مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة  ال
 حول الوطني الملتقى ،"الج�ائي التحر>ض أسالیب و الج�ائي العبء إتجاه المؤسسة سلوك تحلیل" معاشو، 0بیر داني رفی&، �اشوندة 3

 . 49  ص ، 2003 ما� 12 و 11 أ"ام البلیدة، جامعة التسییر، وعلوم الاقتصاد"ة العلوم 0ل"ة الثالثة، الألف"ة في الج�ائ"ة الس"اسة
4  Wحي لخضر ، دور الامت"ازات الضر>ب"ة في دعم القدرة التنافس"ة للمؤسسة الاقتصاد"ة الجزائر>ة ، دراسة حالة المطاحن الكبر"

، رسالة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج"ستیر في العلوم الاقتصاد"ة ، 0ل"ة العلوم  2005 – 2003للفترة  –�س0رة  - للجنوب 

  .  2007وعلوم التسییر ، جامعة محمد بوض"اف ، المسیلة ، الاقتصاد"ة ، التجار>ة 
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   :معین سلوك إحداث  – 4

 الأعوان لدى معین تصرف و سلوك إحداث الجبائي إلى التحفیز سیاسة وراء من الدولة تھدف
  .مضى وقت في یقوموا بھا لم أنشطة و أعمال نحو توجیھم بفئة الاقتصادیین

وفي ظل ھذه التحفیزات الممنوحة من طرف الحكومات في سبیل تفعیل قطاع الاستثمار في 
التحفیزات الجبائیة التي تعمل على تطبیقھا من حین  سیاسة وراء تھدف من الدولة البلاد فإن

الاجتماعیة على  و الاقتصادیة منھا الأھداف المختلفة من جملة تحقیق إلى  العامة الحالة في لآخر
 : 1النحو التالي 

  :الاقتصادیة الأھداف -  1

 : منھا نذكر الأھداف من مجموعة في وتتمثل

 والعمل الداخل في الاستثمارات زیادة إلى یؤدي مما مشجع و ملائم استثماري مناخ توفیر  - 
 .مباشرة أجنبیة استثمارات جلب على

 الأولویة ذات الأنشطة نحو بتوجھیھا ذلك و النشاط حیث من الاستثمارات توازن على العمل  -
 .التنمویة السیاسة في

  .الضرائب جمیع من ھا بإعفاء وذلك المحروقات خارج الصادرات تشجیع  -

 من المصدرة المنتجات بإعفاء وذلك الخارجیة الأسواق في المحلیة المؤسسات تنافسیة زیادة  -
 .2المحلیة  الضرائب من مجموعة

 ملائمة، و فعالة ضریبي امتیاز سیاسة ظل في الطویل المدى على الضریبیة القاعدة توسیع  -
 ھذه یقابل وما نشاطھا، مستوى و الإنتاجیة، الفروع تزید أن شأنھا من السیاسة ھذه أن حیث

 العامة، الخزینة بواجباتھم اتجاه ھؤلاء بالتزام بالضریبیة ، و المكلفین وعدد الوعاء اتساع الزیادة
  .مستقبلا  الضریبة في الحصیلة یزید أي شأنھ من

 :بعضھا كالآتي  ذكر أما فیما تعلق بالأھداف الاجتماعیة فیمكن: الاجتماعیة الأھداف

تعم  حیث جدیدة، شغل مناصب توفیر طریق عن وذلك حدتھا من التخفیف و البطالة تقلیص  -
 في بإعادةاستثمارھا الاقتصادیین للأعوان تسمح مالیة موارد توفیر على الضریبیة الامتیازات

 .صغیرة مؤسسات إنشاء أو أخرى إنتاجیة فروع شكل

 المناطق إلى بعضھا توجیھ طریق عن وذلك الداخل، في الاستثمارات توازن على العمل  -
  .المحرومة و ترقیتھا المراد

                                                                                                                                                       
  . 23"حي لخضر ، مرجع ساب& ، ص   1
 169، ص 2005 الجزائر، الثان"ة، الط�عة الجامع"ة، المطبوعات دیوان الكل"ة، الاقتصاد"ة الس"اسات إلى المدخل قد�، المجید عبد 2

- 170 .  
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 وحتى یتسنى للدولة تحقیق أھدافھا التنمویة من وراء استخدام آلیة التحفیز الجبائي فإن ھذا الأخیر
 شكل في أو الضریبیة من إعفاء أو تخفیض شكل یكون فقد أشكال یأخذعدة بالإستثمار المتعلق

 شكل التحفیز ویختلف بالضریبة ، المتأثرة العناصر بعض تخص التي و تقنیة ضریبیة إجراءات
 : التالیة  الأشكال إلى العنصر ھذا تقسیم یمكن العموم على و تحقیقھ ، المراد الھدف حسب

  .الضریبي الإعفاء -
  .الضریبي التخفیض -
 .التقنیة  الضریبیة الإجراءات -
 : 1 إلى الضریبیة الإعفاءات تبویب یمكن أنھ تجدر الإشارة إلى :الضریبي الإعفاء  - أ

 مع  العلاقات و السیاسة الروابط توثیق بھدف تكون التي الإعفاءات وھي :السیاسیة الإعفاءات
 .الضریبي الازدواج منع بھدف و الأخرى، الدول

 بھدف الاعتباریین أو الطبیعیین للأشخاص تمنح التي الإعفاءات وھي :الاقتصادیة الإعفاءات
 و الأجنبیة الأموال رؤوس دخول إلى تھدف كما معینة، مشروعات في الاستثمار تشجیع

 على المستثمرین تشجیع أخرى ناحیة ومن ناحیة، من ھذا اقتصادیة مشاریع في مساھمتھا
 .المناطق لتلك الاقتصادیة التنمیة تحقیق بھدف معینة مجالات أو مناطق في أموالھم استثمار

لیس    معینة مؤسسات أو الجھات أو للأفراد تمنح التي الإعفاءات وھي :الاجتماعیة الإعفاءات
 عمل على المؤسسات لھذه تشجیعا وذلك الثقافیة، و الخیریة و الدینیة كالمؤسسات الربح، ھدفھا
 .الخیر

 في المؤسسات عن الدولة حق إسقاط عن عبارة الضریبي فھو الإعفاء أما فیما یتعلق بتعریف
 في أو معینة منطقة في معین اقتصادي بنشاط الالتزام مقابل علیھا المستحق الضرائب مبلغ

  .2معینة  ظروف

 أوبشكل مؤقت بشكل إما معین ، دخل على الضریبیة فرض أنھ عدم على أیضا تعریفھ یمكن كما
 بما و بنفسھا تقدرھا لاعتبارات الأمر ھذا إلى الدول تلجأ وفق إطار قانوني ، و وذلك دائم ،
 . 3السیاسیة  و الاجتماعیة و الاقتصادیة ظروفھا مع یتلاءم

  :شكلین یأخذ الضریبي الإعفاء إلى أن  ھذین التعریفین  خلال من

 :دائم إعفاء:  1 –أ 

 .حیاة  طوال الرسوم و الضرائب من مجموعة أو معینة لضریبة المكلف دفع عدم وھو  -

 فئات و لمناطق موجھة تكون و محدودة أنشطة إلى الإعفاء ھذا الدولة تمنح و المشروع،  -
 .معینة

                                                                                                                                                       
 26، ص  2000،  الأردن ، الأولى الط�عة ، والتوز>ع للنشر الصفاء دار ، الضر>ب"ة المحاس�ة ، الع�اد� هیثم و 0راجة الحل"م عبد 1

– 29 .  

الاقتصاد"ة ،  العلوم 0ل"ة الاقتصاد"ة ، المؤسسة تأهیل حول الدولي الملتقى المؤسسة ، وتأهیل الج�ائ"ة الس"اس"ة قد�، المجید عبد 2

  . 03، ص  2001أكتوPر  30 – 29،  سطیف ع�اس ،جامعة فرحات  وعلوم التسییر، التجار>ة ،
  . 88ص  ، 1999 عمان،الأردن ، والتوز>ع، للنشر الصفاء دار العامة ، المال"ة الحاج، طارق  3
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 :مؤقت  إعفاء:  2 –أ 

 حیاة من معینة لمدة الرسوم و الضرائب من مجموعة أو لضریبة المكلف دفع عدم وھو
 ویھدف الاستثمار، قوانین و الضریبي النظام حسب أخر إلى بلد من المدة ھذه وتختلف المشروع،

 الانطلاق من تتمكن حتى علیھا الضریبي العبء تخفیف و التكوین حدیثة المؤسسات تشجیع إلى
  .نشاطھا ممارسة في الصحیح

  :التقنیة الضریبیة الإجراءات  –ب 

 المرتبطة الجوانب لبعض الضریبة المعالجة التقني ، الطابع ذات الضریبیة بالإجراءات ویقصد
 . 1الضریبي العبء بتخفیف تسمح تحفیزیة ضریبة أثار عنھا یترتب و بالمؤسسة ،

  :الضریبي التخفیض  -جـ 

 السائدة ، المعدلات من أقل اقتطاع لمعدلات المكلفین إخضاع بأنھ الضریبي التخفیض ویعرف
 ضمن المحددة 2المقاییس و الشروط ببعض التزامھم مقابل للضریبة، الخاضع الوعاء أوبتقلیص

 .السنویة  المالیة قوانین في المتضمن الضریبي النظام خلال من أو الاستثمار قانون

 : 3نوعین إلى الضریبي التخفیض تبویب یمكن الطرح ھذا خلال من

 :الضریبة معدل في التخفیض: 1 -جـ 

 المعدلات الضریبیة جدول تصمیم بذلك نعنى التمیزیة و بالمعدلات أحیانا علیھ یصطلح ما وھو
 ترتبط فقد لعملیات المشروع، محددة بنتائج منھا كل یرتبط المعدلات من عدد على یحتوي بحیث

 مع أو الوطنیة، العمالة من فیھ المستخدم حجم مع أو ، المشروع حجم مع عكسیا المعدلات ھذه
  .الاقتصادیة  التنمیة خطة أھداف من الحقائق نسبة مع أو ، المشروع من منتجات التصدیر أحجام

   :للضریبة الخاضعة المادة في التخفیض: 2 -جـ 

 الضریبة حساب عند للضریبة الخاضعة المادة من معینة قیمة تستبعد أو تستثني أن بذلك نعني و
  .الإجمالي  الدخل على الضریبة مثل الضرائب بعض في بھ معمول ھو ما مثل

 

  

  

  

                                                                                                                                                       
مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج"ستیر في العلوم  رسالة للمؤسسة ، المالي التسییر على الضر>�ة أثر دراسة بر>ش، القادر عبد 1

  . 73ص  ، 1999 جامعة الجزائر، التسییر،  وعلوم  الاقتصاد"ة ، التحار>ة العلوم 0ل"ة الاقتصاد"ة ،
  . 03ص ساب&، مرجع المؤسسة ، وتأهیل الج�ائ"ة الس"اس"ة قد� ،  المجید عبد 2
  . 26"حي لخضر ، مرجع ساب& ، ص  3
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  :خلاصة الفصل 

من الدول خصوصا وأن السیاسة  تعتبر السیاسة المالیة من السیاسات الاقتصادیة العامة لأي دولة
المالیة قد أثبتت جدارتھا في مواجھة مختلف الأزمات والمساھمة في تحقیق الإستقرار 
الاقتصادي على مستوى مختلف الاقتصادیات ، ھذا الأخیر الذي یعد من أھم الشروط الأساسیة 

الیة أداة ھامة كثیرا لتحقیق تنمیة اقتصادیة واسعة المعالم ، بالإضافة إلى ذلك فالسیاسة الم
ماتعول علیھا لدول والحكومات في ضمان مصادر دخل متنوعة لھا من خلال أدواتھا المختلفة 

  .التي تعتبر الجبایة واحدة منھا 
 الطابع ذات التدابیر المنظمة والمدروسة مجموع عن الجبائیة ما ھي إلا عبارة  فلاشك أن

 العمومیة النفقات تغطیة قصد الجبائي في البلاد صیلالتح بتنظیم وضبط آلیات  المتعلق الجبائي
 من للاقتصاد العامة للتوجیھات تبعا والاجتماعي وذلك  الاقتصادي الوضع على والتأثیر جھة من

  .أخرى وفق ما یحقق ویضمن للبلاد مصادر إیرادیة لابأس بھا  جھة
 التطور لتحقیق مسار أو طریق عن الجبایة وراء من الدول والحكومات تبحث ما فغالبا 

المنتھجة  السیاسات والتدابیر لكل الشاغل الشغل ھذا في زماننا أضحى الذي الاقتصادي
التي  الاقتصادیة سبیبة جملة التحولات والتغیرات  وذلك الدول مختلف طرف من والمعتمدة

لمختلف ھذه اصبح العالمیعیشھا یوما بعد یوم مما یلزم الدول على ضرورة المواكبة والمسایرة 
 .المستجدات خاص في ظل ما یعرف بالعولمة 

 اصبح السوق اقتصاد حلقة إلى الانضمام وضرورة العالمیة الأسواق الاقتصاد و توحید فعولمة
 مؤشرات مع تجاوبا اكثر لتكون الجبایة ومنھا الاقتصادیة الھیاكل تصحیح بضرورة ینادي

  .العالمي  الاقتصاد
  :عرض جملة من النتائج التي تم التوصل إلیھا في ھذا الفصل كالتاليوفي ظل ھذا الواقع یمكن 

تتمثل الجبایة في جملة الإقتطاعات الشاملة على كل من الضرائب ، الرسوم والمساھمات 
الاجتماعیة تتحصل علیھا الدولة في شكل موارد عامة من الأشخاص الطبیعیین و المعنویین  

  .أو أنشطة یمارسونھا داخل المجتمع بحكم ما لدیھم من ممتلكات مختلفة 

 الحیاة في دور الدولة بتغیر تتغیر بأنھا لتطور الجبایة عبر الفترات الزمنیة المختلفة لیجد المتتبع
جعل من الجبایة في الحیاة ذات  خلال حقبة من الزمن  الدولة فحیادیة الاجتماعیة ، و الاقتصادیة

حیادي كون أن الدولة ألزمت بضرورة التنحي عن التدخل في الحیاة الاقتصادیة إلى حد  دور
التي  العالمیة الأزمة خاصة و الاقتصادیة، الحیاة في تدخلھا و الدولة دور مع تطور لكن بعید ، 
 الأزمات لمعالجة فعالة وسیلة و أداة منھا جعل ، 1929 عام الرأسمالي الاقتصاد مست

  .الاقتصادیة
كما تعتبر الإقتطاعات الجبائیة إیردات عامة للدولة تستخدمھا السلطات العامة في البلاد في 
تغطیة النفقات العامة لمختلف المشاریع والبرامج المسطرة في الدولة ، بحكم أن ھذه الأخیرة 

النشاطات تلعب دور العون الاقتصادي و الاجتماعي في الحیاة الاقتصادیة كما تعمل على توجیھ 
  .تبعا لما تطمح إلیھ حاجة النمو و التطور الاقتصادي في البلاد 

 تفعیل التي تعمل على و للدولة المالیة للسیاسة الرئیسیة الأدوات أھم إحدى الجبایة في حین تعد
 الدولة على الأمر الذي یوجب ضرورة الاجتماعیة في البلاد ، و المالیة و الاقتصادیة الأنظمة
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 طریق عن ذلك و المجتمع أھداف تحقیق على قادرة تكون جبائیة ناجعة وفعالة سیاسة رسم
  .ناجح  نظام ضریبي إلى عملیة ترجمة ترجمتھا

إضافة إلى ذلك فالنظام الجبائي المعتمد في الدولة ماھو إلا صورة عاكسة لواقع ھذه الدولة 
نظامھا الجبائي في تعزیز إیراداتھا وھیكلھا الاقتصادي العام ، خاصة أن الدول تعول كثیرا على 

على المستوى المحلي أو الدولي وذلك بغیة تمویل مختلف برامجھا ومشاریعھا التنمویة ، الواقع 
الذي یوجب على الدولة في مثل ھذه الظروف أن تجعل من نظامھا الجبائي نظاما مرنا خاصة 

 ارات ، خصوصا وأن السیاساتفیما تعلق بجانب التحفیزات والإمتیازات الممنوحة للاستثم
 الأجنبیة، أو منھا المحلیة سواء الاستثمارات استقطاب في ھاما تلعب دورا الجبائیة التحفیزیة

 .للدولة  التنمیة الشاملة في رسم معالم رئیسي بشكل تساھم والتي
  

 



 .واقع الإصلاحات الج�ائ�ة وقوانین الاستثمار في �ل من مصر والجزائر : الفصل الثالث 

100 
 

  :تمھید الفصل 

إن واقع التطورات والتغیرات التي أضحى العالم یعیشھا خصوصا في ظل ما یعرف بالعولمة أوجب على 
من الدول دول العالم قاطبة ضرورة المواكبة والمسایرة لمختلف ھذه التحولات ، إذ نجد أن ھناك العدید 

خاصة النامیة منھا لم یتسنى لھا اللحق بركب التطورات والتغیرات ، الأمر الذي أوجب علیھا لزوم 
التفكیر في طرح جملة من الإصلاحات في الحیاة الاقتصادیة في مختلف القطاعات ، لكن ونظرا لقلة 

ة الاقتصادیة في كثیر من الإمكانیات وضعف القدرات فقد شھدت ھذه الإصلاحات تباطؤا واسعا في الساح
  .الدول النامیة على الرغم من الحاجة الملحة إلیھا 

لنجد في ضوء ھذه الدول كل من الجزائر ومصر اللتان سعتا جاھدتین ومنذ اسقلالھما على تقدیم كل ما  
ذلك  في المقدور بغیة النھوض باقتصادیتھما وتحقیق معدلات من النمو لا بأس بھا ، لكن الواقع كان عكس

مما أجبرھما على حتمیة الإصلاح في مختلف القطاعات الاقتصادیة ، لیكون في ضوء ھذه الإصلاحات 
العنایة بجانب الاستثمار كون قناة مثلى للتمویل وأداة ممیزة یتسنى من خلالھا تحصیل المعونة و الخبرة 

التي مست قطاع الجبایة كونھ الفنیة في قطاع الإنتاج والتصنیع ، إضافة إلى طرح جملة من الإصلاحات 
أصبح مصدرا تعتز بھ الدول والحكومات لتوفیر إیرادات مالیة ھامة یتسنى من خلالھا تنفیذ العدید من 

  .المخططات والبرامج التنمویة في البلاد 

ما ھو واقع الإصلاح في قطاعي : وعلى ضوء ما سبق نجد السؤال الذي یطرح نفسھ على النحو التالي 
  والاستثمار في كل من الجزائر ومصر في ظل التغیرات العالمیة الراھنة ؟ الجبایة 

  :وللإجابة على ھذا السؤال ارتأینا أن نعالجھ وفق نقاط ثلاث كالتالي
  .تطورات النظام الجبائي الجزائري والمصري : أولا 
  .الإطار القانوني والمؤسساتي للإستثمار في الجزائر ومصر: ثانیا 
 .مناخ الاستثمار في كل من الجزائر ومصر واقع : ثالثا 
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 .تطورات النظام الجبائي الجزائري والمصري : المبحث الأول 

تعد الجبایة في النظم الاقتصادیة الحدیثة ضرورة ملحة لتمویل النفقات العامة التي تھدف إلى تلبیة وتحقیق 
اعتماد النظم الجبائیة في الدول المختلفة لغرض تمویل الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة الأساسیة ، إذ یتم 

آلیة تأمین الموارد والخدمات العامة المطلوبة لدعم مسار التنمیة الاقتصادیة وتوفیر الفرص الاقتصادیة 
للجمیع ، وإن من أھم التحدیات التي تواجھ الحكومات في عصرنا الحالي خصوصا ھو اعتماد نظام جبائي 

  .یتماشى والقدرات الاجتماعیة للأفراد ورغبات الدولة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة  بسیط ، كفؤ وعادل

  .النظام الجبائي الجزائري : المطلب الأول 
المستمر تماشیا مع التحولات والتطورات التي یعیشھا العالم  بتطورھا متمیزة الفعالة الجبائیة الأنظمة تعد

غیر  تصبح ثم زمنیة فترة خلال تطبق فھي لذلك والاقتصادیة و المالیةمن حین لآخر ، الاجتماعیة منھا 
  .مناسبة مما یقتضي تعدیلھا ومراجعتھا سواء تعلق الأمر بدولة متقدمة أو دولة نامیة 

وفي ظل ھذه التغیرات نجد أن النظام الجبائي الجزائري شھد جملة من التغیرات والتطورات منذ 
لاختلالات المتوالیة التي عاشھا الاقتصاد الوطني والعجز الموسع سواء من سبیبة ا 1962الإستقلال سنة 

  .ناحیة التمویل أو القدرة على تحسین المستوى المعیشي في البلاد 
 حیث الاستقلال ، بعد ما العمومیة فترة للسلطات بالنسبة أولویة تمثل تكن لم الجزائر في الجبائیة فالسیاسة

 القطاع في الناشطة المؤسسات بعض و الفلاحي القطاع بینھا من و إعفاءات القطاعات من العدید عرفت
العمومي، وذلك أن تفكیر الدولھ خلال ھذه الفترة لم یكن ذو رغبة في إثقال كاھل الأفراد بالضرائب 
وغیرھا نظرا لكون المستعمر لم یبقي على شيء تحت أیدي الأفراد إلا واستولى علیھ بالشدة أو الرغبة ، 

ن نظرا لاستحالة الخطط الأمر الذي جعل السلطات تبذل جھودا موسعة في سبیل ضمان مصادر مالیة ، لك
والمساعي التي رأت فیھا الدولة الجزائریة عدم مطالبة الأفراد بالضرائب ولقة مصادر الإیراد في البلاد 

  . فكرت الحكومة في ضرورة إعادة النظر في تفعیل القطاع الجبائي في البلاد 
مكانتھا  الجبائیة نظمةالأ و الضرائب إعطاء في التفكیر الجزائریة السلطات وفي ھذا الصدد بدأت

 جبائي بإصلاح بالقیام كلفت الوزراء من مكونة لجنة نصبت حیث ، 1969 سنة من ابتداء المطلوبة
 تحقیق و التوسع ترقیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة السیاسة لخدمة وسیلة الضریبة من یجعل الذي بالشكل
 و العمومیة النفقات تغطیة على قدرتھا و البترولیة الجبایة غزارة أن إلا الدخول ، توزیع في العدالة

 المضي في السلطات عزیمة من أضعف الاجتماعیة و الاقتصادیة التنمیة متطلبات إلى ما الاستجابة نوعا
 أھمیة من قلل ذلك من أكثر و بل لوظائفھا المسلوبة العادیة الجبایة استرجاع من أخر و الاتجاه ھذا نحو

  .بھ یحتذى تقلید مجرد فأصبحت الأولیة ، وظیفتھا
 الوضع تدھور و 1986 النفط أسعار انخفاض ومع المنتصف الثاني من القرن العشرین على إثر لكن

 وطنیة لجنة بإنشاء الجزائر قامت ،1البترولیة  الریوع على الأولى بالدرجة ترتكز التي للمیزانیة المالي
 تقریر ضمن اقتراحاتھا مقدمة ، 1989 سنة أشغالھا أنھت التي و النظام ھذا لإصلاح الأنجع الحل لدراسة

الفترة التي عاش فیھا   1992 سنة التطبیق والتنفیذ حیز دخل الذي الجدید الجبائي الإصلاح معالم
 الإصلاح ھذا یسعى و السوق الاقتصاد الوطني التحول والتوجھ من اقتصاد مركزي مخطط إلى اقتصاد

 .نظام  أي نجاح مؤشر ھي التي الفعالیة إلى
و  أطر قانونیة وضع استوجب مما م ،1986النفط  أزمة إثر مجراھا غیرت ھذه الإستراتیجیة لكن

 الأنجع لدراسة الحل وطنیة لجنة بإنشاء الجزائر ، قامت الجزائریة الجبائیة للمنظومة جدیدة تشریعیة
                                                                                                                                                       

  .دولار أمر�7ي  1.29حیث عاشت الجزائر خلال هذه الفترة أزمة خانقة انخفضت فیها أسعار النف' إلى حوالي   1
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 الإصلاح معالم تقریر ضمن اقتراحاتھا مقدمة ، 1989 سنة أشغالھا أنھت التي و النظام ھذا لإصلاح
 الإداري للتنظیم الھیكلي الجانب الإصلاحات شملت حیث م ، 1991 سنة ذلك كان الذي و الجدید الجبائي

الأھداف  تحقیق قصد الجبائي النظام تكییف و تعدیلات بإدخال الضریبیة للأنماط الھیكلي الجانب و
 .2   1992التطبیق سنة  حیز بدأ الذي 1الاجتماعي  و الاقتصادي المیدان في المسطرة

 . 1991 – 1962الفترة ما بین 
 مختلف تشغل كانت التي الإطارات ھجرة عن الناتج الإداري الفراغ ھو الاستقلال فترة میز ما إن

الجبائي  الإیراد تقلص وكذلك الوضع تفاقم إلى أدى مما خاصة ، الجبائیة بالدولة بالمصالح المناصب
 إجراءات باتخاذ الجزائریة السلطة قامت الوضع ھذا الوقت، وأمام ذلك في الاقتصادي الركود عن الناتج
 التعدیلات ، بعض إدخال مع الفرنسي التواجد أثناء بھ المعمول الجبائي النظام على الإبقاء وھي جدیدة

 أن مثل ھذا المرسوم إلاصدور  ، ورغم 3السابقة التشریعات جمیع إلغاء مفاده 62/91فصدر المرسوم 
 والذي 31/12/1975غایة  إلى السابق والعمل بالھیكل الفرنسیة بالنصوص العمل في استمرت الجزائر

 :4الخصوص  على یشمل
 :وتضم ما یلي  الدخل على الضرائب -  1
 .والأجور المرتبات على الضرائب -
 .والصناعیة التجاریة الأرباح على الضرائب -
 .والتجاري المھني النشاط على الرسم -
 .العالیة  الأجور على الضرائب -
 .القیم زیادة على الضرائب -
  :وتضم الاستھلاك على الضرائب-  2
 .الإنتاج  على الإجمالي الوحید الرسم -
  .الخدمات  تقدیم على الإجمالي الوحید الرسم -

 ھذا نقائص زمنیة معتبرة أخذت لمدة ذلك و 1962 لسنة الاستعمار عن الموروث النظام تطبیق فبعد
 ما بتقییم اللجنة قامت ھذه للإصلاحات للتحضیر وزاریة لجنة تشكیل تم لذلك فشیئا ، شیئا تظھر النظام
 إصلاحات عدة ظھرت حیث القائمة الاقتصادیة بالسیاسة ربطھ على عملت و الجزائري النظام إلیھ وصل

  :  5یلي  فیما نوجزھا
 على الإجمالي الوحید بالرسم خاص بشكل التعدیلات ھذه تعلقت المباشرة غیر الضرائب مست تعدیلات  -

على  وتعدیلات .الكمالیة السلع على الضرائب معدلات رفع تم حیث الجمارك حقوق كذا و الإنتاج
  .المباشرة الضرائب

 إلى كانت تھدف التي و التجاریة غیر الأرباح على الضریبیة للرقابة تقنیة إحداث تم  1971 سنة ففي  -
 ضمان و الضریبي التھرب تخفیف و مكافحة ذلك من الغرض و التجاریة غیر المھن على الرقابة إحكام

  .فعالیتھا لعدم 1972 سنة ألغیت التقنیة ھذه أن إلا المالیة ، الموارد

                                                                                                                                                       
الثالثة ، جامعة سعد دحلب ،  عبد المجید قد: ، النظام الج�ائي الجزائر: وتحد�ات الألف�ة الثالثة ، الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائر: في الألف�ة 1

  . 02، ص  2001مایو  21- 20البلیدة ، الجزائر ، یومي 
  .157، ص  مرجع سابG شر7ف محمد ،  2
  .والقاضي بإلغاء العمل �التشر7عات الج�ائ�ة السا�قة أثناء فترة الإستعمار  31/12/1962الصادر بتار7خ  62/91المرسوم التنفیذ: رقم  3
ییر ، جامعة محمد منتور: محمود جمام ، رسالة مقدمة صمن متطل�ات نیل شهادة الماج�ستیر في العلوم الاقتصاد�ة ، �ل�ة العلوم الاقتصاد�ة ، التجار7ة وعلوم التس 4

  .  104، ص  2010، قسنطینة ، 
  . 26- 25، ص  2009الاقتصاد ، جامعة دمشG ،  عت�قة بن طاطا ، ورقة �حث�ة حول النظام الضر7بي في �ل من الجزائر وسور7ا ، �ل�ة 5
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على  العبء تخفیف یھدف المبنیة الأملاك على العقاري الرسم المالیة قانون ألغى  1972 سنة في  -
  .1975 سنة إلغائھا إلى أدى مما ضعیفا مردودھا كان فقد الفلاحیة الجزافیة للضریبة بالنسبة أما الفلاحین،

 الأموال عوضت ضریبة التي الكفالات و و الودائع و الدیون إیرادات على الضریبة إنشاء  1975 سنة في
  .المنقولة 

 باسم والتجاریة الصناعیة الأرباح على ضریبة تطبیق وجوب على  1974 لسنة المالیة قانون نص لقد  -
وحدات  أو وحدة بھا تتواجد بلدیة كل في المحقق الربح على 1975 جانفي 01 من إبتداءا مستغل كل

 .ككل المؤسسة على لیس و الإنتاج
من  المعفیة الاشتراكیة المؤسسات على تفرض التي و الإجمالیة الوحیدة المساھمة ضریبة إنشاء  -

 . 1977 قانون بموجب ذلك و الفلاحیة الضریبة
 عام الزراعي القطاع من الناتجة الأرباح كإعفاء التعدیلات ببعض الدولة قامت 1976 عام بدایة ومع

 1984 عام الضریبة ھذه فرض أعید ثم ، 1971 عام الزراعیة الثورة قانون صدور عقب وذلك 1976
الھیكل الجبائي  لیصبح على ھذا الأساس ،1 4 %خلال ھذه الفترة ھو  المطبق لیضحى معدل الضریبة 

  :2التالیة  الضریبیة من الفروض الجزائري  یتكون
 :وتضم مباشرة ضرائب: أولا

 .الدولة لفائدة مركزیة ضرائب -
  .والبلدیات الولایات لفائدة ورسوم ضرائب -

 عند الإجمالي الوحید والرسم الإنتاج على الإجمالي الوحید الرسم ویشمل الأعمال رقم على الرسم: ثانیا 
 .الخدمات  تأدیة
  .والطابع  التسجیل رسم: ثالثا 

كما تم النظر في ضرورة رفع المعدلات الضریبیة المفروضة على الأرباح الصناعیة والتجاریة الذي كان 
ویعود السبب في ھذا الرفع إلى حاجة الدولة لإیرادات خاصة في ظل الأزمة النفطیة  % 55إلى  % 50

  .3التي أضحت البلاد تعیش على وقعھا خلال ھذه الفترة 
 :4   1984الأجنبیة عام الشركات دخل على الإعفاءات بعض في تمثلت كذلك التعدیلات بین ومن

 .سنوات خمس لمدة والتجاریة الصناعیة الأرباح على المحرومة المناطق في المقامة المؤسسات إعفاء -
 .عامین لمدة والتجاریة الصناعیة الأرباح على الضریبة دفع من للحرفیین الكلي الإعفاء -

 نفس من %6 إلى 4%من الأجنبیة الشركات دخل على المفروض الضریبة معدل رفع بالمقابل تم كما
 للسیارات التأمین شھادات على الطابع إنشاء إلى بالإضافة فلاحیة وحیدة ضریبة السنة ، لیتم إنشاء

 . 1985 سنة السیاحیة
 %6 إلى % 4 من وذلك الأجنبیة الشركات دخل على الضریبة معدل واستمرارا مع التعدیلات تم رفع

المعدل  و العقار ترقیة دخل على ضریبة ھي و العقار على جدیدة ضریبة كما استحداث ، 1985 سنة
 و الصیانة وحدات استفادت 1988 سنة في ، و % 15 ب المنخفض بینما % 25 ب حدد لھا العادي
  .النشاط  بدء تاریخ من سنوات  03 لمدة الأرباح على الضریبي الإعفاء من الصناعي الترمیم

 الضمان الاجتماعي خفض مع سنوات 03 لمدة العامل لتشغیل الجزافي الدفع إلغاء السنة نفس في تم كما
  %7 إلى % 27 من

                                                                                                                                                       
  . 81، ص  1987، الجزائر  ،  دیوان المطبوعات الجامع�ة ، الط�عة الأولى وزارة المال�ة ، قانون الضرائب الم�اشرة والرسوم المماثلة ،  1
  . 105- 104محمود جمام ، مرجع سابG ، ص  2

�ة المتحدة ،   3Sي الموحد ، أبو ظبي ، الإمارات العرSي ، التقر7ر الاقتصاد: العرS58، ص  1989صندوق النقد العر .  
  .، صفحات منوعة 31/12/1981، الجمهور7ة الجزائر7ة الد�مقراط�ة الشعب�ة ، الجزائر ،  1982وزارة المال�ة الجزائر7ة ، قانون المال�ة لسنة   4



 .واقع الإصلاحات الج�ائ�ة وقوانین الاستثمار في �ل من مصر والجزائر : الفصل الثالث 

104 
 

    1:یلي  ما تم  1990سنة  و في
 و دج 18000 من بأقل الضریبة من المعفى الدخل الدخل حدد على التكمیلیة للضریبة جدید سلم إنشاء  -

  .دج  400000 تفوق التي المداخیل على % 50 ب معدل أعلى حدد
  .نشاطات اخرى  من الأجراء یتلقاھا التي بالمداخیل تتعلق الإضافي الدخل على الضریبة إنشاء  -
 للأشخاص المملوكة المبنیة وغیر المبنیة المنقولة الثروات على للتضامن سنویة ضریبة تأسیس  -

 .الخاص للقانون الخاضعین المعنویین و الطبیعیین
 بمعدل وذلك العمومیة والأشغال البناء قطاع في المستعملة الآلات امتلاك على سنویة ضریبة إنشاء  -

10% 
  السیارة وحمولة عمر حسب معدلھ تحدید یتم الصناعیة السیارات على رسم إنشاء  -
  03لمدة   الإعفاء من إعلامیة و ثقافیة خدمات تقدم إلى الصحافیة المؤسسات استفادت  1991 في سنة  -

 .النشاط بدء تاریخ منذ ذلك و التجاریة و الصناعیة الشركات أرباح على الضریبة من سنوات
 تاریخ  منذ سنوات 10 لمدة الأرباح على الضریبة من الأسماك بتربیة تقوم التي الشركات إعفاء  -

  .النشاط في دخولھا

  ... 1992الفترة  من 

 النحو على المباشرة وغیر المباشرة الضرائب نظام تحسین إلى 1992 عام في الضریبي الإصلاح أدى

  : 2يالتال

من  العدید محل وحلت الشركات أرباح جمیع على جدیدة ضریبة طبقت المباشرة، بالضرائب یتعلق فیما
 .الاستثمارات تشجع إعفاءات طبقت كما الأخرى، المجدولة الضرائب

 من وبالرغم .المتعددة المجدولة الضرائب نظام محل تحل الأفراد دخل على موحدة ضریبة طبقت وبالمثل
أفضل  الإجتماعیة العدالة یحقق ضریبیا إعفاءا یوفر فإنھ الفئة لھذه الضریبي الجدول في المعدلات تعدد
  .قیمھا  لتقدیر قانونیة إجراءات وضع مع الممتلكات على جدیدة ضریبة طبقت كما السابق ،  النظام من
 المضافة القیمة رسم إدخال الإصلاح في المھم العنصر كان المباشرة غیر بالضرائب یتعلق فیما أما

 السابق، النظام من أكثر بساطة الضریبة ھذه بالمائة وكانت أربعین إلى صفر من تتراوح أربعة بمعدلات
   .لھا العلیا المعدلات وخفض الضریبیة القاعدة بتوسیع سمحت بحیث

 من والأنشطة القطاعات إعفاء بعض تم للخدمات ، كما بالنسبة التراكمیة ولاسیما الضرائب إزالة تم كما
 والمھن الزراعة ، البنوك ،التأمین التجزئة ، ومبیعات المضافة كالصادرات القیمة لضریبة الخضوع

  .الحرة 
 إلى أدى قد الجبائیة بالإصلاحات فیما یتعلق والدولیة الوطنیة ونتیجة للتحولات 1991ومع مطلع سنة  

 والذي 1991 لسنة المالیة قانون من ، فابتداء3الجبائي الجزائري  النظام بنیة على جذریة إحداث تغییرات

                                                                                                                                                       
    . 29-28عت�قة بن طاطا ، مرجع سابG ، ص    1
 1998 �ر7م النشلشیبي وآخرون ، تحقیG الإستثرار والتحول إلى اقتصاد السوق ، صندوق النقد الدولي ، واشنطن ، الولا�ات المتحدة الأمر�7�ة ، 2

  . 123، ص 
، رسالة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة  2009 – 1992الع�اشي عجلان ، ترشید النظام الج�ائي الجزائر: في مجال الوعاء والتحصیل  3

  . 85، ص  2006الماج�ستیر في العلوم الاقتصاد�ة ، �ل�ة العلوم الاقتصاد�ة ، التجار7ة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 
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 والرسم الشركات أرباح على الإجمالي والضریبة الدخل على الضریبة بإدخال للإصلاح الجبائي أسس
  . نوع منھم  لكل والفني التقني والإطار المفھوم قدم ، حیث 1المضافة  القیمة على
  ھذه میدانیا أرسى حیث ، 1992  لسنة المالیة قانون خلال من كان الإصلاح لھذا الفعلي التجسید لكن

ترجمة  وكان تحصیل ومواقیت وأوعیة معدلات الجدیدة الجبائیة التدابیر تطبیق خلال من الإصلاحات
 خلال إنشاؤھا تم والتي الجبائي للإصلاح الوطنیة اللجنة قبل من إعداده تم الذي النھائي للتقریر وتطبیق
 شھدت قد  1991 – 1989من  الفاصلة المدة أن ، ورغم 1989 وأنھت ھذا التقریر لسنة  1987 مارس
 الفعلي الجبائي الإصلاح لكن السابقة للفترة الجبائي النظام اختلالات لتصحیح الجبائیة التدابیر من العدید

 نتیجة الجزائري  النظام ا لجبائي ھیكل التاریخ ھذا من وتغیر 1992 سنة مطلع من ابتداء كان والمیداني
  .  والمستمرة في ھذا القطاع مسایرة للتغیرات ومواكبة للتطورات  المتواصلة للإصلاحات

 1992 في طبق الذي الضریبي النظام ھیكل تحسین إلى أساسا الإصلاحات إتجھت 1993 من وابتداء
  :2التالیة  التدابیر باتخاذ

 تشجیع محددة ، بھدف مجالات في للإستثمار خاصة معاملة 1993 في الجدید الإستثمار قانون منح -
 بالنسبة المقیمین وغیر المقیمین للمستثمرین ضریبیة مزایا إعطاء خلال من والأجنبي الخاص الإستثمار

    .الحكومیة  القطاعات بخلاف القطاعات لجمیع
 .العقارات على التضامن ضریبة محل 1993 لعام المالیة قانون بموجب الثروة ضریبة طبقت  -
الضریبي  العبء لتخفیف 1994 عام في والشركات الأفراد على الدخل ضریبة معدلات ھیكلة أعیدت  -

 38 %إلى  42% الشركات من أرباح على الضریبة معدل خفض الضریبي حیث الوعاء وتوسیع
 .50 %إلى  %70من  الأفراد دخل على للضریبة الحدي المعدل خفض كما 1997 سنة 30% إلى ثم
 .  1994 عام  في الكمالیة السلع إنتاج على ضرائب طبقت  -
 21بـ لھا الأقصى الحد وتحدید  %40وھي  لھا نسبة أعلى بإلغاء 1995 في المضافة القیمة رسم تبسیط  -

 والمنتجات المھنیة ، والأنشطة والتامین المصارف قطاعي لیشمل تدریجیا الضریبة نطاق وتوسیع %
ونقل عدد  % 14إلى  % 13من  المعدل رفع تم 1997 جانفي من و إعتبارا ذلك إلى وبالإضافة .البترولیة

  .   % 14إلى  % 7من المنتجات الخاضعة لمعدل خاص وھو 
 خمسة إلى المعدلات عدد بتخفیض وذلك 1997 و 1996 عامي في الإستیراد تعریفة ھیكلة إعادة  -

 45 %.إلى % 0 من تتراوح معدلات
وبناءا على ھذه التطورات المسجلة والمساعي المتواصلة من طرف الحكومة الجزائریة في إطار 
النھوض بالقطاع الجبائي وجعلھ في مصاف المواكبة للتطورات والتحولات العالمیة ، وفي ظل الظروف 
 التي أوجبت على الحكومة الوطنیة ضرورة عرض إصلاحات متعددة في قطاعات متنوعة فیما یعرف
بمشروع التحول نحو اقتصاد السوق  فقد بینت نتائج الإصلاح ھیكلا جدیدا للنظام الجبائي الجزائري یستند 

  : 3على العناصر الآتیة 
   :الإجمالي الدخل على الضریبة -  1

 لإخضاع المداخیل جدیداً وضع نظامًا 1992 لسنة المالیة القانون منذ المطبق الجبائي الإصلاح خلال من
 تمس التي الضرائب بین الفصل مبدأ على أسس وقد .والطبیعیین الاعتباریین الأشخاص قبل من المحققة

                                                                                                                                                       
31/12/1991�مقراط�ة الشعب�ة ، ، الجمهور7ة الجزائر7ة الد 1992من قانون المال�ة لسنة  65 – 38وزارة المال�ة الجزائر7ة ، المادة  1 .  
�صدیG محمد ، النفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصاد�ة ، رسالة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج�ستیر في العلوم  2

  . 85-84، ص  2009الاقتصاد�ة ، �ل�ة العلوم الاقتصاد�ة ، التجار7ة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 
  . 159شر7ف ، مرجع سابG ، ص  محمد 3
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 ذات النوعیة الضرائب نظام لتعوض الضریبة ھذه ، حیث جاءت1المؤسسات  تمس التي وتلك الأشخاص
 السابق النوعیة الضرائب نظام المداخیل ،  لیشتمل على السابق في مفروضا كان الذي المتعددة المعدلات

  :  2على
  .التجاریة غیر الأرباح على والضریبة التجاریة و الصناعیة الأرباح على الضریبة  -
  .الكفالات الودائع و الدیون، مداخیل على الضریبة  -
  .الأجور و الرواتب على الضریبة  -
  .المبینة غیر و المبنیة الأملاك عن الزائدة القیمة على التنازل عن الضریبة  -
  .الفلاحیة الوحیدة المساھمة  -
  .الدخل على التكمیلیة الضریبة  -
 شركات قبل المحققة من الأرباح على تفرض سنویة ضریبة ھي و  :الشركات أرباح على الضربیة - 2

 و لتعوض جاءت و الجبائیة ، الإدارة لدى بالأرباح التصریح یتم أن بعد ثابت سنوي معدل وفق الأموال
  لنظام الخاضعین الأجنبیین و الجزائریین التجاریة ، و الأرباح الصناعیة على الضریبة نقائص تراجع
 بأنھا نسبیة الضریبة ھذه تتمیز و ،3 المعنویین الأشخاص على استثناء دون تطبق الحقیقي فھي الربح
  .للمكلف  الإجباري التصریح على تعتمد سنویة عامة وحیدة

 القیمة على الرسم أھمھا الرسوم من مجموعة الضرائب ھذه تتضمن و  :الإنفاق على الضرائب - 3
الخدمات  تأدیة على الإجمالي الوحید الرسم و الإنتاج على الإجمالي الوحید الرسم محل حل المضافة الذي

 و العمومیة ، الخزینة مردودیة رفع من یمكنھ بما واسعة مجالات المضافة القیمة على الرسم و یمس ،
  .الجبائي المجال في العالمیة الممارسات مع الانسجام سیاق في المضافة القیمة على الرسم إلى یأتي اللجوء

 أو العرضیة الطبیعیة الأموال رؤوس حركة على تفرض ضرائب ھي و  :المال رأس على الضرائب - 4
  .الطابع  و التسجیل حقوق و الشركات على الضرائب في أساسا و تتمثل

تأثیره  إلى بالنظر بیرة ك أھمیة الضرائب من النوع ھذا یكتسب و  :الخارجیة التجارة على الضرائب - 5
 عن فضلا الخارج ، إلى و من الخدمات و السلع تدفق على و جھة من العامة الإیرادات على المزدوج
  .الوطني  الاقتصاد حمایة في مساھمتھ

 فقانون ضریبیة أي بمعنى تطورات في القطاع الجبائي ، تعدیلات صدور سنویا نلاحظ المجال ھذا و في
 2002 لسنة المالیة قانون إتمام ، و إلغاء و تعدیل بین ما ضریبیا إجراءا 33 تضمن 2001 لسنة المالیة
  .ضریبیا  إجراءا 68 تضمن 2003 لسنة المالیة قانون و ضریبیا ، إجراءا 32 تضمن

 .المصري النظام الجبائي :  المطلب الثاني 
من أھم  تعتبر الضرائب أن باعتبار الاقتصادي النشاط على ھامة انعكاسات الجبائیة لھا السیاسة أن لاشك

المصادر للحصول على الموارد السیادیة للدولة مما یؤدي إلى تخفیض العجز الكلي في الموازنة العامة 
                                                                                                                                                       

، رسالة مقدمة ضمن  - دراسة میدان�ة على مؤسسة المشرو�ات الغاز7ة مامي –محمد حمر العین ، ترشید الاخت�ارات الج�ائ�ة في المؤسسة الاقتصاد�ة الجزائر7ة  1

، ص   2011ة ، الجزائر ، متطل�ات نیل شهادة الماج�ستیر في العلوم الاقتصاد�ة ، �ل�ة العلوم الاقتصاد�ة ، التجار7ة وعلوم التسییر ، جامعة الحاج لخضر ، �اتن

36 .  
، رسالة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج�ستیر في  2004 – 1992بوز7دة حمید ، النظام الضر7بي الجزائر: وتحد�ات الإصلاح الاقتصاد: في الفترة  2

  . 72، ص  1997العلوم الاقتصاد�ة ، �ل�ة العلوم الاقتصاد�ة ، التجار7ة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 
3 �ستیر في العلوم الاقتصاد�ة ، �ل�ة العلوم ناصر مراد ، الإصلاح الضر7بي في الجزائر وأثره على التحر7ض ، رسالة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج

  .  191، ص  1997الاقتصاد�ة ، التجار7ة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 
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في مختلف القطاعات والذي قد یصاحبھ  للدولة والتقلیل من اللجوء إلى الإصدار النقدي لمواجھة العجز
  .ضغوط تضخمیة قد لا تقدر على مواجھتھا البلاد 

كما أن الجبایة تعتبر من الوسائل الھامة في تنشیط وتحفیز الاستثمارات المحلیة منھا والأجنبیة بغرض 
ذي یترتب علیھ زیادة القدرات الإنتاجیة في البلاد ومن ثم مواجھة الموجات والضغوط التضخمیة الأمر ال

 حین المستثمر أن إذ الاستثمار قرار تحدید في مؤثرا و ھاما دورا امتصاص معدلات البطالة ، كما تلعب
 الجبائیة المعاملة عن یكون أخرى استفسارات بجانب الأول دولة ما للاستثمار فإن استفساره اختیار یقرر
 على أو منتجاتھ على المقررة لات الجبائیةأو المعد أرباحھ یخضع لھا سواء من  ناحیة أن یمكن التي
  .دخلھ
و  مزایا المستثمر أمام لتضع النقاط ھذه حول تركز أن المقارنة التشریعات من العدید حرصت لذلك

   .الحدود  الجبائي لأقصى تحصیل إجراءات كافة تسھیل إلى بالإضافة الاستثمار، على إعفاءات مشجعھ
في الوقت الحاضر سیاسة جبائیة مشجعة وھادفة بغیة تفعیل معدلات اتبعت الدول  فقد وفي ھذا الصدد

الاستثمار في البلاد واعتبار العائد الاقتصادي لإقامة المشروعات الأكثر جدوى لتشغیل العمالة وخلق 
فرص عمل جدیدة وذلك بزیادة نسبة الإعفاءات الجبائیة وكذا إلغاء ضریبة الدمغة على رأس المال 

  .ائب التي لا یكون أي تأثیر سلبي موسع على الأھداف الاقتصادیة العامة للبلاد وغیرھا من الضر
حیث یعتبر الضغط  والعبء الجبائي من الطرق السھلة في تعزیز الإیرادات العامة للدولة في الأجل 
القصیر ، لكن تأثیره في المدى المتوسط والطویل الأجل مكلف للغایة على مختلف السیاسات المختلفة 
للدولة ، حیث یعد ھذا التزاید المفرط في العبء الجبائي من الأسباب الرئیسیة في انتقال رؤوس الأموال و 

  .الاستثمارات للمناطق أو البلدان المقدمة لأفضل التحفیزات و الإمتیازات 
 الوقت وحتى العشرون القرن من الأول الثلث المصري خلال الضربیى للنظام العامة الملامح و باستقراء

بھا سواء بالسلب  وتأثر النظام فیھا عمل العامة التي  البیئة شكلت التي العامة الظروف الراھن وفي ضوء
  : 1یلي  ما لنا یتضح أو الإیجاب

على  قدرتھ بضعف الثلاثینات من القرن العشرین نھایة قبل سائدا كان الذي الضربیى النظام یتسم - 1
الحاجات  وإشباع العامة المرافق من للبلاد الأساسیة الاحتیاجات على تكفي للإنفاق مالیة موارد توفیر
وكان  ، للدولة الإنمائیة القدرة على واضحة سلبیة بآثار ذلك وانعكس ، تعلیم وصحة من الأساسیة العامة

 ً ً  سببا   . طویلة لفترة المصرى الاقتصاد تأخر نھضة فى رئیسیا
من  الثلاثینات نھایة فحتى نطاقھا ، وضیق المفروضة الضرائب عدد لانخفاض ذلك فى السبب ویرجع
  . المبانى وضرائب العقارات ضرائب سبق كما المباشرة الضرائب نطاق یتعد لم العشرین القرن

اتفاقات  بمقتض نطاقھا تحدد حیث الجدوى وقلیل الفاعلیة عدیمة أصبحت الجمركیة الضرائب أن كما
مصر  بدأت  1884وابتداءا من عام )  1861( وفرنسا  العثمانیة الدولة بین الأمر بادئ فى تمت تجاریة

الأولى  الدولة نص الاتفاقیات تلك كل تضمنت وقد الأجنبیة، الدول مع مباشرة تجاریة اتفاقیات تعقد
تحقیق  على الضریبة وقدرة الضریبیة الحصیلة على واضح سلبى بأثر النص ھذا انعكس وقد ، بالرعایة
 بشروط  متماثلة تمت الاتفاقیات ھذه أن السلبیة الآثار ھذه حدة من دعم ومما . الأخرى الاقتصادیة أھدافھا
السلعة  قیمة بالمائة من 01الصادر بواقع  وضریبة السلعة ، قیمة بالمائة من 08الوارد  ضریبة جعلت

   . المصدرة
ً  المصریة للحكومة الاتفاقیات تلك منحت فقد السابقة القاعدة من واستثناء ً  حقا وتحدید  فرض فى مطلقا

  . الأدخنة  على الجمركیة الضرائب

                                                                                                                                                       
  . ، صفحات متنوعة 2000، �ل�ة التجارة ، جامعة الإس�ندر7ة ، مصر ،  -مدخل تحلیل مقارن  –عبد العز7ز سعید عتمان ، النظم الضر7ب�ة   1
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أن  كما  السائد الضریبى النظام على قویا تأثرا الثلاثینات أواخر قبل السائدة السیاسیة الظروف أثرت - 2
 ویمكن ، الضریبى النظام على ایجابیة بآثار إنعكست المصریة الحكومة حققتھا التي السیاسیة المكاسب
   :1التالیة  خلال التحلیلات من الحقیقة تلك استبیان

ً ، مستقل سیاسى كیان المصرى للنظام یتحقق بدأ 1923 سنة دستور بصدور - بأثر  ذلك وانعكس نسبیا
قدرة الحكومة  زیادة فى انعكست أیضا الاستقلالیة ، من نوع لھ تحقق حیث ، ا الجبائي النظام على إیجابى

المصرى التي تعد من أولى  الشعب وطموحات أمال وتحقیق یسمح بما الجبائي النظام تعدیل فى المصریة
ومخططاتھا الإستراتیجیة في إطار ما یعرف بتعزیز الإیرادات  أولویات الحكومة في مجمل برامجھا 

  .لتنفیذ مختلف المخططات وتلبیة شتى الرغبات في المجتمع القومي 
 غالبیة أن إلا الجمركیة الضرائب نظام لتعدیل بمحاولات بالفعل المصریة وفي ھذا الظرف بدأت الحكومة

 الاتفاقیات سریان استمرار عن الناتجة القانونیة المشاكل من بالعدید تعثرت واصطدمت المحاولات تلك
 بالرعایة ، ولكن على الرغم الأولى الدولة نص من تضمنتھ وما سابقة فترات إبرامھا فى تم التي الدولیة

من ھذه الإختلالات التي سجلتھا الحكومة المصریة إلا أن ھذا لم یثبط من معنویاتھا أو یوقف من مساعیھا 
الجادة في ھذا لمجال ، لتحاول الحكومة المصریة في ظل ھذه الظروف إعادة الكرة من جدید في إطار 

لیتھا ولا كفاءتھا في ظل بعث إصلاح جبائي موسع یشمل مختلف القوانین والتشریعات التي لم تثبت فاع
المتغیرات والمستجدات العالمیة ، مما یبرز لنا حسن النیة والرغبة الجادة من طرف الحكومة المصریة 

  .في الإھتمام بھذا القطاع الحیوي و الفعال في تعزیز إیرات الدولة ومداخیلھا 
 القانون صدور تم 1930 عام من فبرایر فى وبالتحدید الاتفاقیات تلك سریان آجال انتھاء مع و

 جدیدا نظاما وإرساء التعاقدیة التعریفات لنظام إلغاء تضمن والذي 1930 لسنة)  02(       رقــــــــــــــــم
 الضرائب وتعدیل وضع فى مطلقا حقا المصرى الضریبى للمشرع بالاستقلالیة ویعطى یتسم للتعریفات
   . المصرى المجتمع وآمال أھداف ومصالح یحقق بما الجمركیة

 ملامح أولى مثل والذي الجمركیة الجدیدة بالتعریفة الخاص المرسوم التاریخ نفس فى صدر وبالفعل
  . المصرى الضریبى للنظام التطویر
ً   قیداً  مثلت والتى الأجنبیة الامتیازات نظام لإلغاء جادة محاولات فى المصریة الحكومات استمرت  رئیسیا

مصر  بین 1936 معاھدة عقد فى المحاولات تلك تبلورت وقد . الضریبى النظام تطویر سبیل فى
 التخلص فى مصر لمساعدة بریطانیا استعداد على الاتفاقیة من ( 13 ) رقم المادة نصت ، حیث وبریطانیا

   . الأجنبیة من الامتیازات
 الامتیاز صاحبة الدول الأجنبیة بدعوة آنذاك المصریة الحكومة سارعت النص ھذا مزایا من وللاستفادة

 من الثامن فى مونترو توقیع اتفاقیة المؤتمر ھذا أعمال نتائج من وكان "مونترو " بمدینة مؤتمر عقد إلى
   : 2یلي  ما الاتفاقیة ھذه نصوص تضمنت ، وقد 1937 عام ماي

 القطر المصري في الامتیازات نظام إلغاء قبول یخصھا فیما منھا كل المتعاقدة الدول تعلن: المادة الأولى 
ً  إلغاءاً    .الوجوه  فى جمیع تاما

 الجنائیة المواد في المصري للتشریع الأجانب یخضع الدولي الذي القانون مبادئ مراعاة: المادة الثانیة 
  .وغیرھا  والإداریة والمدنیة والتجاریة

 أراضیھا ، وقد كان فى المقیمین على والمالیة التشریعیة سیادتھا مصر استعادت الاتفاقیة ھذه وبمقتضى
 قدره أكثر لیصبح الضریبي النظام في جوھریة تغیرات السیاسیة المكاسب ھذه یواكب أن من الطبیعي

                                                                                                                                                       
، قطاع م�تب الوز7ر الإدارة المر�ز7ة لل�حوث المال�ة والتنم�ة ) مصلحة الضرائب المصر7ة ( مسلم ، دراسة عن دمج مصلحتي الدخل والمب�عات والآثار المتوقعة  أسامة إبراه�م عید 1

�ة ، Sة ، جمهور7ة مصر العر�  . 04، ص  2007الإدار7ة ، وزارة المال
  . 05أسامة إبراه�م عید مسلم ، مرجع سابG ، ص   2
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تضم  الضرائب لجنة بتشكیل وزاري قرار صدر وبالفعل . المصري المجتمع وطموحات أمال على تحقیق
  . الضریبي المجال في العاملین أو الجامعات أساتذة من سواء المجال ھذا في المتخصصین

لتطویر  الضریبیة الاقتراحات وتقدیم والرسوم بالضرائب یتعلق ما كل بدراسة للجنة ھذه تكلیف تم وقد
اللجنة من  انتھت 1938 عام مارس 23 وفى .المجتمع أھداف تحقیق على قدرتھ وزیادة الضریبي النظام

  :1  بقوانین ھي مشاریع ثلاثة تضمن تقریراً  وقدمت أعمالھا
الإرباح  ، المنقولة الأموال رؤوس إیرادات :من كل على ضرائب بفرض یتعلق قانون مشروع  -

 نظام تفضیل فى الفرنسي المشرع حذر حذت قد اللجنة فان وبذلك ، العمل وكسب ، التجاریة والصناعیة
 . الموحدة الضرائب نظام على الضرائب النوعیة

  . الدمغة ضرائب بفرض قانون مشروع  -
  . التركات على أیلولة رسم بفرض قانون مشروع  -

مصر  فى النوعیة الضرائب نظام لتطبیق فعلیا تجسیدا لیمثل 1939 لسنة 14 رقم القانون صدر وبالفعل
التجاریة  الإرباح على وضریبة ، المنقولة الأموال رؤوس إیرادات على مستقلة ضریبة فرضت حیث

   . العمل كسب على ثالثة وضریبة ، والصناعیة
  . بضرائب الدمغة والخاص 1939 لسنة 44 رقم القانون صدر كما
والمعارضات حولھ  المناقشات استمرت فقد التركات على أیلولة رسم بفرض الخاص القانون مشروع أما

  . التركات على أیلولة رسم فرض تضمن والذي 1944 لسنة (142) رقم القانون صدر أن إلى طویلة فترة
الضریبیة  بالعدالة یتعلق فیما وخاصة حادة انتقادات من النوعیة الضرائب نظام بھ یتمتع لما ونظرا

 الضریبي النظام یسعى التي الأھداف أحد أصبحت والاجتماعیة الضریبیة العدالة أن كما ، والاجتماعیة
الدخل  صافى على عامة ضریبة بفرض یتعلق قانون بمشروع المصریة الحكومة تقدمت فقد ، إلى تحقیقھا

 تتسم أنھا كما ، النوعیة الضرائب أوعیة مجموع الضریبة تلك وعاء یكون حیث ، للممول الكلى
  . تصاعدیة أسعار ذات بالشخصیة وأنھا

وظیفیة  أداة العشرین القرن من الأول والثلث عشر التاسع القرن أواخر في الضریبي النظام یكن لم - 3
  : 2أسباب  لعدة وذلك ، المصري المجتمع مصلحة لتحقیقفعالة 

صالح  غیر فى جمیعھا كانت والتي السائدة السیاسیة بالظروف بشدة تأثر قد الضریبي النظام أن  -
  . المصري المجتمع

وآمال  طموحات بتحقیق لھ تسمح ومتطورة متنوعة ضریبیة أدوات یتضمن لم الضریبي النظام أن  -
 ضرائب نظام وأن ، الثروة دون الدخل ضرائب على فقط تقتصر الضرائب كانت فقد ، المصري المجتمع

   .المباني وعوائد الأطیان ضرائب على سبق كما أقتصر حیث للغایة محدودا كان الدخل
 كل انعكست وقد  الأجانب دون الوطنیین على الضرائب ھذه تطبیق نطاق اقتصر سبق فقد ما إلى أضف

  . للنظام  الوظیفیة القدرة على سلبیة بآثار العوامل ھذه
 السابقة الفترة في الضریبي النظام بھا یعمل التي الطریقة یمثل الذي المصري الضریبي التشریع إن  -

 مصالح مع بشدة تناقضت التي النصوص من العدید تضمن قد العشرین القرن من الثلاثینات على نھایة
  . المصري المجتمع وطموحات

مبادئ  مكوناتھ تراع لم العشرین القرن من الثلاثینات نھایة حتى سائداً  كان الذي الضریبى النظام إن - 4
  : 3التالیة الاستقرائیة الملاحظات خلال من ذلك ویمكن تأكید صحة .الاجتماعیة أو الضریبیة العدالة

                                                                                                                                                       
�ة ، المصر7ة وزارة المال�ة   1Sة في مصر ، جمهور7ة مصر العر�  . 9-5، ص  2005، الإدارة العامة للضرائب ، الإصلاحات الضر7ب
  . 06أسامة إبراه�م عید مسلم ، مرجع سابG ، ص   2
3   ، Gم عید مسلم ، مرجع ساب�  . 07أسامة إبراه
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اقتصر  السائد الضریبى النظام على الامتیازات تلك وسیطرة الأجنبیة الامتیازات لانتشار نظرا �
 . الأجانب دون الوطنیین على المباشرة فرض الضرائب

الإیرادات  نطاق یتعد فلم ، غیرھا دون الدخول عناصر بعض على الضریبة تطبیق اقتصر �
 عناصر على الضریبة تطبیق نطاق اقتصر كما ، والمبانى الأطیان للضریبة إیرادات الخاضعة

 .الثروة  عناصر دون الدخل
 الدخول أصحاب صالح غیر فى غالبیتھا فى تتم كانت الضریبى العبء نقل عملیات اتجاھات إن �

 صغار اتجاه فى الضریبة عبء لنقل الملاك كبار قبل من دائمة تدخلات ھناك المنخفضة ، فكانت
 .عالیة  كانت المستأجرین إلى الضریبة عبء نقل على قدرة الملاك أن كما الملاك

 قیمة من موحدة فئة ذات بأنھا تتسم كانت النظام علیھا اعتمد التي المباشرة غیر الضرائب إن �
 غیر مباشرة ضریبة أن معروف ھو وكما . الكمالیة والسلع الضروریة السلع بین لا تمیز السلعة

ً  متدرج یكون عبؤھا الشكل بھذا ً  تدرجا  على حادة سلبیة أثار عنھا ینجم كما ، الممولین على عكسیا
  . الاجتماعیة  العدالة

العامة  الخزانة تزوید إلى الحاجة زادت جدیدة وفلسفات مبادئ وظھور 1952 عام یولیو ثورة قیام مع - 5
الاقتصاد  لتنمیة آنذاك المتاحة المالیة الموارد تفى ولم المتزایدة ، العامة النفقات لتغطیة المالیة بالموارد
الأھداف  ظل وفى ، الطبقات بین الفوارق لتقریب الثورة ابتغتھا التي الاجتماعیة الأھداف وتحقیق القومي
أصبح  الثورة ، قیام صاحبت التي والاجتماعیة الاقتصادیة الظروف ظل وفى الثورة ابتغتھا التي الجدیدة

أداة  أنھا على أیضا إلیھا النظر تم بل العامة الخزانة لتمویل أداة أنھا على فقط لیس الضریبة إلى ینظر
ھذه  ضوء وفى ، الاقتصادیة التنمیة نحو القومي الادخار وتوجیھ المواطنین بین الاجتماعى العدل لتحقیق
القوانین  من العدید صدر السائدة والاجتماعیة الاقتصادیة الظروف مختلف ظل وفى للضریبة النظرة

  : التغیرات ، وفي ھذا الصدد نقرأ ما یلي  ھذه مع الضریبي النظام لیتوائم الضریبیة
  .الورثة  على توزیعھا قبل التركة مجموع على ضریبة بفرض 1952 لسنة (159) رقم القانون صدر  -
الإیراد ضمن  على العامة الضریبة من الأجانب الخبراء بإعفاء 1953 لسنة ( 424 ) رقم القانون صدر  -

الأمر  محل لیحل المبانى ضریبة بشأن 1954 لسنة ( 56 ) رقم القانون صدر كما ، معینة وحدود شروط
  .  1884 سنة  الصادر العالي

 1958 لسنة ( 99 ) رقم والقانون ، الدفاع ضریبة بفرض 1956 لسنة ( 277 ) رقم القانون صدر  -
  . المساھمة  الشركات فى الإدارة مجالس أعضاء یتقاضاه ما على بفرض ضریبة

والاجتماعیة المنشودة  الاقتصادیة بالمھام لتضطلع العامة المؤسسات إنشاء إلى الدولة اتجھت و في حین
 1960لسنة   ( 265)رقم  القانون لیصدر سریعة التاریخیة الأحداث لھذه الضریبي النظام استجابة كانت

  . العامة للمؤسسات ضریبیة إعفاءات بتقریر
،  1961في جویلیة  الاشتراكیة القرارات بعد العامة المؤسسات لدور الاقتصادي الكیان استقر أن و بعد

النظام  أستقر  التابعة العامة المؤسسات بتنظیم والخاص 1962 سنة ( 60 ) رقم القانون وصدور
ً  الضریبي مثل  معینة غایات لتحقیق أخرى إضافیة ضرائب ظھور من تبعھا وما 1967 عام حتى نسبیا

 قوانین عـــــــدة صدرت 1973 عام وفى ، 1967 سنة ( 23 ) رقم بالقانون القومي الأمن ضریبة
  . الجھاد  بضریبة تتعلق)   118(  (117))  113(   أرقـــــــــــــــــام

 التوقعات حدود تجاوزت ضخمة عسكریة انتصارات وتحقیق 1973 سنة أكتوبر حرب و بانتھاء
 الاقتصاد مسار في جوھریة اقتصادیة تغیرات إحداث في آنذاك الحكومة رغبت العسكریةالمحسوبة ،

 وصدر الاقتصادي الانفتاح بسیاسة عرف ما تطبیق في التغیرات وتلك الرغبة تلك ، تجسدت  المصري
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 العربي المال باستثمار والخاص 1977 سنة ( 32 ) رقم بالقانون المعدل 1974 سنة) 43(رقم  القانون
 سیاسة لتنفیذ الدولة اتخذتھا التي الھامة الخطوات احد القانون ھذا ویعتبر ، الحرة والمناطق  والأجنبى

  . الانفتاح الاقتصادي
 الاعتماد تم التي الھامة الأدوات من الضریبي والنظام الضریبیة السیاسة لنجد في مثل ھذه الأوضاع أن

  . الجدیدة  الاقتصادیة تحقیق السیاسة فى علیھا
  : 1یلي  ما الوقت الراھن وحتى الفترة تلك منذ تحققت التي الضریبیة الأحداث أھم ومن

 غالبیتھا فى تمثلت الضریبیة الحوافز من العدید الفترة تلك خلال الصادرة الاستثمار قوانین كافة تضمنت
ً  إعفاءاً  بین  تتراوح لمدة ، معینة قوانین نطاق في تعمل والتي الجدیدة الاستثماریة للمشروعات ضریبیا
 . الأخرى الضریبیة الحوافز من عدد إلى بالإضافة ، سنة عشرة وخمسة سنواتخمس 
المعنویین  والأشخاص الطبیعیین الأشخاص بین الضریبیة المعاملة فى تمیز أن الدولة أرادت وعندما

 لسنة ( 157 ) رقم القانون صدر الطبیعیین الأشخاص دخل مجموع على موحدة ضریبة تمھیداً لفرض
 الإرباح ضریبة ، المنقولة الأموال رؤوس ضریبة ھي نوعیة ضرائب أربعة القانون تضمنحیث   1981

 ھذه إلى وبالإضافة ، التجاریة غیر المھن أرباح وضریبة المرتبات ضریبة ، التجاریة والصناعیة
 أو أحد من - دخلھ یزید ممول آل لھا یخضع الدخل على عامة ضریبة القانون النوعیة تضمن الضرائب

 ألغى كما ، السنة فى مصري جنیھ  2000 عن  علیھا نوعیة ضریبة فرض الداخلیة السابق كل المصادر
 والأمن الدفاع كضریبة محددة لأغراض سابقة فترات فى فرضت والتي الإضافیة كافة الضرائب القانون
 لأول القانون تضمن وقد ، 1982 عام ربط من ابتداء الإلغاء ھذا یسرى أن على وضریبة الجھاد ، القومي

ً  مرة    . الأموال  شركات لأرباح الضریبیة بالمعاملة مستقلاً یتعلق كتابا
والمتزایدة  المستمرة والحاجة العامة التي عاشتھ البلاد مع مطلع الثمانینات  الموازنة عجز ضغط و تحت
المالیة   الموارد تنمیة رسم بفرض 1984 لسنة  ( 147 ) الدولة رقم موارد تنمیة قانون صدر للأموال

السنة  في مصري جنیھ ألف ( 18 ) عن تزید التي على الواردات الاضافى الرسم تقرر حیث ، للدولة
  . الأجانب  على أیضا ھذا الرسم فرض وقد ، الطبیعي للشخص بالنسبة

 كردون داخل الواقعة الفضاء الاراضى على ضریبة بفرض 1987 لسنة ( 34 ) رقم القانون كما صدور
 1989 لسنة ( 228 ) رقم القانون صدر الثروة ضرائب في طرأت التي التغیرات نطاق المدینة وفى

)  1984(   السابق القانون وبمقتضى ، التركة مجموع على والضریبة  الأیلولة رسم ألغى قانوني والذي
  . التركة مستحق أو وارث لكل أموال من یؤول ما صافى واحدة على ضریبة فرض تم

للدولة  المالیة الموارد زیادة عن وبحثا ، المصري الضریبي النظام على المالي الھدف لسیطرة و نظرا
 1989 لسنة ( 229 ) رقم القانون صدر ، المباشرة الضرائب خلال من ( مرتبات على ضریبة بفرض

 لسنة ( 208 ) رقم القانون إصدار تم القانون ھذا دستوریة بعدم للحكم ونظرا ، الخارج فى العاملین
  . الخارج في العاملین ومرتبات أجور على ضریبة بفرض 1994

صدر  العشرین القرن من التسعینات وأوائل الثمانینات في المتلاحقة الضریبیة للتغیرات استكمالاً  و
رقم  بالقانون الصادر الدخل على الضرائب قانون أحكام بعض بتعدیل 1993 لسنة ( 187 ) رقم القانون

 القانون الجدید ھذا حمل وقد  1993 سنة دیسمبر 31 في الرسمیة بالجریدة نشر وقد 1981 لسنة) 157(
  ." الموحدة  الضریبة نظام " وھو المصري الضریبي للنظام جدید مسمى

و تواصلا مع التطور التاریخي للنظام الجبائي المصري وبغیة التفعیل من أدائھ والتعزیز في إیراداتھ فقد 
الحكومة المصریة عرض مشروع الدمج بین مصلحتي ضرائب الدخل وضرائب المبیعات لیتوج  فكرت

                                                                                                                                                       
  .عة ي مصر ،  مرجع سابG ، صفحات متنو ائب ، الإصلاحات الضر7ب�ة ف، الإدارة العامة للضر المصر7ة وزارة المال�ة   1
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ھذا الطرح بالقبول بعد الدراسة والمداولة ، لیعلن عنھ اعتماده الفعلي في القطاع الجبائي المصري استنادا 
 في 2006 لسنة 154 رقم الجمھوریة رئیس السید قرار صدور للقانون الرئاسي في ھذا الباب ،  فقد كان

 الأمر .. المصریة الضرائب مصلحة ھى واحدة ، مصلحة في بدمج المصلحتین والخاص 2006 مایو
ً  تحولاً  یشكل الذي ً   .. تاریخیا  العمل ومستقبل .. الجبائي الإصلاح مسیرة في والأھم الأكبر ھو وحدثاً فارقا

المصلحتین ما ھو إلا مواكبة ومسایرة مصر ، لنجد أن ھذا التفكیر الإدماجي بین  أرض على الجبائي
  .للتجارب الدولیة كالتجربة الإنجلیزیة والكندیة وغیرھا 

 لوضع17  ال اللجان كمرحلة أولى وذلك بتشكیل 2006 وبدأ تطبیق ھذا الإجراء ابتداءا من جویلیة  
 2006 بانتھاء سبتمبر المختلفة الخطط وضع من اللجان الجبائیة وأنتھت الأنشطة لكل التفصیلیة الخطط
حتى  2006 سبتمبر من وتبدأ المدى وتاریخیاً ، أما المرحلة الثانیة  فھي متوسطة ھامًا إنجازًا ذلك ویعتبر
 والتى تستعین الدمج لجان بواسطة النھائیة للخطط البرامج التنفیذیة وضع من الإنتھاء ویتم 2007 سبتمبر

  .العاملین  لكل بالخبرات الوظیفیة
 الضرائب مصلحة ھیكلى یتم تذویب وفیھما السابقة للخطة تالیتین سنتین لمدة لمرحلة الثالثة  وھىأما ا 

  .1المصریة  الضرائب جدید لمصلحة ھیكل وإنشاء الدخل على الضرائب المبیعات ومصلحة على
في ھذا الظرف ما ھي إلا دلالة على  المبیعات و الدخل على الضرائب مصلحتى لتكون خطوة دمج

 التى و الجبائي الإصلاح عملیة من جزء المواكبة للمستجدات من جانب ، ومن جانب آخر ما ھي إلا
 تحقیق الجبائي و بالنظام للارتقاء واحد آن فى علیھا التركیز یجب أساسیة مكونات من عدة تتكون

  . منھ الاقتصادیة المرجوة الأھداف
 تقریر صندوق أوضح كما الایجابیة النتائج من مجموعة تحقیق إلى المصلحتین بین الدمج عملیة لتھدف

 :  2یمكن عرضھا على النحو التالي  الحقائق من مجموعة التقریر أورد قد و الدولي ،  النقد
 بالتأمینات الاجتماعیة الخاصة الاستقطاعات شاملة الإیرادیة المصالح دمج إلى العالم دول معظم اتجاه - 1
. 

 :منھا  متنوعة و متعددة عناصر على الدمج نجاح اعتماد -  2

 .  المتطورة الضریبیة الإدارة •

  . التشریعیة و الضریبیة للسیاسات المستمر التنسیق •

  . بالسداد الممول التزام درجة معدل و الدمج لقبول العام الرأي تھیئة •

 بالسیاسة الضریبیة المتعلقة الإصلاحات تشمل و ... بكفاءة إدارتھ و الدمج عملیة مشروع تخطیط •
 . المؤسسیة الإصلاحات و

  . الدمج  عملیة بعد الكامل و القوى التنسیق •
 من لھ لما المباشر الأجنبي الإستثمار جذب على سواء حد على النامیة والدول المتقدمة الدول تتنافس
 وتصمیم سیاسات بوضع اباختلاف توجھاتھا الاقتصایة  الدول تقوم  لذا ، الإقتصادیة التنمیة في أھمیة
 یمكن التي المنافع وتولید ، المباشر الأجنبي الإستثمار من المزید جذب إلى تھدف الحوافز التي من حزمة

   . إقتصادیاتھا نحو التدفق ذلك من اللازم القدر تحقق حال في تجنیھا أن
  

                                                                                                                                                       
مصلحة الضرائب المصر7ة ، رسالة رئ�س مصلحة الضرائب المصر7ة عن قرار دمج مصلحتي الدخل والمب�عات في مصلحة الضرائب المصر7ة ،  1

�ة ، S28-27، ص  2007إصدرات مصلحة الضرائب المصر7ة ، جمهور7ة مصر العر .   
على وزارة المال�ة المصر7ة ، دلیل الأ�حاث والدراسات المقارنة في ضر7�ة المب�عات والضر7�ة على الق�مة المضافة ، مصلحة الضرائب العامة  2

�ة ،  –المب�عات Sة ، الجزء الثاني ، جمهور7ة مصر العر�  . 09، ص 2006قطاع ال�حوث والس�اسات الضر7ب
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  .الإطار القانوني والمؤسساتي للإستثمار في الجزائر ومصر: المبحث  الثاني 

 من الثامن العقد أواخر التنمیة خصوصا منذ تمویل مصادر أھم من المباشر الأجنبي الاستثمار یعتبر
 جھة، من للتنمیة الموجھة الرسمیة الدولیة المساعدات انخفاض إلى یعود كون ذلك ، المنصرم  القرن

 الأجنبي الاستثمار بھ یضطلع الذي الھام الدور إلى وبالنظر .أخرى جھة من المدیونیة أزمة وتفجر
 والخبرة التكنولوجیا ونقل والعمالة، الإنتاجیة وزیادة الاقتصادي، النمو معدل رفع من التنمیة، في المباشر

 الاستثمارات من حجم اكبر جذب على منھا النامیة وبخاصة الدول بین التنافس اشتد والإداریة، الفنیة
 توصف ولذا الدول، من غیرھا من تحفیزا أكثر الجذب عوامل جعل خلال من وذلك المباشرة، الأجنبیة

  .المحفزة بالعوامل العوامل ھذه
  .الإطار القانوني والمؤسساتي للإستثمار في الجزائر : المطلب الأول 

  .الإطار القانوني للإستثمار في الجزائر  :أولا 

الأجنبیة المباشرة من خلال توفیر لجأت إلى الإستثمارات  على الرغم من أن كل الدول الحدیثة الاستقلال
المناخ الملائم والحسن لاستقطابھا واستضافتھا ، حیث أن ھناك من لجأ الى نمط تنموي مرتكز على 

الدول  الداخلیة لتحقیق قفزات تنمویة وھناك من استعان بالأطراف الخارجیة ، فالجزائر تعتبر من القدرات
یتعلق بالاستثمار وذلك بغیة  استرجاع سیادتھا الوطنیة قانون الحدیثة الإستقلال التي تبنت مباشرة بعد

تفعیل الأداء الاقتصادي والرفع من معدلات النمو في البلاد ، حیث اھتمت ھذه الأخیرة بجانب الاستثمار 
وذلك من خلال سن جملة من القوانین والتشریعات المنظمة لھذا الجانب عبر فترات زمنیة متفاوتة ، لنجد 

  :ین ن الإستثمارات في الجزائر تطور على مرحلتأن قانو

حیث تبنت الجزائر خلال ھذه الفترة نمطا اقتصادیا قائما على التخطیط  :مرحلة الاقتصاد الموجھ  –أ 
  :فترتین مر تطور قانون الاستثمار علىالتوجیھ ، فخلال ھذه المرحلة  

 :صدرت خلال ھذه الفترة قانونین: الستینات فترة - 1 -أ 

ومما حوى ،  26/07/1963الصادر  63/277وھو القانون : 1963قانون الإستثمار الصادر سنة   -1
رؤوس الأموال الإنتاجیة الأجنبیة أساسا، وقد خول لھم ضمانات منھا ما  ھذا القانون أنھ كان موجھا إلى

لتتجلى ھذه المستثمرین ومنھا منھم خاص بالمؤسسات المنشأة عن طریق اتفاقیة ،  ھو عام بجمیع
   :1فیما یلي الضمانات

حریة الاستثمار للأشخاص المعنویین والطبیعیین الأجانب حسب ما نصت علیھ المادة الثالثة من قانون  -
  .الاستثمار لھذه السنة 

  .التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسیري ھذه المؤسسات وفقا لما جاء في المادة الرابعة  حریة -

  .أمام القانون ولا سیما المساواة الجبائیة تبعا لما بینتھ المادة الخامسة  المساواة بین مختلف المستثمرین -

الملكیة ، حیث لا یكون ھذا الأخیر ممكنا إلى بعد أن تصبح الأرباح  وأخیرا ھناك ضمان ضد نزع
نزع الملكیة إلى تعویض  بین رؤوس الأموال المستوردة و المستثمر، و یؤدي المتراكمة في المستوى

                                                                                                                                                       
 . 02/08/1963الصادر في  53، العدد  63/277ائر7ة الد�مقراط�ة الشعب�ة ، القانون الجر7دة الرسم�ة للجمهور7ة الجز  1
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القانون منح إمتیازات خاصة بالمؤسسات المستثمرة المعتمدة كما ھو مبین في المواد  عادل، كما أن ھذا
  .من القانون ) 31/ 14/ 08(

المنشأة عن طریق الإتفاقیات فإن ھذا النظام یخص المؤسسات الجدیدة أو توسیع  أما بالنسبة للمؤسسات
سنوات على أن  3ملایین دینار في مدة  5ي یشتمل برنامج استثمارھا على قیمة القدیمة الت المؤسسات

  .ینجز ھذا الإستثمار من قطاعات ذات أولویة أو یوفر ھذا الأخیر أكثر من منصب عمل

یمكن أن یجمد النظام  كما یمكن للاتفاقیة أن تنص على الإمتیازات الواردة في الاعتماد ، زیادة على ھذا
  .سنة  15ة الجبائي لمد

وخاصة أن المستثمرین شككوا في  فعلى الرغم من كل ھذه الإمتیازات إلا أن ھذا القانون لم یطبق میدانیا
 -63(بدأت في التأمیمات في السنوات  مصداقیتھ ، حیث أنھ لم یتبع بنصوص تطبیقیة خاصة و أن الجزائر

أنھ في ظل تطبیق ھذا القانون لم یسجل  والتي كانت حركتھا متعارضة مع أھداف ھذا القانون ، كما) 64
، لنجد أن ھذا القانون لم یوفي بالغرض لیظھر مكانھ قانون آخر سنة  1سوى مشروعین استثماریین فقط

  . 66/284والموسوم بالقانون  1966

جدیدا لتجدید دور رؤوس  تبنت الجزائر قانونا 1963بعد فشل قانون : 1966الاستثمار لسنة  قانون -2
 66/284والموسوم بالقانون   الخاصة بھ الأموال في إطار التنمیة الاقتصادیة مكانة وأشكالا والضمانات

حیث یختلف النص الثاني جذریا عن النص الأول ، إذ یبدو ذلك من خلال 2 15/09/1966المؤرخ في 
 : والمرتكز على مبدأین أساسین وھما 66/284وضعھا قانون  المبادئ التي

الاستثمارات الخاصة لا تتجزأ بحریة في الجزائر وذلك بالتمییز بین القطاعات  إن :لأولالمبدأ ا -
المقررة من طرف الدولة والقطاعات الأخرى ، حیث تكون للدول الأولویة في  الاقتصادیة الحیویة

  .الاستثمار في القطاعات الحیویة وفقا لما نصت علیھ المادة الثانیة من القانون 

الاستثمار في القطاعات الحیویة دون غیرھا ، أما  ن والتشریع أصبحت الدولة وھیئاتھا تحتكروبھذا التقنی
قطاعات أخرى وھذا بعد حصولھ على  بالنسبة لرأس المال الوطني الأجنبي فیمكن لھ أن یستثمر في

عن طریق أن تكون لھا مبادرة الاستثمار إما  ، ویمكن للدولة اعتماد مسبق من قبل السلطات الإداریة
مناقصات لإحداث مؤسسات معینة تبعا لما جاء في المادة  الشركات المختلطة وإما عن طریق إجراء

  .الخامسة من القانون 

الضمانات و الامتیازات ، حیث تخص امتیازات الاستثمار الأجنبي ویكون  یتعلق بمنح: المبدأ الثاني -
  .اد أو الترخیصللامتیازات والضمانات نتیجة الاعتم النظام الجاري

                                                                                                                                                       
1 A  Guesmi , le cadre juridique des investissement étranger direct en algerie, L’Algerie en mutation ,les 
instruments juridique de passage à L’économie de marché , sous la direction de charvin , guesmi, l’harmattan, 
2001 , p 208 . . 

 . 17/09/1966الصادر في  80، العدد  66/284الجر7دة الرسم�ة للجمهور7ة الجزائر7ة الد�مقراط�ة الشعب�ة ، القانون  2
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والمتعلقة خاصة بالشركات المختلطة وذلك من  أما في المیدان فقد تم تطبیقھ على الاستثمارات الأجنبیة
الجزائري قانونا جدیدا والذي سارت علیھ الشركات  حینما شرع المشرع 1982إلى  1966سنة 

  1.الجزائریة

 880حجم الاستثمار الخاص إلى ما یقارب فقد وصل  1966وفي ظل ھذا الإصدار القانوني الجدید لسنة 
، 2مشروع استثماري 800منصب شغل وإقامة ما یقارب  27300ملیون دینار جزائري ، وخلق حوالي 

فحسب المختصون یعتبر ھذا القانون من أكثر القوانین تقییدا للاستثمار الخاص الوطني منھ والأجنبي ، 
شتراكي للجزائر في ھذه الفترة ، حیث تم إنشاء خمس خصوصا وأن ھذا القانون یندرج ضمن التوجھ الإ

  .  1974/1977وثمان شركات بین 1970/1973،سبع شركات مابین1967/1969شركات مختلطة بین

یتضح جلیا أنھما لم یساھما في جذب الاستثمارات لأنھما كان ) 1967 و 1963( من خلال ھذان القانونان 
  .3ینصان على إمكانیة التأمیم ولأن الفصل في النزاعات كان یخضع للمحاكم والقانون الجزائري 

إن ما وسمت بھ ھذه المرحلة ھو أنھا اتصفت بتعزیز نمط الاقتصاد المخطط مع : فترة السبعینیات  –ب 
ثمار العمومي سبیبة الزیادة في حجم الإیرادات النفطیة في البلاد ، في حین فلم تكن ھناك زیادة حجم الاست

  .   أي أولویة ممنوحة للاستثمار الأجنبي إلا في قطاع المحروقات 

الاقتصاد  تبنت الجزائر قانونا یتعلق بتأسیس الشركات مختلطة 1982في سنة  :الثمانینات فترة -2 -أ 
الرأس المال الأجنبي،  بذلك تكون قد أكدت نیتھا في رفض الاستثمار المباشر لتدخلوكیفیة تسییرھا 

 .وفضلت الاستثمار عن طریق الشركات المختلطة

 القانون ھذا جاء البترول أسعار انھیار بعد الجزائر عرفتھا التي الأزمة فبعد 1986سنة  تأكد ھذا الاتجاه
 قطاع في التدخل من الأجنبیة الشركات القانون ھذا د مكنق و لھ، متمما لیكون 82/13 القانون لیعدل

 49 الأجنبي الرأسمال ألا یتعدى شریطة سوناطراك الوطنیة المؤسسة مع الشراكة طریق عن المحروقات
 في التعویض الامتیازات كضمانات و الحقوق من جملة الأجنبي المستثمر القانون ھذا أعطي ، وقد %
  .ضریبیة تحفیزات منح كما التأمیم ، أو الملكیة نزع حالة

الاقتصادیة التي أدت إلى ظھور المؤسسات العمومیة  تبنت الجزائر الإصلاحات 1988و في سنة 
الشركات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي، وھذا القانون أدى  الاقتصادیة بدلا من المؤسسات أو

 :  4بالشركات لكي تصبح 

  .غیر خاضعة لوصایة الوزاریة -

الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي و أصبحت ھذه  غیر خاضعة للرقابة الممارسة على المؤسسات -
  .الرقابة رقابة اقتصادیة

                                                                                                                                                       
الاقتصاد�ة ، التجار7ة ناجي بن حسین ، دراسة تحلیل�ة لمناخ الاستثمار في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل درجة الد�توراه في العلوم الاقتصاد�ة ، �ل�ة العلوم  1

 . 112، ص  2007وعلوم التسییر ، جامعة منتور: محمد ، قسنطینة ، الجزائر ، 
2 Mezaache Abdelhamid, L'Algérie: le voile des hydrocarbures, Ed Economica , Paris, 1998, p.112. 
3 Terkine N, La société d'économie mixte en droit Algérien, Revue algérienne d'économie, vol 25, N° 3, septembre 1987, 
p.566. 

 1988الصادر سنة  13، العدد رقم   88/01الجر7دة الرسم�ة للجمهور7ة الجزائر7ة الد�مقراط�ة الشعب�ة ، القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصاد�ة العموم�ة  رقم  4

 . 
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  .خاضعة للقانون العام إلا ما نص علیھ القانون صراحة غیر -

  .ذات المسؤولیة المحدودةیكون تأسیسھا في شكل شركة أسھم أو شركة  خاضعة للقانون التجاري -

صنادیق المساھمة و الشركة  أصبح تأسیس الشركات یخضع إلى بروتوكول اتفاق بین 1988بدخول سنة 
  .الإقتصادیة و الشركة الأجنبیة الأجنبیة أما العقد فیبرم بین المؤسسة العمومیة

 نحو والتوجھ الاشتراكي النظام عن خلال ھذه المرحلة بالتخلي الجزائر قامت :مرحلة إقتصاد السوق -ب
 یلي المباشر، وفیما الأجنبي الاستثمار مع للتعامل جدیدة صفحة فتحت السوق، وبذلك اقتصاد على الانفتاح
 :القوانین لأھم عرض

 1المتعلق بالنقد والقرض 1990أفریل  14المؤرخ في  90/10جاء القانون  :90القرض و النقد قانون -
مكملا لمسیرة الإصلاح المصرفي في الجزائر، إذ یعتبر ھذا القانون نقلة فعلیة للنظام المصرفي الجزائري 
فھو بمثابة تغییر جذري من أجل إقامة نظام مصرفي مستقل یخدم التحول إلى اقتصاد السوق في ظل 

  :انون النقد والقرض ما یليالمنافسة للمصارف الأجنبیة ، ومن التغیرات والتحولات الجدیدة الذي أخذھا ق

 ألغى بذلك فھو مختلطا ، أو مباشرا شكلا إما الجزائر في المقامة الأجنبیة الاستثمارات تأخذ أن یمكن -
 فقط ، العمومي القطاع مع الأجنبي الرأسمال مشاركة أیضا ألغى لرأس المال، كما النسبیة الأغلبیة شرط

شخص  مع بالشراكة للقیام الكاملة بالحریة وغیر المقیمین للمقیمین یرخص أن على نصوصھ أكدت فقد
 .مقیم أوخاص عام معنوي

 .الاقتصادیة المشاریع لتمویل والخارج الجزائر بین الأجنبیة الأموال رؤوس تنقل حریة -

  .المقیمین  مع بالمساھمة أو لوحدھم مالیة ومؤسسات بنوك إنشاء المقیمین لغیر یسمح -

 .الأموال  رؤوس تحویل وإعادة والفوائد المداخیل بتحویل السماح -

 لتحدید 93/12رقم  المرسوم جاء ھذا :الاستثمارات  بترقیة المتعلق 93/12رقم  التشریعي المرسوم -
 الاستثمار طبیعة حسب الأجنبي للمستثمر الممنوحة الحوافز تتحدد حیث و الجمركیة ، الجبائیة الامتیازات

الاستثمار، مبدأ  الاستثمار، أصناف حریة مبدأ: یلي ما على فلسفتھ ترتكز و لھ، الجغرافي والموقع
  .الاستثمار على التشجیع متابعتھا، مبدأ و دعمھا و الاستثمارات ترقیة وكالة المساواة ، إنشاء

  :كما تضمن ھذا القانون العدید من المزایا التي لم تكن في القوانین السابقة إذ من ذلك 

فحسب المادة الأولى من القانون فھي تستبعد المجالات المخصصة صراحة للدولة أو :  التطبیقأ ـ میدان 
لفروعھا ، أو لأي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص تشریعي ، فھي تطبق على الاستثمارات 

أو الوطنیة الخاصة و الاستثمارات الأجنبیة التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع 
  .الخدمات 

أن یكون الاستثمار موضوع تصریح خاص بالاستثمارات لدى الوكالة الوطنیة لتطویر : ب ـ التصریح 
التصریح بھویة المستثمر، التصریح : ( 2الاستثمار  على أن یخص التصریح على الخصوص ما یلي

                                                                                                                                                       

 . 18/04/1990، الصادر في  18رقم  العدد الجر7دة الرسم�ة للجمهور7ة الجزائر7ة الد�مقراط�ة الشعب�ة ، 1
 .  1993 أكتوبر 25الصادر بتاريخ  12 – 93من قانون الاستثمار  4المادة  2
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أس مال المستثمر ، بطبیعة النشاط الممارس ، التصریح بھیكل الاستثمار و تجھیزاتھ ، التصریح بر
التصریح بعدد مناصب الشغل المزمع إحداثھا ، التصریح بخصائص الأرض المطلوبة ، التصریح 

  ... )بالتكنولوجیا المستخدمة ، التصریح بمكان إقامة المشروع 

  :1إذ  تتلخص ھذه الضمانات في : ج ـ الضمانات القانونیة 

ن الأجانب و الجزائریین بحیث یتمتعون ببعض الحقـوق و المساواة بین الأشخاص الطبیعیین و المعنویی -
الالتزامات فیما یتصل بالاستثمار، مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقیة المبرمة بین الدولة الجزائریة و الدول 

  .التي یكون ھؤلاء الأشخاص من رعایاھا

رات المنجزة في إطار لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثما -
  .المرسوم التشریعي، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة 

لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخیر عن طریق الإدارة ، ما عدا الحالات التي نص  -
  .علیھا التشریع المعمول بھ ، كما  یترتب على التسخیر تعویض عادل و منصف 

ثمر الأجنبي و الـدولة الجزائریة ، أما بفعل المستثمر و أما نتیجة لإجراء یعرض أي نزاع بین المست -
اتخذتھ الدولة الجزائریة ضده ، على المحاكم المختصة إلا إذا كانت ھناك اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف 

أو یسمح أبرمتھا الدولة الجزائریة ، تتعلق بالصلح أو التحكیم أو اتفاق خاص ینص على شرط التحكیم 
  .للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكیم خاص

كما حظیت الاستثمارات وفقا لھذا القانون بعدة امتیازات تختلف تبعا للنظام الذي تنتمي إلیھ و قد تم التمییز 
  :بین ثلاثة أنظمة 

ى كامل فترة تجار المشروع و قد كانت الامتیازات الممنوحة للمستثمرین تتوزع بموجبھ عل :النظام العام 
الاستثماري و كذا فترة استغلالھ و تخص إعفاءات ضریبیة و جمركیة و بعض الامتیازات المتعلقة 

  .2بالضمان الاجتماعي

و قد كانت الامتیازات الممنوحة بموجبھ تخص الاستثمارات في المناطق الواجب : النظام الخاص  
لمشرع مجموعة من الامتیازات الإضافیة للمستثمرین في ھذه ترقیتھا أو بعض المناطق الخاصة و أقر ا

المناطق كتكفل الدولة جزئیا أو كلیا بمساھمات أرباب العمل في الضمان الاجتماعي و إمكانیة تنازلھا عن 
  .3الأرض التابعة للأملاك العمومیة لصالح المستثمر

و یشمل الاستثمارات المنجزة في المناطق الحـرة المزمـع إنشـــاؤھا ، و تكون  :نظام المناطق الحرة  
ھذه الاستثمارات موجھة أساسا إلى التصدیر حیث تعد العملیات التجاریة بین المنطقة الحرة و المؤسسات 

رائب الموجودة في التراب الوطني من عملیات التجارة الخارجیة و تعفى تلك الاستثمارات من جمیع الض
 .4و الرسوم و الاقتطاعات ذات الطابع الجبائي و الشبھ جبائي و الجمركي 

                                                                                                                                                       
 . 1993 أكتوبر 25الصادر بتاريخ  12 – 93من قانون الاستثمار   41 – 40 – 39 – 38المادة  1
 . 1993أكتوSر  25الصادر في تار7خ  12 – 93من قانون  19 – 18 – 17المواد  2
 . 1993أكتوSر  25لصادر بتار7خ ا 12-  93من قانون  23المادة  3
  . 1993أكتوSر  25الصادر في تار7خ  12 – 93من قانون  26المادة  4
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 ،  و 2001 أوت 20 بتاریخ 01/03 الأمر صدر: الاستثمار بتطویر المتعلق و 01/03  رقم الأمر  -
 الأجنبیة و المحلیة الاستثمارات لتنشیط ملائم مناخ خلق و الإقتصادیة الإصلاحات تعمیق على یعمل الذي

 جبائیة، مالیة، حوافز عدة للمستثمرین الأجانب یمنح كما لھ ، المخالفة السابقة الأحكام كل إلغاء تم لذلك ،
 الإداریة ، عدم القیود رفع ، الاستثمار حریة مبدأ : ھي ھامة مبادئ أربعة تبنیھ إلى بالإضافة جمركیة
الدولي ،  و الجدید في ھذا  التحكیم و عنھ الناتجة العوائد و المال رأس تحویل حریة و التأمیم إلى الالتجاء

 :القانون ما یلي 

  . المساواة بین المستثمرین المحلیین والأجانب مع إلغاء التمییز بین القطاع العام و الخاص -أ 

تقلیص الأجل الممنوح لوكالة تطویر الاستثمار من شھرین إلى شھر واحد للرد على المستثمر في  -ب 
  .مزایا إضافیة من الوكالة حال طلبھ 

  : إن المستثمر خلال مرحلة الانجاز یتمتع بالخصائص التالیة  -ج 

 .تطبیق النسبة المخفضة من الحقوق الجمركیة فیما یخص التجھیزات المستوردة  �
 .الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات  �
  .یخص المقتنیات العقاریة في إطار الاستثمار المعني الإعفاء من رسوم نقل الملكیة فیما  �

  : خلال مرحلة انطلاق الاستغلال فتجلت الامتیازات فیما یلي  - د 

الإعفاء لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة على ارباح الشركات ، الدفع الجزافي ،  �
 .الدخل الإجمالي و الإعفاء من الضریبة على النشاط المھني 

عفاء لمدة عشر سنوات ابتدءا من تاریخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكیة العقاریة التي الإ �
  .  1تدخل في إطار الاستثمار

  :2فھي تخص ما یلي 03-01أما فیما یتعلق بالضمانات الممنوحة في الأمر 

لطبیعیین و المعنویین الأشخاص الطبیعیین و المعنویین الأجانب یعاملون بمثل ما یعامل بھ الأشخاص ا -
  .الجزائریین في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة بالاستثمار

ویعامل جمیع الأشخاص الطبیعیین و المعنویین الأجانب نفس المعاملة مع مراعاة أحكام الاتفاقیات التي 
  .أبرمتھا الدولة الجزائریة مع دولھم الأصلیة

قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار قانون لا تطبق المراجعات و الإلغاءات التي  -
  .الاستثمار إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إداریة ، إلا في الحالات المنصوص علیھا في  -
  . التشریع المعمول بھ 

                                                                                                                                                       
، مع التر�یز على الجزار ، مصر ، المغرب وتونس ، مذ�رة  2004 – 1995بن داود�ة وهی�ة ، واقع وآفاق تدفG الاستثمار الأجنبي الم�اشر في دول شمال إفر7ق�ا خلال الفترة  1

  .  131 – 130، ص  2005بن بوعلي ، الشلف ، مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج�ستیر في العلوم الاقتصاد�ة ، قسم العلوم الاقتصاد�ة ، جامعة حسی�ة 
صاد�ة ، قسم العلوم الاقتصاد�ة ، جامعة الجزائر منصور: الز7ن ، آل�ة تشج�ع وترق�ة الاستثمار �أداة لتمو7ل التنم�ة الاقتصاد�ة ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الد�توراه في العلوم الاقت 2

  . 89، ص  2006، 
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لة الجزائریة یكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي و الدو -
اتخذتھ الدولة الجزائریة ضده ، للجھات القضائیة المختصة ، إلا في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة 
الأطراف أبرمتھا الدولة الجزائریة ، تتعلق بالمصالحة و التحكیم ، أو في حالة وجود اتفاق خاص ینص 

  .ند یسمح للطرفین بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكیم خاص على بند تسویة أو ب

أمرا رئاسیا جاء في إطار   2006جویلیة  15الصادر بتاریخ  08- 06یعتبر الأمر  : 08 – 06الأمر 
الإصلاح القانوني المتعلق بالاستثمار ، إذ كان الھدف من ورائھ ھو تعدیل وتتمیم لبعض المواد الواردة 

  . 1والمتعلق بتطویر الاستثمار  2001أوت  20المؤرخ في  03 – 01في الامر

 6،  4،  3، لتعدل المادة  03 – 01تعدیل جملة من المواد الواردة في الأمر  08 – 06تضمن الأمر 
  :عدلت وتممت حیث تم بمقتضاھا منح مزایا جدیدة للمستثمرین تمثلت في تقلیص المدة الوكالة 7والمادة 

 .سلیم المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة بالانجاز اثنان وسبعون ساعة لت �
 .عشرة أیام لتسلیم المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة بالانجاز  �
یجوز للمستثمرین حق الطعن إذا راو أنفسھم قد غبنوا بشان الاستفادة من المزایا خلال نصف  �

   .شھر من تاریخ التبلیغ لتفصل اللجنة في الطعن في اجل أقصاه شھر واحد 

مع منح اعفاءات إضافیة بالنسبة للمستثمرین  12والمادة  11،  9،  8إضافة إلى ذلك فقد عدلت المادة 
  .الأجانب والمحلیین 

على تكلیف الإدارات والھیئات المعنیة بتنفیذ جھاز التحفیزات المنصوص  08 – 06كما حرص الأمر  
ذ مع احترام المستثمرین للالتزامات الموضوعة على علیھ في ھذا الأمر بعنوان المتابعة بالسھر على التنفی

المستثمرین المسؤولیة في  08 – 06عاتقھم في إطار المزایا الممنوحة ، ومن جانب آخر فقد حمل الأمر 
حال عدم احترام الالتزامات المنصوص علیھا أو الالتزامات التي تعھدوا بھا ، إذ تسحب منھم كافة المزایا 

  .حكام التشریعیة الأخرى لتصدر الوكالة بعد ذلك مقرر السحب مع عدم المساس بالأ

   .الإطار المؤسساتي للاستثمار في الجزائر  -ثانیا 

ومن أجل تعزیز الجزائر لمكانتھا في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر باشرت ھذه الأخیرة بإصدار 
بعض النصوص و التشریعات الكفیلة بإنشاء بعض المؤسسات التي تسعى إلى محاولة تھیئة المناخ 

  : الاستثماري في الجزائر لیكون من أھم ھذه المؤسسات ما یلي 

  : 2یقوم علیھ رئیس الحكومة ویتولى المھام التالیة :لاستثمار المجلس الوطني ل  -أ 

 . صیاغة إستراتیجیة أولویات الاستثمار  �
 .تحدید المناطق المعینة بالتنمیة  �
 .إقرار الإجراءات والمزایا التحفیزیة  �
  . المصادقة على مشاریع تنفیذ الاستثمار  �

                                                                                                                                                       

  .  2008، منشورات الو�الة ، الجزائر ،  2006جو7ل�ة  15المؤرخ في  08 – 06لاستثمار ، الأمر الو�الة الوطن�ة لترق�ة ا 1
  . 132بن داود�ة وهی�ة ، مرجع سابG ، ص  2
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تحولت ھذه الوكالة )  03 – 01قانون ( بموجب الأمر الرئاسي  :وكالة ترقیة ومتابعة الاستثمار  –ب 
إلى وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار ، وھي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري في خدمة المستثمرین 

  : 1المحلیین والأجانب لیكون من مھامھا ما یلي 

 .تثمار ترقیة الاستثمارات وتطویرھا ومتابعتھا مع تسییر المزایا المرتبطة بالاس �
 .استقبال المستثمرین المقیمین والغیر المقیمین وإعلامھم ومساعدتھم  �
تسھیل القیام بالإجراءات التأسیسیة للمؤسسات وتجسید المشاریع بواسطة خدمات الشبابیك  �

 .الوحیدة اللامركزیة 
 .التأكد من احترام الالتزامات التي تعھد بھا المستثمرون خلال مدة الإعفاء  �
  .في تطویر وترقیة مجالات وأشكال جدیدة للاستثمار المشاركة  �

لقد أولى المشرع الجزائري أھمیة خاصة  :لجنة دعم مواقع الاستثمارات المحلیة و ترقیتھا  - ج 
لمشكل العقار الصناعي ، حیث أنھ من ضمن العناصر الأساسیة لإنجاز الاستثمار الاقتصادي 

ع المرغوب في تكوینھ ، ففي إطار تدعیم و الحصول على حصة عقاریة متلائمة مع المشرو
تحفیز الاستثمار من ھذه الناحیة فان مسـألة العقار أوكلت إلى اللجنة الولائیة لدعم مواقع 

المتعلقة  28الاستثمارات المحلیة و ترقیتھا ، بناءا على التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 
  : 2ئفھا ما یلي بإجراءات توزیع الأراضي للمستثمرین لیكون من وظا

تشكیل و مسك الدلیل العام للمساحات الموجھة لغرض العقار للمستثمرین مع توفرھا على   -
القائمة الكاملة للمناطق ذات الطبیعة الاقتصادیة تبعا للنموذج المرفق و المصنف بالمجموعات 

 .الصناعیة للنشاط الحر

المعلومات المتعلقة بالإمكانیات كما ھي مسؤولة عن وضع تحت تصرف المستثمرین كل   -
العقاریة المتوفرة في إقلیم الولایة التي یمكنھا استقبال الاستثمارات و التي تعمل كل اللمسات 

 :اللازمة للاستثمار و خاصة في المیادین التالیة

  الوضعیة العامة للأرض ، الوضعیة القانونیة للأرض وقواعد و طرق البناء 
المستثمرین في خطواتھم الداریة ، المرتبطة باكتساب الأرض للاستثمار و الإشراف على   -

تكمن مھمتھا أیضا في نشر و إعداد بطاقات إعلامیة تخص القوانین و الإجراءات و الخطوات 
العملیة اتجاه المكاتب المحلیة المتعلقة بمنح الأرض و كذا التعلیمات حول البناء و كذا نشـر 

 .تف و الفاكس للھیئات المعنیة العناوین و رقم الھا
تسییر ھذه اللجنة تحت إشراف الولاة مباشرة و تحدد أوقات الاجتماعات من طرفھم و ذلك بعد   -

استقبال الطلبات المودعة من طرف المستثمرین حیث یجب أن یتم الرد علیھا في أجل لا یتعدى 
  .یوما اعتبارا من تاریخ الإیداع 30

لعقار للمستثمرین فتتم بعد إیداع الطلبات من طرف المستثمرین الذین طرق تسھیل اكتساب ا  -
منحوا امتیازات من طرف الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار و یتم الطلب على أساس نسخة 

 .لتصریح بالاستثمار ممنوحة من طرف الوكالة 
                                                                                                                                                       

   . 134، ص  2005منصور: الز7ن ، واقع وآفاق س�اسة الاستثمار في الجزائر ، مجلة اقتصاد�ات شمال إفر7ق�ا ، العدد الثاني ،  1
  .  97 – 96منصور: الز7ن ، آل�ة تشج�ع وترق�ة الاستثمار �أداة لتمو7ل التنم�ة الاقتصاد�ة ، مرجع سابG ، ص  2
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في ھذه الحالة فإن في حالة قبول طلبات المستثمرین بتوفر الأرض المطابقة للشروط المطلوبة ، 
الوكلاء العقاریین ذوي الشأن أعضاء لجنة دعم مواقع الاستثمارات المحلیة و ترقیتھا یوقعون 

و نسخة من ھذا الوعد تودع  أیام بعد اجتماع اللجنة 8على نموذج محدد بالوعد بالمنح في آجال 
یوما إلا  90لتزمون بالرد خلال لدى الأمانة العامة للجنة قصد المتابعة أما الوكلاء العقاریین فھم م

في حالة التنازل الكتابي للطالب قبل نھایة الآجال أما  في حالة الرد بعدم قبول الطلب فتخبر 
  .اللجنة الولائیة و تكون  الإجابة مكتوبة و مؤشرة من قبل الأمانة الدائمة 

إذ تشرف ھذه  :ستثمار الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالمساھمات وترقیة الا –د 
  : 1الوزارة المنتدبة على القیام بالمھام التالیة 

  تنسیق الأنظمة المرتبطة بتحضیر و تجسید برامج الخصخصة، �
  .اقتراح استراتیجیات ترقیة و تطویر الاستثمار �

  :2 و استیفاءا لاستقطاب المزید من الاستثمار الأجنبي  كثفت الجزائر من الجھود الترویجیة عن طریق

مؤتمرا في الجزائر بھدف الترویج للاستثمار، إلى جانب استعراض مجالات  24عقد حوالي  �
  .أخرى منھا إدارة أعمال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و السیاحة

  .المشاركة في ثلاثة ملتقیات بفرنسا و البحرین بھدف الترویج للاستثمار �
یة لتطویر الاستثمار و بعض رجال الأعمال القیام بزیارات میدانیة قامت بھا الوكالة الوطن �

  .الجزائریین لكل من تركیا و فرنسا و لیبیا و ألمانیا و ایطالیا
و المحدد لكیفیة تسییر  15/09/2002المؤرخ في  295 -02إصدار المرسوم التنفیذي رقم  �

  .المتعلق بصندوق دعم الاستثمار 302-107التخصیص الخاص و المرسوم رقم 
إنشاء مجلس رجال الأعمال الجزائریین والسعودیین من خلال انعقاد اللجنة المشتركة الجزائریة  �

  .3السعودیة بھدف ترقیة التبادل التجاري والاقتصادي بین البلدین والترویج لفرص الاستثمار وتنمیتھ 

  .الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار في مصر : المطلب الثاني 

أضحت تشغل بال  ستثمارات الأجنبیة المباشرة وتدفقاتھا إلى مصر من المظاھر التيیعد موضوع الا
المسئولین خلال السنوات الأخیرة بصفة خاصة وتكثر الإشادة بھا في تصریحاتھم وبیاناتھم بشكل متكرر 

و و مكثف ، إذ توحي مثل المواقف  للكثیر من الأفراد بأن حل مشاكل الاقتصاد المصري وتحقیق النم
الاقتصادي لا یمكن أن یتم إلا من خلال سبیل أساسي ھو العمل على جذب أكبر نسبة من رأس المال 
الأجنبي بشتى السبل والوسائل المتاحة لدى الدولة مع منحھ العدید من المزایا والإعفاءات التي تشجعھ 

ر التشریعیة والتنظیمیة على التدفق ،  ولتحقیق ھذا الھدف اھتمت الحكومة بتھیئة المناخ العام والأط
وإعداد البنیة الأساسیة لاستقبالھ ، فبعد أن كانت ھناك مجالات محدودة یمكن للاستثمار الأجنبي أن یعمل 

ریجیا فتح كل المجالات والقطاعات تقریبا أمامھ  لیعمل دون قیود مع استثنائھ من الخضوع دفیھا تم ت
السعي  لتسویق  الاقتصاد المصري في كثیر من المحافل  ، ھذا فضلا  عن4لكثیر من التشریعات والقواعد

                                                                                                                                                       
لوج�ا إلى الدول ، الملتقى الدولي الأول حول الاستثمار الأجنبي ونقل التكنو  -حالة الجزائر  –ش�یب أنور شر7ف وSوجمعة �لال ، بیئة الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي الم�اشر  1

  .  07، ص  2008جانفي ،  29 – 28النام�ة ، المر�ز الجامعي �شار ، یومي 
  . 103، مرجع سابG ، ص   آل�ة تشج�ع وترق�ة الاستثمار �أداة لتمو7ل التنم�ة الاقتصاد�ةمنصور: الز7ن ،  2
3  ، Gة ، مرجع ساب�  . 133بن داود�ة وهی
المجالات التي تسر: علیها أح�امه ، ثم أجاز لمجلس الوزراء إضافة مجالات  1997لسنة  8حصر قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم  4

 .أخر� تتطلبها حاجة ال�لاد وفقا للتغیرات المختلفة 
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والمنتدیات الدولیة ولدي كثیر من المنظمات الدولیة ومكاتب الخبرة  التي تروج لحریة الاستثمارات 
  .الأجنبیة والشركات الأجنبیة 

 .الإطار المؤسساتي للاستثمار في مصر : أولا 

یتمثل الإطار المؤسساتي للاستثمار في مصر في اعتماد ھیئات ومؤسسات بھدف مراقبة سیاسات 
الاستثمار، والتنسیق بین القطاعات والھیئات ذات العلاقة بمجال الاستثمار في مصر ، بالإضافة إلى 

تثمار توفیر خدمة فض النزاع للمستثمرین تأكیدا على سیاسة الحكومة فیما یخص تحسین مناخ الاس
جذب المزید من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى البلاد خاصة في ظل احتدام المنافسة العالمیة  وتشجیع

في إطار العمل على جذب أكبر عدد من المستثمرین الأجانب ، لنجد في ھذا الإطار أن السلطات المصریة 
اعتماد عدد من المؤسسات المنظمة لم تقصر في ھذا الصدد لنجد جھودھا مكثفة في ھذا المجال وذلك ب

  : للعمل الاستثماري في الدولة على النحو التالي 

  .وزارة الاستثمار  –أ 

بمنزلة المؤسسة الأولى في البلاد المنظمة لشؤون  2004تعتبر وزارة الاستثمار التي نشأت في یولیو 
المؤسسات ذات الرغبة في الاستثمار ،  وذلك من خلال العمل على التنسیق بین مختلف القطاعات و

الاستثمار سواء من داخل البلد أو خارجھا ، فھي بمثابة السلطة التشریعیة الأولى للقوانین والتشریعات 
الاستثماریة في البلاد ، إضافة إلى ذلك فھي تعمل على توفیر المناخ الحسن والملائم لاستقطاب أكبر 

د على غرار الھیئات والمؤسسات الأخرى المعتمدة في معدلات من الاستثمار الأجنبي المباشر في البلا
  . إطار تنظیم الاستثمار في الدولة 

 مناخ في والأجانب والعرب المصریین المستثمرین ثقة استعادة على الاستثمار وزارة حیث تعمل
 من المزید وتقدیم ، الحالیة التشریعیة الأطر تحسین خلال من الاستثمار مناخ وتحسین الاستثمار،
 .1احل المستقبلیة المر خلال المصري السوق إلى الاستثمارات من المزید لجذب التسھیلات

إلى إصلاح مناخ الاستثمار في مصر وتطویر  2004كما تسعى وزارة الاستثمار منذ إنشائھا في عام 
 قطاع الخدمات المالیة غیر المصرفیة ، وكذلك تطبیق برنامج شامل لإدارة الأصول والاستثمارات
المملوكة للدولة في ظل الحفاظ على الممتلكات العامة والعمل على ترقیة المسار التنموي في مختلف 
 .   القطاعات دون تسجیل أي إھمال بین قطاع وآخر بغیة تحقیق إنعاش تنموي موسع 

شرعت الوزارة في تنفیذ إصلاحات جذریة في المجالات التشریعیة والمؤسسیة تھدف  2004ومنذ عام 
ى تحسین مناخ الاستثمار والترویج لھ وتنمیتھ لتشجیع الاستثمارات المصریة والعربیة والأجنبیة للعمل إل

على ارض مصر ، وسعیا لرفع معدلات النمو وتوفیر فرص العمل باعتبارھا الجھة الرئیسیة المسؤولة 
  .2عن تھیئة مناخ الاستثمار وبیئة الأعمال 

تسعى لتحقیق الأھداف  2004رة فإن ھذه الأخیرة منذ نشأتھا في جویلیة وتواصلا مع المھام المناطة للوزا
  : 3التنمویة العامة للدولة في إطار الاستثمار وذلك من خلال ما یلي 

                                                                                                                                                       

1
�ة ، العر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، لمحة عن الاقتصاد المصري ، جمهورية مصر   S2013  36، ص .  

�ة ،   2S4-3، ص ص  2008وزارة الاستثمار المصر7ة ، منشورات وزارة الاستثمار ، جمهور7ة مصر العر ،  
، منشورات وزارة الاستثمار ، جمهور7ة مصر  2010- 2004محمود محي الدین ، عرض متخصص لأداء وزارة الاستثمار والجهات التا�عة لها   3

�ة ، S06، ص  2010العر .  
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  .تبسیط الإجراءات والتسییر على المستثمرین   -

  .الترویج للاستثمار وجذب الاستثمارات المصریة والعربیة والأجنبیة   -

  .ع الاستثمار في المحافظات تنمیة وتشجی  -

  .تطویر الإطارالتشریعي الحاكم لمناخ الاستثمار   -

  .تفعیل مبادئ المسؤولیة الاجتماعیة للشركات   -

  : الھیئة العامة للاستثمار  -ب 

تعُد الھیئة العامة للاستثمار بمثابة ھیئة حكومیة معتمدة و مختصة بتنظیم وتشجیع الاستثمار، بالإضافة 
الھیئة في الوقت الحالي إلى ھیئة مختصة  تقدیم العون للمستثمرین المحلیین والأجانب ، وقد تحولتإلى 

بتشجیع الاستثمار ذات دوراً أكثر فعالیة وایجابیة ، وذلك بعد أن كان دورھا قاصراً على انجاز المھام 
 .التنظیمیة التقلیدیة للاستثمار

تسھیل وتشجیع الاستثمار في مصر ، حیث  ورات في مجالالتط لتشھد ھذه الھیئة العامة العدید من
أصبحت الھیئة تمثل مجمع لخدمات الاستثمار في مصر یھدف إلى تبسیط وتیسیر الإجراءات الخاصة 
بتأسیس الشركات وبدء النشاط  والترویج للفرص الاستثماریة في القطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني 

 .ستثمرین وتوفیر الخدمات اللازمة للمستثمرین الحالیین والمرتقبین مع العمل على حل مشكلات الم

مھاما منذ إنشائھا وبعد أن كانت تقتصر وظیفتھا في البدایة على كما أن الھیئة شھدت تطورا موسعا في 
الموافقة على المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار أدمجت فیھا مصلحة الشركات التي كانت تمنح 

 06تمارس  كانت ھیئة الاستثمار 2004حتى ،  ف 1انین الأخرىللشركات المنشأة وفقا للقوالموافقات 
  .الرقابة على تطبیق قوانین الاستثمار المتعاقبة   -: 2صلاحیات ھي

  .الرقابة على تسجیل الشركات   -

   .الرقابة على المناطق الصناعیة  -

  .الرقابة على المناطق الحرة  -

  .الرقابة على نشاط التأجیر التمویلي   -

  .الترویج للاستثمار   -

والرغبة في  ومع تطور النظرة إلي الھیئة ووظائفھا في ضوء الخبرات العملیة وخبرات الدول الأخرى
أن الھیئة ستقوم بالتركیز على الترویج والتیسیر  تم الإعلان ، وس الأموال الأجنبیةرؤاجتذاب مزید من 

ون ؤعدد جھات الرقابة على ذات الأمور لیس ضروریا كما انھ یؤدي إلى التدخل في الشخاصة وان ت
                                                                                                                                                       

  . 12، ص  2012محمد نور الدین ، الاستثمارات الأجنب�ة والشفاف�ة في مصر في ظل الأزمة العالم�ة ، �حوث البنك العرSي ، مصر ،  1
، القاهرة ،  2004د�سمبر  12، حدیث مع الد�تور ز7اد بهاء الدین المنشور في العدد الصادر بتار7خ )یوم�ة مستقلة  (جر7دة الأهرام  المصر7ة  2

  . 2004مصر ، 
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التجاریة للمستثمرین مما یزید من شعورھم بعدم الیقین في المعاملات ویسيء إلى المناخ الاستثماري في 
  : 1 محاور تمثل التصور الجدید لدور ھیئة الاستثمار )08(وانطلاقا من ذلك تحددت . مصر

  . تنفیذ برنامج طموح لتبسیط الإجراءات   -

معرفة لان معرفة المستثمر بالإجراءات  ربط برنامج التبسیط بجھد منظم ومستمر للتوعیة بما یتم ،  -
  . یقینیة من أھم ما یبعث الأمان لدیھ

إعادة النظر في كیفیة إدارة وتشجیع المناطق الصناعیة لتحویلھا إلى مناطق للصناعات المتكاملة یغذي   -
 .بعضھا بعضا 

 .العمل على تبني الجھات الحكومیة المختلفة لسیاسات مشجعة للاستثمار   -
 . تطویر وتحدیث نظام التأجیر التمویلي  -
 . لخاصة وتحفیزھا على التنافس فیما بینھازیادة استغلال المناطق الحرة العامة وا  -
 . تطبیق سیاسة ترویج الاستثمار وفقا للأسالیب والمعاییر العالمیة   -

  . إعادة ھیكلة الھیئة بما یمكنھا من تحقیق ھذه الأھداف  -

 الھیئة في مصر فإننا نجد أن لھذه الأخیرة مھام أخرى ، حیث  وفي ظل ھذه العروض الموجزة لمھام
الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تقدیم مصر كمركز للأعمال والابتكار وذلك من خلال  تعمل

رعایة برامج الترویج للاستثمار الأجنبى والمحلى ودعم تقدیم خدمات میسرة ومنمطة ومطورة 
  : 2على للمستثمرین فى إطار بیئة مھیئة للأعمال وسیاسات داعمة للاستثمار ، ویرتكز عمل الھیئة 

  .    الترویج لجذب الاستثمار الأجنبى وتحفیز الاستثمار المحلى  -

  . إدارة المناطق الحرة وتنمیة المناطق الاستثماریة  -  . تطویر خدمات الاستثمار وتھیئة بیئة الأعمال  -

  .الداعم تنمیة ریادة الأعمال والتطویر المؤسسى  -           . دعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة  -

وفى سبیل تحقیق ذلك فإن الھیئة ملتزمة ببناء وتطبیق نظام إدارة الجودة بما یستوفي ومتطلبات المواصفة 
  :وذلك من خلال  الدولیة فیما یعرف بسیاسة الجودة 

  .الالتزام بتطبیق القوانین واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الھیئة   -

   . داء متمیز یتفق والمعاییر الدولیة ویفى بتوقعات العملاءالالتزام بالعمل وفقاً لمستوى أ  -

  .الالتزام بالتحسین المستمر لنظام إدارة الجودة وضمان استمراریتھ والمراجعة الدوریة لھ  -
على كافة    الالتزام بنشر ثقافة الجودة من خلال التعریف بسیاسة وأھداف الجودة والالتزام بتنفیذھا  -

  . ریةالمستویات الإدا

الالتزام بالتطویر المؤسسى من خلال ضمان التشغیل الأمثل للموارد المادیة وتطویر الموارد البشریة   -
  . وتطبیق نظم العمل المتطورة

                                                                                                                                                       

�ة ،  العامة للاستثمار الهیئة العامة للاستثمار ، منشورات الهیئة 1Sوعة ، صفحات متن 2010، جمهور7ة مصر العر.   
�ة ،  منشورات الهیئة  على الموقع الرسمي للهیئة ،  2S2005الهیئة العامة للاستثمار ، جمهور7ة مصر العر .  
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 .الإطار القانوني للاستثمار في مصر  -ثانیا 

ي عرفت الأوضاع الاقتصادیة المصریة مع مطلع النصف الثاني من القرن العشرین ركودا واضحا ف
النمو والتطور سبیبة الثورة ضد المستعمر ، لیستمر الوضع على حالھ خلال عقد الستینیات من القرن ذاتھ 
نتیجة الظروف الغیر المواتیة التي عاشتھا البلاد عقب الاستقلال ، لتكون سنوات السبعینیات بادرة خیر 

لجأت مصر إلى التخلي عن السیاسة ذات الاتجاھات وإصلاح في مصر مست جانب الاستثمار ، حیث 
إصدار قوانین تشید بعملیة التحریر  والتفكیر في ضرورة الإنفتاح على الخارج وذلك من خلالالوطنیة 

توالت تترى واحدة تلوى الأخرى عبر فترات زمنیة مختلفة ، تجاه الاستثمار المباشر الأجنبي و التي 
  : 1التالي والتي یمكن عرضھا على النحو 

  : 1974لسنة  43قانون رقم ال

بغرض تعویض الانكماش في التدفقات المالیة و تعزیزا للاستثمار المحلي، اتجھت مصر نحو تبني ف 
تضمن ضمانات ممنوحة  المسمى قانون الاستثمار العربي و الأجنبي الذي 74-43قانون الاستثمار 

  . بالخصوصلورت في الإعفاءات الضریبیة تي تبللمستثمرین إلى جانب الحوافز المختلفة ال

  :  1977لسنة  32القانون رقم 
بغرض تدعیم أكثر لحوافز الاستثمار، و محاولة استقطاب المزید من التدفقات، و استحداث تغیرات أكثر 

، حیث من خلالھ تم إضافة 2 77- 32من خلال إصدار قانون  74-43إثارة، تم تعدیل ذلك القانون رقم
سنة عوضا  خمسة عشرالمشاریع الخاصة بإنتاج سلع تحل محل الواردات، إلى جانب تمدید الإعفاء لمدة 

  .سنوات خمسعن 
   :1979لسنة  59قانون ال

و رغبة في تشجیع المشروعات الصناعیة على الانتقال خارج واد النیل و بالذات في المدن الصناعیة 
و الذي تضمن  ،3 1979لسنة  59سمى المجتمعات العمرانیة الجدیدة صدر القانون رقم الجدیدة و ما ی

مختلف التعدیلات التي تخص الحوافز الضریبیة من حیث الإعفاء و التخفیضات و  مختلف الحوافز 
  .الأخرى للنھوض اقتصادیا و لأجل ترقیة تلك المناطق

  .  1997 لسنة 8 رقم بالقانون الصادر الاستثمار وحوافز ضمانات لقانون التنفیذیة اللائحة
 التنفیذیة باللائحة 1997 لسنة 2108 رقم الوزراء مجلس رئیس ومما جاء بھ ھذا القانون أن تضمن قرار

  :  4الاستثمار ، حیث احتوى القانون على ما یلي وحوافز ضمانات لقانون
القطاعات المختلفة الزراعیة ، الصناعیة  الاستثمار والتي شملت جملة من مجالات وحدود تبیین شروط

والخدماتیة ، كما ألزم القانون المستثمرین بضرورة احترام الشروط والقوانین واللوائح التنظیمیة ، كما 
أو أكثر، إضافة إلى  مجالاً  المنشأة أو الشركة غرض یتضمن اعطى القانون الحریة للمستثمرین في أن

تثمرین الراغبین في مزاولة أي نشاط مرخص بھ كل من محافظتي شمال ذلك فقد أوجب القانون على المس

                                                                                                                                                       
�ة السعود�ةفارس فضیل ،   1Sة مع دراسة مقارنة بین الجزائر، مصر والمملكة العر�Sاشـر الأجنبي في الدول العر�أطروحة مقدمة لنیل درجة د�توراه في العلوم ،    أهم�ة الاستثمار الم

  . 308، ص  2004الاقتصاد�ة ، �ل�ة العلوم الاقتصاد�ة ، التجار7ة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 
  . 171، ص  2000 صر ،م ، ، الاس�ندر7ة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر - النظر7ة و المؤسسات النقد�ة -،  اقتصاد�ات النقود و المال  مجد: محمود شهاب 2
مقدمة ضمن ندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار  �حث�ةأثر نظام حوافز الاستثمار على تدفقات الاستثمارـ، ورقة  ،  ، حوافز الاستثمار الخاص قي مصر علي عبد العز7ز سل�مان 3

�ة ، مصر ، Sاشر في الدول العر�  .111، ص  2009الأجنبي الم
�ة ، المتضم 08/97القانون  4S1998ن لضمانات وحوافز الاستثمار ، الهیئة العامة للاستثمار ، جمهور7ة مصر العر  .  
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وجنوب سیناء أن تخطر الھیئة العامة للاستثمار لأغراض حمائیة نظرا لموقع ھذه المحافظة على غرار 
  .1المحافظات الأخرى 

ود تأسیس كما أعطى  ھذا القانون الحق للھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تتولى مراجعة عق
الشركات التي یقتصر نشاطھا على مجال أو أكثر ومراجعة أنظمتھا الأساسیة ، لتقوم الھیئة في الأخیر 
بمنح الترخیص أو الإمتناع حسب الظروف القانونیة للطلب ، كما یستوجب على المستثمر المقبول أن یقوم 

  .2لى الھیئة العامة بالتسجیل لدى السجل التجاري مع تقدیم نسخة من القید في السجل إ
  

 الصادر الاستثمار وحوافز ضمانات قانونى أحكام بعض بتعدیل  2004 لسنة 13 رقم بالقانون القرار
  . 1992 لسنة 95 رقم بالقانون الصادر المال رأس وسوق ، 1997 لسنة 08 رقم بالقانون

،  1997لسنة  08تكملة للقانون رقم ومما جاء بھ ھذا الإصدار الجدید في القوانین المنظمة للاستثمار أنھ 
رابع كون  باب 1997 لسنة 08 رقم بالقانون الصادر الاستثمار وحوافز ضمانات قانون إلى حیث یضاف

أن القانون في بادئھ حوى ابواب ثلاث ، لیتضمن ھذا الباب جملة من الإضافات القانونیة والتي تتعلق 
  : 3الآتي على النحو بتسییر إجراءات الاستثمار والتي یمكن عرضھا

أنھ بمقدور الشركة المستثمرة أن تحدد راس مالھا بأي عملة قابلة للتحویل مع إمكانیة إعداد القوائم المالیة 
بھذه العملة ، كما لایجوز فرض أي رسوم إلا بعد موافقة من طرف الھیئة ومجلس الوزراء ، إضافة إلى 

نشرھا ، لتقوم ھذه الأخیرة بإصدار نشریة في أول جویلیة  أن أي معلومة تتعلق بالاستثمار تتولى الھیئة
 كافة تتضمن نشاط، كل لطبیعة وفقاً الاستثمار لطلبات موحدة من كل عام ، كما تتولى الھیئة إعداد نماذج

 ، فروعھا أو الھیئة مكاتب إلى المطلوبة ، لیقدم المستثمرون والمستندات النشاط عن اللازمة البیانات
 جمیع من والموافقات التراخیص كافة على والحصول والمنشآت الشركات وتسجیل یس تأس طلبات

علیھا ،  والتعاقد المرافق وتوصیل الأراضي تخصیص طلبات وكذلك ، المختصة الحكومیة الجھات
تاریخ الإستصدار ،  من یوما عشر خمسة تجاوز لا مدة في النھائي وذلك الترخیص إصدار الھیئة لتتولى
 الالتزام من للتأكد وذلك ، لأحكامھ تطبیقاً بھا المرخص المشروعات على التفتیش فى للھیئة  الحقلیكون 
 الإجراءات واتخاذ ، نشاطھا أوجھ لمباشرة المنظمة التشریعات بأحكام والالتزام الترخیص بشروط
 ت ، ویكونالتشریعا ھذه فى علیھ المنصوص النحو على والأحكام الشروط ھذه مخالفة عند اللازمة
 لأوجھ ومباشرتھا المشروعات سیر بحسن یخل لا نحو على وتنفیذھا إعدادھا یتم لبرامج وفقاً التفتیش
القانون ، كما تضمن  لھذا التنفیذیة اللائحة تحددھا التى والإجراءات والضوابط للقواعد وفقاً نشاطھا

والجمركي ، كما تضمن ھذا القانون القانون منح جملة من الإعفاءات والتسھیلات في الجانب الجبائي 
 یقدم فیما للنظر وزاریة لجنة بتشكیل قرارًا الوزراء مجلس رئیس امتیازا للمستثمرین یتجلى في أن یصدر

 النفاذ واجبة اللجنة قرارات وتكون ، الإداریة الجھات مع المستثمرین ومنازعات شكاوى من إلیھا یحال أو
للقضاء  اللجوء فى بالحق الإخلال دون ، علیھا الوزراء مجلس موافقة بعد وذلك الإداریة للجھات وملزمة

 التى والجھات الخبرة وأھل المستثمرین عن ممثلین یضم أمناء مجلس للھیئة ، كما ألزم القانون أن یكون
 لرئیس والرأى المشورة یقدم كما حلھا ووسائل الاستثمار مشاكل دراسة یتولى ، للمستثمرین خدمات تقدم

  . 4الاستثمارات من المزید لجذب لازمًا یراه وما الھیئة إدارة ومجلس

                                                                                                                                                       
�ة ،  08/97من القانون  01،02،03،04المواد   1S8-4، ص  1998، المتضمن لضمانات وحوافز الاستثمار ، الهیئة العامة للاستثمار ، جمهور7ة مصر العر .  
�ة ،  08/97من القانون  05،08،09المواد   2S09، ص 1998، المتضمن لضمانات وحوافز الاستثمار ، الهیئة العامة للاستثمار ، جمهور7ة مصر العر .  
�ة  ،  2004 لسنة 13 رقم �القانون  القرارمجلس الشعب المصر: ،   3S1، ص  2004، جمهور7ة مصر العر .  
�ة  ،   67 – 47لمواد من ، ا 2004لسنة  13القانون رقم  4S6 – 1، ص  2004، جمهور7ة مصر العر .  



 .واقع الإصلاحات الج�ائ�ة وقوانین الاستثمار في �ل من مصر والجزائر : الفصل الثالث 

127 
 

والمتعلق بتعدیل بعض أحكام اللائحة التنفیذیة  2004لسنة  1247قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
  . 1997لسنة  2108لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

فبعد المراجعة الموسعة لما سبق من القوانین والإطلاع على مواد الدستور وعدید النصوص القانونیة فقد 
تضمن ھذا القانون تعدیلات موسعة لما سبق سواء كانت إضافة أو زیادة حسب الظروف والحاجة ، وفي 

  : 1ھذا الصدد احتوى القانون بإیجاز على ما یلي 
ثمر في اختیار القطاعات التي یرغب الاستثمار فیھا دون إلزامھ بالاستثمار إعطاء الحریة الكاملة للمست

في قطاع دون آخر ، كما أوضح ھذا القانون مختلف القطاعات المعروضة للاستثمار مع ترك الحریة في 
الإختیار للمستثمر وھذا من باب التحفیز والامتیاز الممنوح للمستثمر ، لنجد في المقابل أن الجھات 

ختصة في عرضھا لمختلف القطاعات المراد الاستثمار فیھ ھي قطاعات ذات أھمیة كبیرة في الجانب الم
التنموي في البلاد، لیتضمن ھذا القانون من جانب آخر الخطوات والمبادئ الأساسیة المعتمدة في إنشاء 

یخص إنشاء الشركة وتأسیس الشركات بشتى أشكالھا وھذا من باب التسھیل والتیسیر على المستثمر فیما 
  .التي وفق اسمھا وقیدھا في السجل التجاري یمارس نشاطھ الاستثماري في البلاد 

من جھة أخرى فإن ھذا القانون استعرض الحدیث عن المناطق الحرة بالتفصیل على غرار ما سبق من 
س الھیئة أو مجلس الأنشطة بنظام المناطق الحرة وفقا لما یرخص بھ من رئیالقوانین ، لیبرز أن مزاولة 

إدارة المنطقة الحرة العامة المختص ، لیمنع ھذا النظام مزاولة بعض الأنشطة كصناعة الدخان والتبغ 
والسجائر والسیجار ، صناعة الخمور والمشروبات الكحولیة إضافة إلى عدم جواز صناعة الأسلحة 

جتماعي والإستقرار القومي في البلاد وغیرھا مما یرتبط بالأمن القومي إبتعاد عن كل ما یضر بالوسط الا
،وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على مدى حرص الحكومة المصریة على المحافظة ، كما ألزم ھذا 
القانون المستثمرین أن یتقدموا بطلباتھم الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة إلى إدارة المنطقة ، 

مة الإیجاریة السنویة للمتر المربع للأراضي المؤجرة والتي تتولى دراستھا مع تحدید فئات القی
للمشروعات في المناطق الحرة وذلك بحسب طبیعة النشاط ووفقا للمقتضیات الاقتصادیة لكل منطقة ، كما 
یلزم المستثمر خلال ستین یوما من الموافقة تقدیم رقم السجل التجاري للھیئة ، كما یحق للھیئة في حال 

  .2قوانین توقیف أو إلغاء المشروع   مخالفة المشروع لل
واستكمالا لما سبق وتواصلا مع سیاسة الإصلاحات الھادفة للنھوض بالاقتصاد الوطني وترقیة مستویات 

 الاستثمار في ھذا الصدد بالاستمرار في تطویر مختلف وزارة فقد اھتمت الأداء في مختلف القطاعات 
  :3لنجد منھا باختصار ما یلي   مصر في ثمارالاست لمناخ الحاكمة والقواعد التشریعات

لتوحید قواعد تأسیس الشركات ، والتمتع بالضمانات مع الأخذ  2005لسنة  94صدور القانون رقم   -
بأبسط الإجراءات فیما یتعلق بتأسیس الشركات  وتنظیم تملك العقارات والأراضي اللازمة لمباشرة 
النشاط مع السماح للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة بالتحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلي وفقا 

  .ت وحوافز الاستثمارات لقانون ضمانا
والخاص بحمایة المنافسة ومنع المماراسات الإحتكاریة بما یعمل  2005لسنة  03صدور القانون رقم   -

  .على تحفیز وحمایة الاستثمارات وجذب المزید منھا 

                                                                                                                                                       

، صفحات  2004، مصر ، جو7ل�ة  152، مجلة الوقائع المصر7ة ، العدد  2004لسنة  1247رئاسة مجلس الوزراء المصر7ة ، القرار رقم  1

  . مختلفة 
  . 36المصر7ة ، مرجع سابG ، ص ، مجلة الوقائع  88و  87 – 51 – 47، المادة  2004لسنة  1247القرار  2
  . 17، مرجع سابG ، ص  2010- 2004محمود محي الدین ، عرض متخصص لأداء وزارة الاستثمار والجهات التا�عة لها  3
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والمتضمن إصدار قانون یقضي بإنشاء  المحاكم الاقتصادیة  2008لسنة  120صدور القانون رقم   -
الفصل في المنازعات الاقتصادیة بما یحقق وصول الحقوق لأصحابھا على نحو ناجز مع كفالة لسرعة 

  .حقوق الدفع كاملة 
القاضي بتعدیل بعض أحكام اللائحة التنفیذیة لقانون  2009لسنة  90صدور قرار وزیر الاستثمار رقم   -

 68وذلك تنفیذا لأحكام القنون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسؤولیة 
والذي یقضي التعدیل بإلغاء الحد الأدنى المطلوب لتأسیس الشركات ذات المسؤولیة المحدودة  2008لسنة 

، ویأتي ھذا القرار في إطار الجھود التي تبذلھا وزارة الاستثمار للتسییر على صغار المستثمرین وتبسیط 
سطة وتشجیعا للمستثمرین الجدد على الدخول في مجالات إجراءات تأسیس الشركات الصغیرة والمتو

الاستثمار المختلفة بشكل مؤسسي یضمن لھم الاستمراریة ویساعد على تطویر أعمالھم وحصولھم على 
  .كافة الخدمات والتسییرات المتاحة للشركات المسجلة لدى الھیئة العامة للاستثمار 

ن بالھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  یھدف إلى إنشاء مركز جدید لتسویة منازعات المستثمری
  .تسویة المنازعات بطریقة عادلة وسریعة بما یتوافق مع متطلبات أطراف النزاع  ویحقق مصالحھم 

  .واقع مناخ الاستثمار في كل من الجزائر ومصر : المبحث الثالث 
 من لھ لما المباشر الأجنبي الإستثمار جذب على سواء حد على النامیة والدول المتقدمة الدول تتنافس
 وتصمیم سیاسات بوضع الدول باختلاف توجھاتھا الاقتصایة  تقوم  لذا ، الإقتصادیة التنمیة في أھمیة
 یمكن التي المنافع وتولید ، المباشر الأجنبي الإستثمار من المزید جذب إلى تھدف الحوافز التي من حزمة

، وھذا كلھ یعرف بمناخ الاستثمار  إقتصادیاتھا نحو التدفق ذلك من اللازم القدر تحقق حال في تجنیھا أن
  .الذي یراعیھ المستثمرون كثیرا حال رغبتھم في ولوج بلد ما للاستثمار 

 . مناخ الاستثمار في الجزائر:  المطلب الأول 

یقصد بمناخ الاستثمار مجمل الأوضاع السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة والقانونیة المؤثرة على 
توجھات حركة رؤوس الأموال، ذلك أن رأس المال عادة ما یتسم بالجبن و یتحرك من الأوضاع السیئة 

 1.إلى الأوضاع الأحسن حالا 

ؤسسات الإقتصادیة و السیاسیة التي تؤثر في ثقة مناخ الإستثمار ھو مجموعة الظروف و السیاسات و الم
و ھذه مسألة تتفاعل فیھا العوامل الموضوعیة مع ، المستثمر و تقنعھ بتوجیھ إستثماراتھ إلى بلد دون آخر

العوامل النفسیة ،كما أن عناصر مناخ الإستثمار تتفاوت من بلد إلى آخر ،و التي تتمثل أھمھا في سیاسات 
، والأنظمة و القوانین ذات العلاقة بالقرار ..)لتضخم،سعر الصرف،سعر الفائدةا(الإقتصاد الكلي 

الإستثماري و النظام الضریبي ،قوانین العمل و النظام القضائي و فعالیتھ في حسم النزاعات التي قد 
    .2تواجھ المستثمر

ائر تتمیز على غرار وفي الحدیث عن المؤھلات المعتمدة في استقطاب الاستثمار وتفعیلھ نجد أن الجز
العدید من الدول العالمیة بتمیز موقعھا الجغرافي والاستراتیجي المتوسط لإفریقیا والقریب من ارویا ، 
إضافة إلى طول شریطھا الساحلي واتساع مساحتھا الجغرافیة إذ أمست الدولة الأكبر من حیث المساحة 

من الطاقات القدیمة والبدیلة والمستجدة ، كوادر  في إفریقیا والوطن العربي ، بلد یتمتع بكثرة الثروات

                                                                                                                                                       

دورها  قد: عبد المجید ، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و المناخ الاستثمار: ، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و  1

  . 145، ص  2002افر یل  09،  08في التنم�ة ، جامعة عمار ثلیجي ،  الاغوا� ، الجزائر ، یومي 
  .126، ص  1991الط�عة الأولى ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، ، نحو إستراتیج�ة قوم�ة للإصلاح الإقتصاد: النجار سعید ،  2
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بشریة ھائلة وكثافة سكانیة متوسطة غالبیتھا شبانیة مما یعطي للدولة قوة واعتزازا بما تحویھ من طاقات 
  .بشریة وخیرات متنوعة باطنة وظاھرة 

كما تضم الجزائر قاعدة صناعیة ذات جذور تاریخیة ممتدة إلى سنوات السبعینیات ھي بحاجة إلى 
استثمارات بغیة تفعیلھا من جدید والزیادة من قدرتھا الإنتاجیة للسوق المحلیة والدولیة ، كما تتمتع الجزائر 

واسعة للسفن التجاریة والبترولیة باحتیاطي من الغاز والبترول بطاقة كبیرة ، موانئ بحریة بطاقة استقبال 
بطریق سیار بما یزید عن  تعززتوغیرھا ، موانئ جویة وفق المعاییر الدولیة ، شبكة طرقات واسعة 

یربط شرق البلاد بغربھا ، موارد مالیة مكنت البلاد من العیش في بحبوحة واسعة ، برامج  2كم 1200
  . تنمویة ومخططات إنشائیة صناعیة وسكنیة 

امج الإنفاق العام في الجزائر خلال العشریة الأخیرة ساھمت في تحقیق متوسط معدل نمو خارج فبر 
بالمائة من خلال مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكمیلي لدعم  6.6قطاع المحروقات بنسبة 

  .مما مكن من إعادة بعث النشاط وتحقیق معدلات نمو لا باس بھا  1النمو

تضع الجزائر في مقدمة الدول المتوفرة على  الامتیازات التي تتمتع بھا البلادالمؤھلات ولتكون كل ھذه 
  .الأساسیات والمتطلبات التي تعمل على تشجیع و ترقیة الاستثمار المحلي و الأجنبي

لیضحى لزاما البحث عن السبل و الإجراءات  والامتیازات المشجعة للاس·تثمار المحل·ي من·ھ و الأجنب·ي و 
بحث كیفیة تطویرھا حتى ترتفع الكفاءة التنافسیة للجزائر في المنطقة لاس·تقطاب المزی·د م·ن الاس·تثمارات 

  .و تشجیعھا ، لینعكس كل ذلك بالإیجاب على التنمیة الاقتصادیة بشكل عام

وفي إطار توفیر المناخ الملائم والحسن لجذب اكبر قدر من الاستمارات الأجنبیة المباشرة الى البلاد فان 
السلطات الجزائریة تبذل كل ما بالإمكان من اجل التحسین من المناخ السائد وتوفیر المزید من الامتیازات 

  : والتحفیزات المستقطبة للاستثمار فمن ذلك

تعد سیاسة الخوصصة خاصة في الدول المتحولة للاقتصاد الحر من : ع الخاص تفعیل القطا  - 1
السیاسات الزائدة والمدعمة لزیادة مساھمة الاستثمار الاجنبي بھذه الدول التي تسیطر على النشاط 
الاقتصادي قبل الخوصصة أو تلك الدول التي تفتقر إلى قدرات تجاریة وتنظیمیة وموارد مالیة لازمة ، 

  . 2ر الذي یضعف من مساھمة رأس المال المحلي في عملیة الخوصصة الأم

وفي ھذا الصدد  قامت حكومة الجزائر بإعادة النظر في سیادتھا الاقتصادیة المتعلقة بالقطاع العام عام 
و بدأت تخفض سیطرتھا على الاقتصاد بشكل عام، ومن ثم سعیھا نحو تطبیق عملیة الخصخصة  1988

و كان ذلك بموجب القانون الذي تم تبنتھ و المتعلق بخصخصة المؤسسات العمومیة   1995بدایة من سنة 
 . في إطار التحول إلى اقتصاد السوق وفتح الباب أمام الخواص  3

، و أجاز  للشركات المملوكة من طرف الدولة% 100ھذا الأخیر الذي یسمح بالملكیة الخاصة بنسبة 
الأشكال المتعددة للخصخصة من بینھا التنازل عن طریق بیع الأسھم و القیم المنقولة عبر بورصة القیم 
المنقولة أو عن طریق المزایدة المحدودة أو المفتوحة أو عن طریق اللجوء إلى التراضي عند استحالة 

                                                                                                                                                       
مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج�ستیر في العلوم الاقتصاد�ة ،  رسالة،  2009 2001بودخدخ �ر7م ، اثر س�اسة الإنفاق العام على النمو الاقتصاد: دراسة حالة الجزائر من  1

  . 224، ص  2010قسم العلوم الاقتصاد�ة ، جامعة الجزائر ، 
  . 83- 71، ص  1995ر الأجنبي ، مجلة الإدارة ، العدد الثالث ، جمع�ات التنم�ة الإدار7ة ، القاهرة ، مصر ، ینایر إبراه�م عبد اللطیف ، الخصخصة والاستثما 2

  . ، الجزائر و المتعلG بخصخصة المؤسسات العموم�ة 1995أوت  26المؤرخ في  95/22الأمر رقم   3
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من أسھم المؤسسة التي یتم % 10تجسید الشكلین السابقین ، إلى جانب ذلك سمح العمال بالحصول على 
و لكن القانون ھذا لم یكن في الحقیقة جذابا و مغریا للمستثمرین مما دفع بالسلطات . خصخصتھا

والذي  16/03/1997المؤرخ في  97/87وفق المرسوم التنفیذي   1997الجزائریة إلى تعدیلھ في سنة 
،  1ان الموارد الناجمة عن الخوصصةبعنو 083-302یحدد كیفیة تسییر حساب التخصیص الخاص رقم 

إلى جانب تولي وزارة المساھمة و تنسیق الإصلاحات الاقتصادیة مسؤولیة عملیة الخصخصة عوضا عن 
  . 2الھیئات 

 تحدید تمَّ  المرسوم ھذا وفي 10/09/1997المؤرخ في  97/329إضافة إلى ھذا فقد صدر المرسوم 
 المشترین لأرباح بالقسط الدفع لكیفیة وكذلك المختصة ، أو نوعیةال الإیجابیة والامتیازات والمنح الشروط

  .المتخصصة  الاقتصادیة العمومیة للمؤسسات
 فیما التعدیلات بعض تضمن فقد  2001الصادر سنة  01/02وفق القانون  2001 لعام المالیة قانون أما

 القابلة المؤسسات وكذا تنفیذھا ، وكیفیة شروطھا إنجازھا تعریفھا ، كیفیة مبررًا الخوصصة ، یخص
 المكلف للوزیر وإجراءاتٍ  برامج من یتعلَّق بھا ما وكل الخوصصة مھمة أسندت كما للخوصصة ،

، وھذا 3الاقتصادیة في البلاد العمومیة المؤسسات خوصصة استراتیجیة تنفیذ إطار في بالمساھمات
على الإنفتاح الاقتصادي الذي أضحت البلاد الاھتمام من طرف الحكومة الجزائریة بالخوصصة دلالة 

  .تعیشھ في ظل الإنتقال إلى اقتصاد السوق 
التي مست الاقتصاد الجزائري وزعزعت كیانھ كان لزاما على  1986بعد أزمة : الاصطلاح النقدي   - 2

النقد السلطات الجزائریة المسارعة إلى تنفیذ جملة من الإصلاحات في القطاع النقدي بدایة بقانون 
اللذان أعادا الاعتبار للنظام المصرفي نوعا ما في البلاد ،       06 – 88والقانون  12 – 86والقرض 

لكن على الرغم من ذلك إلا أن المنظومة المصرفیة ظلت تفتقد إلى المزید من الإصلاحات خاصة وأن 
الاستقلالیة الحقیقیة للبنك والذي جسد  10 – 90البلاد مقبلة على توجھ اقتصادي جدید ، لیأتي قانون 

المركزي وفتح المجال إمام البنوك لمسایرة التغیرات العالمیة وأعطى الإشارة للبنوك الخاصة في البلاد 
 01 – 01بمقتضى الأمر  2001المحلیة منھا والأجنبیة ، لیتعزز ھذا القانون بمزید من الإصلاح سنة 

إلى جملة من التعلیمات والتعدیلات الخفیفة ، لیتمكن إضافة  11 – 03بمقتضى الأمر  2003وكذلك سنة 
القطاع النقدي  من خلال ھذه الإصلاحات إلى زیادة قدرتھ على التحكم في معدلات التضخم التي ما فتات 

الأمر الذي یعني أن البلاد تعیش نوعا من الاستقرار النقدي خاصة في  2000بالمائة منذ سنة  6تتجاوز 
    . 4السنوات الأخیرة 

اعتمدت الجزائر في مسیرتھا من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة على قوانین : الإصلاحات الضریبیة  - 3
وإصلاحات اقتصادیة مست على وجھ الخصوص كل من الضرائب والاستثمارات ، نظرا للعلاقة الممیزة 

امج تنمویة تھدف إلى التي تربط بینھما ، فاحتوت قوانین الاستثمار والضرائب على عدة تحفیزات وبر
ترقیة الصادرات وامتصاص البطالة ، بالإضافة إلى بعث التنمیة في المناطق المعزولة ، عن طریق تھیئة 
المناخ الملائم للمستثمرین لمباشرة استثماراتھم من خلال التأثیر على أھم محدداتھ والمتمثلة أساسا في 

                                                                                                                                                       
، أطروحة مقدمة لنیل درجة الد�توراه في العلوم الاقتصاد�ة ، �ل�ة العلوم الاقتصاد�ة  -حالة الجزائر  –موسى سعداو: ، دور الخوصصة في التنم�ة الاقتصاد�ة  1

  . 256، ص  2007، التجار7ة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 
  .  334، ص  مرجع سابGفارس فضیل ،  2
  . 257مرجع سابG ، ص موسى سعداو: ،  3
، رسالة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة  2010- 2000من  –حالة الجزائر  –مجاهد سیدأحمد ، دور الس�اسة النقد�ة في جذب الاستثمارات الأجنب�ة الم�اشرة  4

  . 138 – 137، ص  2011الماج�ستیر في العلوم الاقتصاد�ة ، �ل�ة العلوم الاقتصاد�ة ، التجار7ة وعلوم التسییر ، جامعة �شار ، 
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والتي تعتبر من أھم أھداف السیاسة الضریبیة لأي تخفیض تكالیف الاستثمار والرفع من مردود یتھ ، 
   1.دولة

كما قدم النظام  الجبائي بعض المزایا للمستثمرین و التي تم تشفیرھا و ربطھا مباشرة بالنشاطات  التي 
  :2ترغب الدولة  في تشجیعھا و تتمثل ھذه المزایا في 

  )حالة السیاحة( إعفاءات  جبائیة  لنشاطات  ذات الأولویة  -
 عفاءات جبائیة للنشاطات المحققة في المناطق الواجب ترقیتھاإ -
 نظام جبائي تفضیلي للصادرات -
 .فرض معدلات ضریبیة على الأرباح المعاد  استثمارھا -

إضافة إلى ذلك تم إبرام  العدید من الاتفاقیات لمنح الازدواج الضریبي مع بعض الأطراف التي تتعامل  
مزایا جبائیة  إضافیة ، و صنفت ھذه الأخیرة  وفق  1993الاستثمار  العام مع الجزائر كما قدم قانون 

و ذلك في مرحلة ) النظام العام، النظام الخاص، نظام المناطق الحرة(النظام الذي یرتبط  بھ الاستثمار 
 .إنجاز  الاستثمار  و أثناء مرحلة استغلالھ

دیة في عوامل السوق والكفاءة وجملة الموارد تتمثل المقومات الاقتصا: مقومات اقتصادیة أخرى  - 4
  . المتوفرة لدى الدولة

وحسب تقدیرات وزارة الصحة  2013ففیما یتعلق بالجانب السوقي فقد بلغ عدد سكان الجزائر إلى غایة 
ملیون نسمة متمركزین في غالبھم في المنطقة الشمالیة من البلاد ، لیكون ھذا العدد دلیل على  39حوالي 
جم السوق الجزائریة وأنھا سوق تتوفر على عدد كبیر من المستھلكین مما یعتبر عاملا فاعلا في كبر ح

  .  جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

أما في جانب الكفاءة فتعتبر الجزائر من أھم الدول المھتمة بجانب الكفاءة سواء في إطار التكوین البشري 
 ما بلد في الاستثماریة مشاریعھا لتوطین ما شركة اختیار حدداتم أھم أو البنى التحتیة ، حیث أن من

 البریة حدیثة للمواصلات شبكة من جیدة قاعدیة ھیاكل على المستھدف البلد توفر مدى یتوقف على
 المستوى على القطاع یشھدھا السریعة التي التطورات تواكب اتصالات وشبكة والبحریة والجویة
، فحسب بیانات مشتركة بین وزارة الأشغال العمومیة و وزارة النقل نجد أن شبكة الطرقات في 3العالمي

على طول یتجاوز  –شرق غرب  –الآونة الأخیرة عرفت تحسنا جیدا تزودت من خلالھ بطریق سیار 
 كم كإنجاز لأول مرة في الجزائر، من جھة أخرى فالجزائر تتربع على شبكة طرقات بما یقارب 1200

محطة  220كم بأكثر من  4700كم ، أما النقل بالسكة الحدیدیة فقد بلغ طول ھذه الشبكة حوالي  107000
منھا ترقى  13مطار  140تجاریة نشطة ، إضافة إلى النقل الجوي فتتربع الجزائر على ما یقارب 

لیبلغ عدد المرافئ للمقاییس الدولیة ، كما أن النقل البحري یحظى ھو الأخیر باھتمام من طرف الدولة 
 . منھا للصید واثنین مخصصین لقطاع المحروقات  11میناء  40حوالي 

                                                                                                                                                       

 حجار مبرو�ة ، اثر الس�اسة الضر7ب�ة على إستراتیج�ة الاستثمار في المؤسسة حالة مؤسسة بن حماد: لصناعة أك�اس التغلیف ، رسالة مقدمة 1

المسیلة  ،ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج�ستیر في العلوم الاقتصاد�ة ،  �ل�ة العلوم الاقتصاد�ة ، التجار7ة وعلوم التسییر ، جامعة محمد بوض�اف 

  . 78، ص  2006، 
خلال  –حالة الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصاد�ة  –دحماني سام�ة ، تقی�م مناخ الاستثمار ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي الم�اشر  2

م الاقتصاد�ة ، التجار7ة رسالة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج�ستیر في العلوم الاقتصاد�ة ، �ل�ة العلو ، رسالة   1998- 1988الفترة 

  . 233، ص  2001وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 
  . 65، ص  2009،  31العدد الإنسان�ة ، جامعة وهران ، الجزائر ، العلوم مجلة الجزائر، في الاستثمار مناخ تقی�م و حسین ، تحلیل بن ناجي  3
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أما فیما یتعلق بجانب الاتصالات فیعتبر مجال الھاتف المحمول في الجزائر من أدوات الإتصال التي 
بالمائة  85 بما یزید عن 2013عرفت نموا واسعا لتبلغ نسبة امتلالك الھاتف النقال في الجزائر إلى غایة 

من إجمالي عدد السكان في البلاد ، أما فیما یتعلق بتغطیة الأنترنیت في البلاد فحسب تصریحات الجھات 
 .1بالمائة وطنیا  80الوصیة نجد أن التغطیة الوطنیة قد واصلت إلى ما یزید عن 

جمالي السكان المتوزعین بالمائة من إ 97أما الغاز والكھرباء فقد بلغت نسبة التغطیة في الجزائر حوالي  
على التراب الوطني حسب تقدیرات وزارة الطاقة الجزائریة ، كما أن الجزائر تعیش على احتیاطي واسع 
من النفط والغاز ، لیكون حسب تقدیرات وزارة الطاقة والمناجم أن الجزائر تتربع على احتیاطي من النفط 

ملیار متر مكعب ، وذات ریادة  5000از فیقدر بحوالي ملیار برمیل ، أما الغ 14بحوالي  2013إلى غایة 
، فالجزائر تحتل المرتبة الخامسة عشر في 2 عالمیة في احتیاطي الغاز الصخري بالمرتبة الثالثة عالمیا

مجال الإحتیاطات العالمیة البترولیة  والمرتبة الثامنة عشر في إنتاج الغاز والمرتبة الثانیة عشر في 
مصدرة للبترول والسابعة عالمیا في  الموارد المؤكدة من الغاز والمرتبة الخامسة كمنتج للغاز والثالثة 

صدر للبترول والغاز في حوض المتوسط ، وثالث ممون للإتحاد الأروبي كمصدر للغاز وأول منتج وم
بالغاز الطبیعي وراتع ممون بالطاقة لذات  الإتحاد إضافة إلى موارد أخرى كالفوسفات ، الزنك ، الحدید 

 .3والیورانیوم وجملة من الإمكانیات الطبیعیة المختلفة 

 . ت المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرلتكون ھذه المقومات في ھذا الإطار من الأساسیا

أدخلت الجزائر إصلاحات و تعدیلات مختلفة على تشریعاتھا و : الإصلاحات الإداریة والتشریعیة  - 5
أنظمتھا الإداریة المتعلقة بالاستثمار فأصدرت قانونا خاص یتضمن الكثیر من التحفیزات و التشجیعات ، 

اطي مع المستثمرین إلى وكالة ترقیة و دعم و متابعة الاستثمار، لیكون ھذا الإصلاح كما أوكلت مھمة التع
   4: في الإطار الإداري والتشریعي یتضمن النقاط التالیة

یقصد بھ كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار و محیطھ ویجب أن تكون متوفرة بصفة : مبدأ الشفافیة   -
 : تم تحقیق ھذا إلا من خلال شرطین وھماعادیة دون تمییز أو تكلفة ، ولا ی

یضمن حریة الاستثمار لكافة المستثمرین و توفیر الحمایة لھم بقوة القانون، كما یتم : 5حریة الاستثمار 
 .أخذ كل الاحتیاطات الحمائیة لصالح العام و المحیط والمستھلك 

بطریقة عادلة في مجال الحقوق و عدم التمییز بین المستثمرین الأجانب و معاملتھم : 6عدم التمییز 
  .الواجبات كالجزائریین خلال عملیة الاستثمار

یضمن حریة تحویل العوائد الناجمة عن استثمار رأس المال و لتطبیق : مبدأ سھولة حركة رأس المال   -
 . ھذا المبدأ لابد من توفر شرطین ھما حریة التحویل و حریة الدخول لأسواق العملة الصعبة

                                                                                                                                                       

  . 21:22على الساعة  22/11/2014موقع وزارة الإعلام والإتصال  الجزائر7ة ، تم الإطلاع عل�ه بتار7خ   1
   28/10/2013وزارة الطاقة والمناجم ، تصر7حات معالي الوز7ر السید یوسف یوسفي، موقع الوزارة ، الجمهور7ة الجزائر7ة الد�مقراط�ة الشعب�ة ،   2

  . 16-9، ص  2010، استثمر في الجزائر ، الجزائر ،  2010للاستثمار ، تقر7ر مناخ الاستثمار في الجزائر الو�الة الوطن�ة لتطو7ر   3
  . 140-139مجاهد سیدأحمد ، مرجع سابG ، ص   4
  . 2001أوت  20المؤرخ في  03 – 01من قانون الاستثمار  07المادة   5
  2001أوت  20المؤرخ في  03 – 01من قانون الاستثمار  14المادة   6
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ع مبدأ لیبرالي في سوق الصرف الذي یشجع الوصول إلى نظام التحویل الشامل للعملة الصعبة و وض  -
 . بتسعیرة موحدة و حریة تحویل رؤوس الأموال و الأرباح دون قید أو شرط 

   .تحدید التجارة الخارجیة للحصول على تمویلات ضروریة لإنجاز و استغلال الاستثمارات  -

 . ح لرأس المال الأجنبيوضع سوق مالي مفتو  -

یؤدي ھذا المبدأ دورا ھاما في ترقیة العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة لبلد ما مع مختلف : مبدأ الاستقرار   -
    . دول العالم

في إطار تفعیل وتنشیط المناخ الاستثماري في الجزائر فقد أبرمت الجزائر : العلاقات الخارجیة  -  6
نضمام إلى منظمات عالمیة لیكون ھذا السعي من شانھ أن یعطي مزایا وضمانات العدید من الاتفاقیات والا

  . عالیة الدرجة للمستثمرین الأجانب في البلاد

لأول مرة تعبر الجزائر عن نیتھا في الانضمام إلى المنظمة : الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة  -
طلبت الجزائر من المنظمة العالمیة  1995ت ، وفي سنة حین تسمیتھا بالجا 1987العالمیة للتجارة سنة 

،  1 2002إلى غایة  1996للتجارة أن تنظر إلى طلبھا السابق بعین الاعتبار ، لتبدأ المفاوضات من 
بجنیف السویسریة برئاسة وزیر التجارة السید نورالدین  2003لتستأنف المفاوضات من جدید في نوفمبر 

  :  2بوكروح ، لیتضمن جدول أعمال المفاوضات النقاط التالیة 

  . تأھیل الإطار التشریعي المنظم للتجارة الخارجیة -

 . ما فتئ البرلمان الانفجار علیھاالحدیث عن المستجد من قضیة منع استیراد الخمور التي  -

 . الحدیث عن قطاع الفلاحة وما ترتبط بھ من أمور مختلفة -

  . وعلى الرغم من كل ھذه المفاوضات إلا أن انضمام الجزائر مازال معلقا سبیبة عدم التوافق

تونس ،  فبرایر كانت الاتفاقیة المبرمة بین كل من الجزائر ، 1989 17في : الاتحاد المغاربي   -
موریتانیا ، لیبیا والمغرب في إطار إنشاء منطقة تبادل حر ، وحدة جمركیة وسوق مشتركة مع الاحترام 

 .   3للقانون الداخلي لكل دولة في مجال الاستثمار

تعتبر الجزائر من الدول التي حظیت باھتمام واسع من طرف إدارة الاتحاد الاروبي : الاتحاد الاروبي  - 
بالمائة ، لتكون اتفاقیة الشراكة داخلة حیز التنقیذ منذ  60لمبادلات التجاریة بینھم ما یزید عن ، إذ تمثل ا

بعد مسیرة مفاوضات عسیرة ، لتكون الاتفاقیة تنص على توفیر مناخ مناسب  2005سبتمبر  01
 . لاستقطاب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة من أروبا إلى الجزائر

المبرمة بین الجزائر والدول الخارجیة فلم تقصر الجزائر في ھذا الصدد ولو بالشيء وفي إطار الاتفاقیات 
 . الیسیر من اجل استقطاب واسع للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في ظل المنافسة الدولیة 

                                                                                                                                                       
  . 15، ص  2000نور الدین بو�روح ، مسالة انضمام الجزائر إلى المنظمة الدول�ة للتجارة ، منشورات مجلس الأمة ، الجزائر ،  1
،  2005شمال إفر7ق�ا ، الجزائر ، العدد الثاني ،  إبراه�م عبد الله وقو7در ع�اش ، آثار انضمام الجزائر الجزائر إلى المنظمة العالم�ة للتجارة بین التفاؤل والتشاؤم ، مجلة اقتصاد�ات 2

  . 63ص 
، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، الجزائر ،  ، التجار7ة وعلوم التسییر في الجزائر ، �ل�ة العلوم الاقتصاد�ةدراسة تقی�م�ة للاستثمار الأجنبي الم�اشر  :�عنوان محمد ساحل ، ورقة �حث�ة   3

  . 27 ، ص 2008
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 وتواصلا مع ما أبدتھ الدولة في إطار الجھود المبذولة لاستقطاب المزید من  الاستثمار الأجنبي المباشر
   : فانھ في إطار الخطوات المروجة لمناخ الاستثمار في الجزائر قامت ھذه الأخیرة بما یلي

عقد العدید من الملتقیات العلمیة الدولیة منھا والوطنیة بغرض عرض التجربة الوطنیة والاستفادة من   -
 .حسن التجارب العالمیة مع الترویج في نفس الوقت لما توفره الدولة من مناخ استثماري

و المحدد لكیفیة تسییر التخصیص  15/09/2002المؤرخ في  295 -02إصدار المرسوم التنفیذي رقم   -
    .المتعلق بصندوق دعم الاستثمار 302-107الخاص و المرسوم رقم 

مؤتمرا في الجزائر بھدف الترویج للاستثمار ، إلى جانب استعراض مجالات أخرى  27عقد حوالي   -
 .عمال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و السیاحةمنھا إدارة أ

 .المشاركة في ثلاثة ملتقیات بفرنسا و البحرین بھدف الترویج للاستثمار   -

القیام بزیارات میدانیة قامت بھا الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و بعض رجال الأعمال الجزائریین   -
 .طالیالكل من تركیا و فرنسا و لیبیا و ألمانیا و ای

أما في إطار الاتفاقیات الثنائیة المبرمة بین الجزائر والدول الخارجیة فلم تقصر الجزائر في ھذا المجال ، 
  :  اذ تم عقد العدید من الاتفاقیات التي نذكر منھا على سبیل المثال ما یلي

  . 2012/  2011الاتفاقیة الجزائریة برتغالیة  سنة  -

 . 2013سعودیة سنة  الاتفاقیة الجزائریة ال -

 .  2012/   1995الاتفاقیة الجزائریة الاسبانیة سنة  -

 . 2013/ 2012/  2002الاتفاقیة الجزائریة الصینیة سنة  -

 . 2014الاتفاقیة الجزائریة  الأمریكیة  - .   2012/   2001الاتفاقیة الجزائریة المالیزیة سنة  -

 . 2005الاتفاقیة الجزائریة السویسریة  - .    2013/  2006الاتفاقیة الجزائریة الروسیة سنة  -

 . 2014الاتفاقیة الجزائریة المصریة  -            . 2013الاتفاقیة الجزائریة الإماراتیة سنة  -

 . 2010الاتفاقیة الجزائریة الأوكرانیة ، البوسنیة سنة  -

  .مناخ الاستثمار في مصر : المطلب الثاني 

لا شك في أن الحكومة المصریة لدیھا نظرة  شدیدة الایجابیة وملیئة بالتفاؤل والثقة تجاه الاستثمار 
الأجنبي وأھمیة اجتذابھ إلى مصر لسد الفجوة بین الادخار القومي والاستثمارات اللازم القیام بھا لتحقیق 

اط الاقتصادي المباشر وقصر دورھا النمو الاقتصادي ، ولسد  الفجوة الناتجة عن انسحاب الدولة من النش
ولیس . على الرقابة والتنظیم وتھیئة المناخ اللازم لزیادة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي على السواء 

 –ھناك وثیقة واحدة شاملة یمكن التعرف منھا على موقف الحكومة بالتفصیل من ھذا النوع من الاستثمار 
یرد بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر في عدة مصادر تعكس في الأمر الذي یتعین معھ البحث عما 

 . مجملھا وجھة نظر الحكومة المصریة
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سیة الثانیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة اوفي ھذا الإطار وضعت الحكومة المصریة  وثیقة  الخطة الخم
مجموع··ة م··ن الأھ··داف وح··ددت لھ··ا  2022رؤی··ة لمس··تقبل التنمی··ة ف··ي مص··ر حت··ى ع··ام  2007 -  2002

أن مصر قد تبنت إستراتیجیة تنمیة تقوم على تشجیع القطاع الخاص وزی·ادة إس·ھامھ  1تضمنت النص على
في النشاط الاقتصاد على أن تقوم الدولة بالتوجیھ والتنشیط عن طریق السیاسات الاقتص·ادیة والاجتماعی·ة 

ر في النشاط الاقتصادي فیرك·ز عل·ى م·ا لا یس·تطیع أما دور الدولة المباش. الملائمة بجانب دورھا الرقابي 
  .  القطاع الخاص الاضطلاع بھ مع ضروریتھ وحیویتھ من أجل التنمیة

ولتنفی·ذ ھ··ذه الخط··ة والوص··ول إل··ى المبتغ·ى والم··راد فلاب··د م··ن البح··ث ع·ن مص··ادر للتموی··ل والبح··ث ع··ن 
تنفی·ذ الخط·ط التنموی·ة ف·ي ال·بلاد فإن·ھ الخبرات العالمیة وطلب المساعدات الفنیة ، وفي ھذا الصدد وبھدف 

من المفروض على الجھات الوصیة والھیئات المسؤولة أن تفتح الباب أمام م·ا یع·رف بالإس·تثمار الأجنب·ي 
المباشر ، لتع·رض وثیق·ة الخط·ة الخماس·یة للسیاس·ات الاقتص·ادیة الكلی·ة الت·ي تعتب·ر الأداة الرئیس·یة لتنفی·ذ 

  :2فیما یمكن أن یمس الاستثمار الأجنبي ما یلي  الخطة وقد وتضمنت ھذه السیاسات

  ..تعدیل أسعار وشرائح الضریبة وتخفیض الحد الأعلى لأسعارھا –أ 

  .مراجعة الإعفاءات الضریبیة لكي تؤدي دورھا الحقیقي في جذب الاستثمارات وتشغیل العمالة  –ب 

ضریبي وتیسیر تعامل المم·ولین م·ع تطویر التشریعات والمؤسسات الضریبیة مع سد منافذ التھرب ال –ج 
  أجھزة الضرائب 

تمیی··ز المص··درین ال··ذین یحقق··ون الأھ··داف التص··دیریة ویلتزم··ون بالقواع··د الجمركی··ة  بالتیس··یر ف··ي  –د 
  .  الإفراج عن رسائلھم وتبسیط إجراءات السماح المؤقت

ات الأجنبی·ة لأنش·طتھا إع·ادة تنظ·یم س·وق الت·امین بوض·ع ض·وابط اس·تثمار الأم·وال ومزاول·ة الش·رك –ھـ 
  .وتنشیط عملیات إعادة التامین وتدعیم وتقویة عملیات الرقابة على التامین

رف··ع الق··درة التنافس··یة لش··ركات الت··أمین المص··ریة محلی··ا وخارجی··ا ع··ن طری··ق تقی··یم الش··ركات وفق··ا  –و 
  .للمعاییر الدولیة وإعادة ھیكلتھا وتطویر إدارتھا

یة والخاصة وتعزیز دور المستثمر المؤسسي وقیام ش·ركات متخصص·ة تنشیط سوق السندات الحكوم –ز 
  في إدارة محافظ الأوراق المالیة وصنادیق الاستثمار 

  .استكمال برنامج الخصخصة بمزید من الاعتماد على بورصة الأوراق المالیة –ح 

  تطویر التشریعات الاقتصادیة والقواعد الحاكمة لسوق المال  –ط 

درجة مناسبة من الاستقرار النقدي بتحدید معدل التوسع النق·دي ال·ذي یحق·ق المواءم·ة  المحافظة على –ي 
  .                              بین ھدفي النمو وتحجیم التضخم

  تعمیق الاعتماد على الأدوات النقدیة غیر المباشرة عن طریق توریق الدین العام  –ك 
                                                                                                                                                       

وخطة عامها الأول ، القاهرة ، مصر ،  )  2007 – 2002(الخطة الخماس�ة الخامسة للتنم�ة الاقتصاد�ة والاجتماع�ة .وزارة التخط�' المصر7ة ، 1

 . 9، ص  2002أفر7ل 
 . 69-  68وزارة التخط�' المصر7ة ، مرجع سابG ص  2
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  لأجنبي من خلال تحسین مركز میزان المدفوعات المحافظة على التوازن في سوق الصرف ا –ل 

الت··رویج للاس··تثمار بش··قیھ المحل··ي والأجنب··ي المباش··ر ع··ن طری··ق ت··وفیر دراس··ات ج··دوى للف··رص  –م 
  والمشروعات الاستثماریة المحتملة 

تط··ویر أداء الأجھ··زة الت··ي ت··دیر أنش··طة الاس··تثمار المباش··ر وت··وفیر المرون··ة ف··ي الح··وافز الممنوح··ة  –ن 
  .یر نظم متطورة للخدمات والمعلومات وتبسیط إجراءات التأسیسوتوف

وفیما یتعلق بجانب تعامل الحكومة المصریة مع الاستثمار الأجنبي المباشر فیمكن إبرازھا من خلال جملة 
 : 1من النقاط كالآتي 

 .  قضیة الحوكمة والشفافیة – 1

نتشار الفس·اد، طبق·ا للتقری·ر الس·نوي لمنظم·ة دولة في العالم من حیث ا 179بین  105تحتل مصر المرتبة 
ومن بین الدول الإفریقیة الجاذبة . نقاط 10نقطة من  2.9، حیث حصلت على 2007الشفافیة العالمیة لعام 

نقط·ة، ونیجری·ا ف·ي المرتب·ة  5.1مس·جلة  43للاستثمار الأجنبي المباشر جاءت جنوب إفریقیا ف·ي المرتب·ة 
  .2نقطة 2.2مسجلة  147

أن المعلومات التي تحت ید الدولة وھیئاتھا تمثل مصدرا ھاما للمعلومات التي تعن·ي إتاحتھ·ا ق·درة  ولا شك
ومن ثم فان الحق في الوصول إلى المعلوم·ات یمث·ل .أكبر على الشفافیة والمساءلة في مواجھة ھذه الھیئات

نظمات المجتمع الم·دني ف·ي ومن ثم فان حق المواطنین وم. أحد المظاھر الأساسیة للدیمقراطیة والمشاركة
معرفة ماذا تفعل حكوماتھم والمنظمات الدولیة والشركات الخاصة في ذات الوقت یمثل سبیلا للفضاء على 

  .الفساد

وبالنسبة  للدولة فلابد أن تتبع السیاسات التي تعتبر ان الحق في الحصول على المعلومات ھو أحد الحق·وق 
ویس··رى ذل··ك عل··ى . ات ھ··و الأس··اس وان الس··ریة ھ··ي الاس··تثناء الأساس··یة ، وان الحص··ول عل··ى المعلوم··

. الحكومة وھیئاتھا وكذا على المرافق العامة سواء ساھمت فیھا الدولة أم لا ما دامت تقوم بأداء خدمة عامة
وم··ن ح··ق المس··تثمر أن یتع··رف بدق··ة عل··ى القواع··د المنظم··ة للاس··تثمار والكیفی··ة الت··ي تطب··ق بھ··ا ، وم··دى 

فالمستثمر یھ·تم بالش·فافیة وبالق·درة عل·ى التنب·ؤ، وھ·و م·ا تزی·د أھمیت·ھ بالنس·بة . كیفیة تعدیلھااستمراریتھا و
للمستثمر الأجنبي لأنھ سیتعامل مع مجتمع مختل·ف ع·ن مجتمع·ھ تنظیمی·ا وقانونی·ا وثقافی·ا ، وم·ن ھن·ا فان·ھ 

  .اتخاذ قراراتھیھتم بالحصول على أكبر قدر من المعلومات التي تظھر الشفافیة والتي تمكنھ من 

ومن العرض السابق یتضح أننا ما زلن·ا نحت·اج لدرج·ة اكب·ر م·ن الش·فافیة ، حی·ث أن البیان·ات المتاح·ة ع·ن 
الاستثمارات الأجنبیة في مصر لا تتیح التعرف على القطاعات التي توجھت إلیھا ولا إلي مدي نج·اح ھ·ذه 

نت···اج والتش···غیل والتص···دیر وتط···ویر ف···ي تحقی···ق الأھ···داف الخاص···ة بالإ –ك···ل بمف···رده  –الاس···تثمارات 
التكنولوجیا والمحافظة على البیئة ، فضلا عن مصادر تمویلھا ومدى اتجاھھ·ا للاحتك·ار م·ن عدم·ھ وم·دى 

  .التناسب بین ما حصلت علیھ من مزایا وتیسیرات وبین العوائد التي تحققت للمجتمع ككل

  

                                                                                                                                                       

 . 24-19محمد نور الدین ، الاستثمارات الأجنب�ة الم�اشرة والشفاف�ة في مصر في ظل الأزمة العالم�ة ، مرجع سابG ، ص  1
2 - TRANSPARENCY INTERNATIONAL, ANNUAL REPORT 2007, P 27 .  
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  مشروعات المرافق العامة والخصخصة   - 2

ت دولیة النشاط تتطلع إلى مد أنشطتھا جغرافی·ا لتغط·ي ك·ل دول الع·الم دون قی·ود، وإزال·ة إذا كانت الشركا
كافة الحواجز التي تحول دون ذلك، فإنھا تسعى من الناحیة الأخرى إلى أن تمد أنشطتھا إلى كل القطاعات 

ع·ن القی·ام ب·دور وفي ھذا الإطار یمكن التعرف على أسباب المطالبة بتخل·ي ال·دول . داخل ھذه الدول أیضا
مباشر في العملیة الإنتاجیة، وبإزالة القیود أمام المنافسة الأجنبیة ، وعدم التفرقة ف·ي المعامل·ة ب·ین الإنت·اج 
المحل··ي وذل··ك المس··تورد، وبإلغ··اء احتك··ار الدول··ة للمراف··ق العام··ة والاتج··اه المتزای··د لخصخص··تھا وت··رك 

لتفرق·ة ب·ین جنس·یة ھ·ذا القط·اع وم·ا إذا ك·ان محلی·ا أم القطاع الخاص یقوم بتقدیمھا مع الحرص على عدم ا
  .أجنبیا

وتوض·ح اتجاھ·ات الاس·تثمار الأجنب·ي خ·لال الس·نوات الس··ابقة اتجاھ·ھ المتزای·د نح·و قط·اع الخ·دمات الت··ي 
ت··ؤدى م··ن خ··لال مراف··ق عام··ة تتولاھ··ا أو كان··ت تتولاھ··ا الحكوم··ات مث··ل الاتص··الات والط··رق والنق··ل 

الشرب ، خاصة مع حاجة معظم دول العالم لإنشاء أو تطویر ھذه المرافق لتحسین والكھرباء والغاز ومیاه 
مستوى معیشة سكانھا ، یقابل ذلك عدم توافر الموارد المالیة والتكنولوجیة والخبرة اللازمة عن·د كثی·ر م·ن 

ع·ات تمث·ل ف·ي وبالت·الي ف·ان ھ·ذه القطا.  ھذه الدول للقیام بما تتطلبھ إقامة وصیانة ھذه المراف·ق م·ن أم·وال
  .ومنھا مصر في فتحھا للاستثمار الأجنبي –ذات الوقت قطاعات بدأت دول كثیرة 

ویثیر فتح ھذه القطاعات الحیویة تساؤلات عدیدة في ظل ض·عف خب·رة ال·دول النامی·ة فیم·ا یتعل·ق بالرقاب·ة 
المجتم·ع ال·ذي تعم·ل  الواجبة على الشركات التي ستقوم بتنفیذ وإدارة ھذه المرافق، ومدى التزامھا بأھداف

فیھ، وما إذا كانت ستتولى توفیر التمویل من الخارج أم أنھا ستزاحم القطاعات المحلیة ف·ي الحص·ول عل·ى 
وفي كثیر من الأحیان فان ضخامة وقوة وس·طوة الش·ركات العامل·ة ف·ي ھ·ذه القطاع·ات .التمویل من البنوك

أن یترت·ب عل·ى تواج·ده م·ن آث·ار س·لبیة سیاس·یا  یجب أن تكون عاملا یتعین أخذه في الاعتبار ن لم·ا یمك·ن
  .واقتصادیا واجتماعیا

  . 1الرشوة والاستثمارات الأجنبیة  – 3

یوضح مؤشر الرشوة الذي تصدره منظمة الشفافیة العالمیة أن عددا م·ن الش·ركات التابع·ة لل·دول الرئیس·یة 
وھ·و م·ا یض·ر حت·ى بس·معة ھ·ذه  المصدرة لرأس المال مازال·ت تلج·أ للرش·وة للف·وز بأعم·ال ف·ي الخ·ارج ،

ونظ··را لم··ا یس··ببھ الفس··اد م··ن ع··دم عدال··ة ف··ان رئ··یس المنظم··ة ی··دعو الحكوم··ات إل··ى مض··اعفة . الش··ركات
جھودھا لتطبیق القوانین والقواعد الحالیة عل·ى ح·الات الرش·وة المقدم·ة م·ن الخ·ارج، كم·ا ی·دعو الش·ركات 

وم·ات ال·دول المص·درة ل·رأس الم·ال إل·ى الالت·زام ذاتھا إلى إتباع ب·رامج فعال·ة لتجن·ب الرش·وة، وی·دعو حك
  .بمعاھدة محاربة الرشوة المبرمة في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة

دولة من الدول الرئیسیة بمعیار حجم صادراتھا وتدفق الاستثمارات الأجنبی·ة  22والمؤشر المذكور یغطي 
أما البیانات فتم الحص·ول علیھ·ا . 2006الأنشطة في من ھذه %  75المباشرة منھا، ویبلغ نصیبھا مجتمعة 

دولة متقدمة ونامیة ت·م اختیارھ·ا عل·ى أس·اس حج·م وارداتھ·ا  26من كبار مدیري الشركات في  2742من 
  . وما تتلقاه من تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر

                                                                                                                                                       
1  TI, TI REPORT: EMERGING ECONOMIC GAINTS SHOW HIGH LEVELS OF CORPORATE BRIBERY 
OVERSEAS, LONDON, BERLIN, 9 DECEMBER 2008. 
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ھي أكثر الشركات لج·وءا ویظھر مؤشر الرشوة أن الشركات التي تعمل في مجال المرافق العامة والتشیید 
للرش··وة ح··ین تتعام··ل م··ع الحكوم··ات، وأنھ··ا أأكث··ر الجھ··ات الت··ي تم··ارس نف··وذا بخص··وص السیاس··ات 

یل··ي ذل··ك الش··ركات العامل··ة ف··ي مج··الات . والق··رارات  والإج··راءات العملی··ة الت··ي ق··د تتخ··ذھا الحكوم··ات
أم··ا اق··ل الش··ركات لج··وءا . والمن··اجم العق··ارات والتنمی··ة العقاری··ة، والبت··رول والغ··از، والص··ناعات الثقیل··ة،

للرشوة في التعامل مع الحكوم·ات ف·ي العامل·ة ف·ي تكنولوجی·ا المعلوم·ات وص·ید الأس·ماك والبن·وك وقط·اع 
  .المال

  أسعار التحویل- 4

لم···ا كان···ت الش···ركات دولی···ة النش···اط تم···ارس أنش···طتھا عل···ى أرض أكث···ر م···ن دول···ة ، وتتكام···ل الحلق···ات 
إطار الشركة الواحدة عبر الفروع والشركات التابعة لھا، فان ذل·ك یعن·ي وج·ود  التكنولوجیة والإنتاجیة في

تیار من السلع والخدمات التي یتم تبادلھا فیما بین الشركة الأم والشركات والفروع التابعة لھا، أو ب·ین ھ·ذه 
دات ویش··مل ذل··ك ع··ادة س··لعا إنتاجی··ة مث··ل الآلات والمع··. الف··روع والش··ركات التابع··ة وبعض··ھا ال··بعض

وتعكس .والخامات، والمنتجات الوسیطة التي تتمثل في أجزاء من سلع نھائیة سیتم تجمیعھا في أحد الفروع
ھذه المنتجات استخداما كثیفا لرأس المال أو العمل یتفق مع موقع الف·رع المن·تج لھ·ا ف·ي تقس·یم العم·ل ال·ذي 

الش·ركة الأم أو أح·د الف·روع إل·ى الف·روع كم·ا ق·د یتمث·ل ذل·ك التی·ار ف·ي خ·دمات تق·دمھا . تتبعھ الش·ركة الأم
  .التابعة الأخرى، كخدمات الاستشارات والتطویر الإداري والفني والمالي والتسویقي وغیر ذلك

ولم··ا كان··ت الف··روع أو الش··ركات التابع··ة تمس··ك بحس··ابات مس··تقلة، ف··ان تب··ادل الس··لع والخ··دمات فیم··ا بینھ··ا 
ول ب·أن الطل·ب والع·رض یح·ددان أس·عار م·ا ی·تم تبادل·ھ ب·ین ولا یمك·ن الق·. یتطلب وسیلة للقی·اس والحس·اب

وحدات الشركة الأم، لأن ھذا التبادل لا یتم عن طریق السوق نظرا لخصوصیة السلع والخدمات موضوع 
التبادل وعدم تماثلھا مع ما یتوافر ف·ي الأس·واق م·ن ناحی·ة، ولأن الش·ركة إلام تح·دد لك·ل وح·داتھا م·ن أی·ن 

فالش·ركة الأم ھ·ي الت·ي ت·نظم . ل·ى أی·ن ت·ذھب بمنتجاتھ·ا أو تق·دم خ·دماتھا المش·تركةتحصل على ما ترید وا
كیفیة قیام كل جزء بإمداد الأجزاء الأخرى بما یلزمھا من منتجات وخدمات لازمة لأداء دورھا في إخراج 

س·اب بینھ·ا وطبیعي إلى جانب ذل·ك أن تق·وم الش·ركة الأم بتحدی·د الأس·عار الت·ي ی·تم بھ·ا الح. المنتج النھائي
  .وبین وحداتھا أو بین ھذه الوحدات وبعضھا البعض

في مصر فھو یعد من أھم المھام التي ھي ملقاة على عاتق أما فیما یتعلق بجانب الترویج للاستثمار 
الجھات الوصیة ، حیث یتمثل دور الترویج في إیجاد الفرص الاستثماریة وتحدید أھم القطاعات الواعدة 

  : 1وللوصول تم تبني مجموعة من السیاسات والإجراءات والتي یمكن عرضھا كالآتي  لجذب الاستثمار ،

 التوسع أو النشاط لبدء الاقتصادیة القطاعات كافة في الشركات لمختلف اللازمة والتسھیلات الدعم تقدیم  -
  .مصر في بنجاح أعمالھا مواصلة أو

 وتنفیذ وتخطیط المستثمرین، رعایة جھود وتكثیف الكبرى الاستثماریة الشركات مع المستمر التواصل  -
  .المباشر الأجنبي الاستثمار لجذب المستھدفة للدول ترویجیة زیارات

 للتعریف تقاریر إعداد وكذلك مصر، في الأعمال مناخ عن اللازمة والبیانات المعلومات توفیر  -
  .المختلفة بالقطاعات المتاحة الاستثماریة والفرص والاستثمار، الأعمال بمناخ الخاصة بالتطورات

                                                                                                                                                       
�ة ،   2012/2013وزارة الاستثمار ، تقر7ر أداء وزارة الاستثمار والجهات التا�عة لها للعام المالي   1S28، ص   2013، وزارة الاستثمار ، جمهور7ة مصر العر .  
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 القومیة للمشروعات المتاحة التابعة وھیئاتھا الوزارات كافة لدي الاستثماریة الفرص وجمع إعداد  -
 إلي بالإضافة الفرص، ھذه یضم ترویجیي كتیب وإصدار الجمھوریة، مستوي علي قطاع كل داخل

 استثماریة فرص ستة لنحو الترویج مثل الاستثمار، لوزارة الالكتروني الموقع على وعرضھا إتاحتھا
  .أفریقیا بدول المشترك للاستثمار

  .المحافظات في الاستثمار والخاص  ومشروعات العام القطاعین بین الشراكة لمشروعات الترویج  -

 .لمصر استثماریة خریطة إعداد على العمل  -

 المستھدفة، الدول في الاستثماري التحرك برنامج لتعزیز الترویجیة والفعالیات المؤتمرات تنظیم  -
 .الدولیة والمنظمات الھیئات من العدید مع الفني والتعاون

 من عدد مع اتصال قنوات فتح خلال من وذلك الدول، كافة في الخارج في المصریین مع التواصل  -
 وحملة آسیا، بوسط المصریین اتحاد بأوروبا، المصریین اتحاد  شملت والتي بالخارج المصریین تجمعات

 :التالیة الأنشطة متابعة تم حیث بالخارج ، المصریین

ً  21 على الاتفاق − ً  مشروعا  .المختلفة المصریة الجالیات من مطروحا

 .فعلیة لمشروعات مستقبلا ترجمتھا یتم أن یمكن استفسارات 5 دراسة −

 .اقتصادیة مبادرة 11 علي الاتفاق −

  .المستثمرین رعایة إدارة مع وبالتنسیق بالحل المعنیة الجھات مع مشكلات 7 حل متابعة −

إضافة إلى ماسبق فإن وزارة الاستثمار تقوم بجملة من المساعي واللقاءات بغیة تفعیل جانب الترویج 
  : 1الاستثماري حتى یتسنى استقطاب أكبر قدر من الاستثمارت ، و یمكن عرض ھذا على النحو التالي 

عثات الاستثماریة والجولات الترویجیة الموجھة لآسیا حیث استھدفت ھذه الجولات تفعیل أطر الب  -
الحوار الآسیوي المصري في إطار تعزیز العلاقات وفتح المجال أمام الدول الآسیویة للإقبال على 

  .الاستثمار في مصر وع التعریف بمناخ وفرص الاستثمار في مصر في مختلف القطاعات 

  .بعثات الاستثماریة والجولات الترویجیة الموجھة لدول الخلیج ال    -

 نوفمبر شھر في أوغندا دولة إلى بزیارة الاستثمار وزیر السیدقام  2012 نوفمبر أوغندا دولة زیارة  -
 .الدولتین بین والاستثماري الاقتصادي التعاون سبل وتعزیز لبحث  2012

 علاقات تدعیم إلى الزیارة ھذه ھدفتحیث  . 01/2013/ 31 - 29 من الفترة خلال ألمانیا دولة زیارة  -
 :یلي ما خلال من وألمانیا مصر بین والاستثماري الاقتصادي التعاون

 .العربیة مصر وجمھوریة ألمانیا من كل بین المشتركة الاقتصادیة اللجنة تفعیل  -

                                                                                                                                                       

، جمهور7ة  2008/2009وزارة الاستثمار المصر7ة ، وزارة الاستثمار في عام ، تقر7ر أداء وزارة الاستثمار والجهات التا�عة لها عن العام المالي  1

�ة ،  S37 – 28، ص   2009مصر العر . 
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 المرحلة خلال الدولتین بین فیما للتعاون جدیدة أفاق وفتح المشترك الألماني المصري الاستثمار تعزیز  -
 وألمانیا مصر بین للاستثمار منتدى عقد تم الحكومیین،كما المسئولین مع لقاءات عقد تمكما المقبلة ، 

  .الجانبین بین اتفاقیات 4 توقیع شھد والذي

 :العربیة مصر جمھوریة إلى الأجنبیة الوفود استقدام  -

 الجھود نجاح للبلاد والأجنبیة العربیة الرسمیة والوفود البعثات واستقبال استقدام عملیات حیث تعكس
 عدداً  2012/2013المالي العام شھد حیث الأطراف، والمتعدد علي الصعید الثنائي والمتابعة الترویجیة

 مؤسسات مع الفعال والتواصل مصر ، في الاستثمار  وفرص لمناخ الترویج استھدفت التي اللقاءات من
المختلفة ، كما  الاستثماریة على الفرص التعرف إلى المختلفة الاستثماریة المجموعات ودعوة ستثمار،الا

ً  وفداً  11 استقبال  2012/2013المالي  العام تم خلال  فرنسا ، تركیا ، الھند ، إیطالیا ، دول من أجنبیا
  .وروسیا والسوید  وأوریا ، ولبنان ، الأمریكیة ، المتحدة والولایات السعودیة ، ومالیزیا ،

ً  مؤتمراً  31 عقد كما تم فرنسا  أسبانیا ، بلجیكا ، أندونسیا ، الصین ، إیطالیا ، وھي مختلفة بدول خارجیا
 الإمارات، أفریقیا ، جنوب عمان ، سویسرا ، السعودیة ، العربیة قطر ،والمملكة لیبیا ، المتحدة ، ،المملكة

  .والبرازیل تركیا مالیزیا ، زامبیا ، المغرب ، الھند ، روسیا ، البرتغال ،

  :1مصر كالتالي  خارج أو داخل كما تم تنظیم والحضور في  عدید المؤتمرات وورش العمل للاستثمار

ملتقى الاستثمار المصري المالیزي  ، المصري السنغافوري  ، المصري الخلیجي ، الكوري  وكانت   -
 . 2008ھذه اللقاءات خلال سنة 

  . 2012سبتمبر   16إلى  12العربیة من  والدول الصین بین والتجاري الاقتصادي المنتدى  -

  . 2012النامیة والتي عقدت في العاصمة الباكستانیة إسلام أباد في نوفمبر  الثماني الدول قمة  -

البلجیكیة  السابع ، حیث تم تنظیم لقاء من طرف الغرفى التجاریة العربیة العربي الاقتصادي المنتدى  -
  . 2012ببروكسل في نوفمبر 

شخصیة في  2600والأربعین والذي حضرتھ  الثالثة دورتھ في بدافوس العالمي الاقتصادي المنتدى  -
  . 2013جانفي 

القمة الدولیة الثانیة للتجارة الحرة والمناطق الاقتصادیة الخاصة والمنعقدة بالعاصمة المالیزیة   -
  . 2013مارس  25-20من كوالالمبور خلال الفترة 

  . 2012سویف في سبتمبر  ببني جدید مشروع لإقامة سامسونج شركة اتفاق توقیع ندوة  -

  . 2012الأوروبیة في نوفمبر  المصریة الأعمال قمة

 5- 4الأوسط والمنعقد في القاھرة خلال  والشرق أفریقیا شمال الإقلیمي لدول الاقتصادي المنتدى  -
  . 2012دیسمبر 

                                                                                                                                                       

، جمهور7ة  2008/2009الاستثمار والجهات التا�عة لها عن العام المالي وزارة الاستثمار المصر7ة ، وزارة الاستثمار في عام ، تقر7ر أداء وزارة  1

�ة ،  S35-34-33، ص  2009مصر العر . 
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  . 2013الكندي المنعقد في مصر في مارس  المصري الأعمال مجلس ندوة  -

توقیع إتفاقیة مشتركة ثلاثیة بین البنك الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمیة والبنك الھندي لتنمیة   -
 . 2013ماي  16الصناعات المنعقد في 

مجلس الاستثمار الموریشي ،  كما قامت الھیئة العامة لاستثمار بتوقیع خمس مذكرات تفاھم مع كل من
مجلس الاستثمار الباكستاني ، شركة سنمار الھندیة ، الھیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة بشمال غرب خلیج 

  .السویس والھیئة الوطنیة للاسثمار العراقیة 

یم إضافى إلى ذلك فقد شاركت الھیئة في اجتماعات اللجان المشتركة بین مصر وعدد من الدول بھدف تدع
 .العلاقات في مجال الاستثمار 

وعلى عموم ھذا العرض حول المساعي والجھود المبذولة من طرف الحكومة المصریة في إطار التفعیل 
المستثمرین  ثقة استعادة تعمل وباستمرار على الاستثمار العام لمناخ الاستثمار في البلاد ، فإن وزارة

الأطر  تحسین خلال من الاستثمار مناخ وتحسین الاستثمار، مناخ في والأجانب المصریین والعرب
خلال  المصري السوق إلى الاستثمارات من المزید لجذب التسھیلات من المزید وتقدیم التشریعیة الحالیة ،

 :1یلي فیما الوزارة التي تبنتھا الإجراءات أھم وتتمثل المرحلة المقبلة ،

 التعدیلات وإقرار الماضي، یونیو في السابقة الحكومة علیھا وافقت التي التشریعیة التعدیلات مراجعة -
 من جدیدة بتشریعات مقترحات تقدیم التي بالإضافة فقط، والمصریین مصر مصلحة مع فقط تتوافق التي

 .مصر في والأعمال الاستثمار من دعم شأنھا

 رأسھا وعلى المقبلة المرحلة خلال التنمویة القومیة المشروعات من عدد لتنفیذ متكاملة رؤیة تبني -
 .الأحمر البحر -الصعید طریق حول التنمیة ومشروعات السویس قناة تنمیة محور مشروع

التسھیل  بھدف واحد شباك خلال من والأراضي المشروعات تراخیص منح مشروع تنفیذ على العمل -
 .للاستثمار العامة بالھیئة الخدمات مجمع من التراخیص تلك على الحصول المستثمرون من یتمكن حتى

 .المحافظات بمختلف الاستثمار خدمات ومجمعات الحرة والمناطق للاستثمار العامة للھیئة فروع إقامة -

 الجدیدة بالمدن والمتوقفة المتعثرة المصانع تشغیل لإعادة الأعمال ومنظمات البنوك مع التنسیق -
 .لھا جدیدة استثمارات لضخ البنوك وتحفیز للسداد سماح فترة ومنحھا الجدولة إعادة خلال من والصناعیة

  .السویس خلیج غرب شمال بمنطقة الاستثمار تنشیط على العمل -

 الوزارات مع بالتعاون الاستثمار ومناخ بیئة بتحسین الخاصة المقترحات بعض وجود إلى بالإضافة ھذا
  :2یلي  فیما أھمھا یتمثل والتي المعنیة ،

ً  المؤسسة الشركات لتصبح للشركات الالكتروني التأسیس برنامج تنفیذ في التوسع على العمل  -  الكترونیا
  .المؤسسة الشركات إجمالي من 50%من أكثر

 .البناء تراخیص لإصدار الواحد الشباك نظام تفعیل ضرورة -
                                                                                                                                                       

 . 35، مرجع سابG ، ص  2013الهیئة العامة للاستثمار ، لمحة عن الاقتصاد المصر: نوقمبر  1
 . 36سابG ، ص  ، مرجع 2013الهیئة العامة للاستثمار ، لمحة عن الاقتصاد المصر: نوقمبر  2
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 .للتسجیل اللازم الوقت وتخفیض للعقارات الالكتروني والتسجیل العقاري الشھر میكنة منظومة استكمال -

 من یتضمنا وما المنقولة بالضمانات الخاص القانون إصدار خلال من الائتمان على الحصول تسھیل -
  للمنقولات سجل إنشاء

 وتعمیم ، شھریة ولیس سنویة ربع تصبح بحیث الضریبیة الإقرارات تقدیم مواعید تعدیل على العمل -
ً  الضریبیة الإقرارات تقدیم عملیة  .الكترونیا

 لربط الواحد الشباك نظام و تفعیل الموانئ ، داخل المعلومات لتبادل التجارة شبكة إنشاء على العمل -
 .الحكومیة الجھات

 .واحدة  بشبكة وربطھا المحاكم ومیكنة التقاضي إجراءات میكنة -

 .الإعسار مرحلة في الدخول قبل المتعثرة اتكالشر ھیكلة إعادة یتیح للإفلاس جدید قانون إصدار -
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 :خلاصة الفصل 
تعد سیاسة الإصلاح التي تنتھجھا عدید الدول من الآلیات المثالیة والنموذجیة في تفعیل واقع التنمیة على 
مستوى اقتصادیات ھذه الدول ، حیث تعتبر جملھ الإصلاحات التي تبنتھا كل من الجزائر ومصر ما ھي 

تصادي وتفعیل واقع التنمیة إلا تعبیر عن الر غبة الحاسمة في النھوض بأداء مجمل جوانب القطاع الاق
على مستوى اقتصادیاتھا خاصة في ظل التحولات والتغیرات التي یعیشھا العالم في ظل ما یعرف 

  . بالعولمة واشتداد التنافسیة العالمیة بین مختلف الدول العالمیة 
مستوى  ظل الإصلاحات التي تبنتھا الحكومتین على فمساعي كل من الحكومة المصریة والجزائریة في

كل من القطاع الجبائي و قطاع الاستثمار لدلیل منھا على خلق نوع من المقاربة بین وجھات نظر كلاھما 
، حیث نجد في ھذا الصدد أن الحكومة الجزائریة بذلت كل ما في وسعھا في إطار توفیر وخلق مناخ 

الأجنبیة في ظل المنافسة  مناسب وملائم تستطیع الإعتماد علیھ في استقطاب ما أمكن من الاستثمارات
العالمیة الشدیدة ، لتكون الحكومة المصریة في الجھة المقابلة على خطى نظیرتھا الجزائریة حیث أنھا لم 
تتأخر ولا لحظة من الزمن في عرض إصلاحي مس جمیع التشریعات والتقنینات المنظمة للاستثمار ، 

یر وإتاحة كل ما بإمكانھ أن یفعل من واقع الاستثمار لتعمل الحكومة المصریة  في ظل ھذا الواقع على توف
  .على مستوى مختلف منشأتھا الاقتصادیة 

وكرغبة من طرف الحكومة المصریة والجزائریة في تعزیز تدفق معدلات الاستثمارات إلیھما خاصة فیما 
الجبائي لھما ، تعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر فإنھما عمدتا إلى عرض إصلاحات توسعیة في الجانب 

خاصة وأن ھذه الأخیرة تساھم إلى حد بعید في توفیر المناخ المناسب والفعال للاستثمار الأجنبي المباشر 
مما یعزز من معدلات تدفقاتھ على مستوى الدولتین في إطار ما یمنح من تسھیلات وامتیازات ذات طابع 

  .المستثمرین الأجانب على مستوى الدولتین  جبائي والتي من شأنھا أن تستھوي وتستقطب عددا كبیرا من
  : وبناءا على ھذا یمكن عرض جملة من النتائج المتوصل إلیھا في إطار ھذا الفصل كالتالي 

 والمتعدد علي الصعید الثنائي والمتابعة الترویجیة كل من الجزائر ومصر على تفعیل جھودھما عملت 
 العربیة الرسمیة البعثات والوفود واستقبال استقدام لیاتالأطراف ، حیت سعتا كل من الحكومتین على عم

 والتواصل كل من مصر والجزائر في الاستثمار  وفرص لمناخ الترویج ھدفھا والأجنبیة في إطار لقاءات
 على الفرص التعرف إلى المختلفة الاستثماریة المجموعات ودعوة الاستثمار، مؤسسات مع الفعال

  .المتاحة على مستوى الحكومتین  المختلفة الاستثماریة

 المستثمرین المحلیین، العرب ثقة استعادة سعت كل من الحكومتین المصریة والجزائریة  وباستمرار على
جملة  من خلال واقعھ والجھود المبذولة في إطار تحسین الاستثمار المتاح  مناخ في إطار والأجانب

بالأطر التشریعیة الحالیة للاستثمار سواء على المستوى المؤسساتي أو  الإصلاحات والتعدیلات الخاصة
 المصري والجزائري السوق إلى الاستثمارات من المزید لجذب التسھیلات من العدید مع تقدیم التشریعي 

  .خلال المراحل المقبلة 

صریة والجزائریة على الرغم من المراحل المریرة والأوضاع المزریة  التي عشتھا كل من الحكومة الم
خلال الحقبة الاستعماریة  إلا أن ھذا لم یثبط معنویاتھما بل كان بمثابة الدافع القوي والفعال للنھوض بواقع 
التنمیة من خلال العمل على ضبط جملة التشریعات وخلق العدید من المؤسسات التي تتولى إدارة وتسییر 

ین ، بالإضافة إلى الإھتمام بقطاع الجبایة وتفعیلھ من خلال جانب الاستثمار  وفق متطلبات التنمیة في البلد
  .إكسابھ نوعا من المرونة و مسایرتھ لمختلف المتغیرات والمستجدات العالمیة  
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إن اھتمام كل من مصر والجزائر بجانب الإصلاحات في قطاعي الاستثمارات والجبایة لھو إدراك منھما 
التي تضمن من خلالھما مختلف الدول والحكومات مصادر تمویلیة أن ھذان القطاعان من أھم القطاعات 

ھامة ، فجانب الاستثمار خاصة الأجنبي منھ یعد من أھم مصادر التمویل الدولیة  كما یساھم بدوره في 
تفعیل واقع التنمیة من خلال إدراج تكنولوجیات متنوعة وخلق نوع من المنافسة بینھ وبین القطاعات 

 .عتبر الجبایة من أھم قنوات التمویل المحلیة في مختلف الاقتصادیات المحلیة ، كما ت

كما تعتبر مساعي كل من مصر والجزائر في إطار الإصلاحات التي شھدھا قطاع الاستثمار والجبایة 
تجربة مستحسنة استطاعت من خلالھا الحكومتین أن تنمي واقع ھذین القطاعین من جھة ، وإدراجھا 

  .التنمیة الاقتصادیة وبالتالي تقدیم إضافات في الناتج  والدخل الإجمالیین  كعناصر مساھمة في
على الرغم من كل الجھود المبذولة في إطار تحسین أداء قطاعي الاستثمار والجبایة في الجزائر ومصر 

تفعیل  إلا أن الواقع مازال دون المستوى المطلوب مما یلزم الدولتین على المزید من الجدیة والإھتمام في
واقع مثل ھذه القطاعات التي تعتبر ذات أھمیة في الحیاة الاقتصادیة من خلال ما بإمكانھا أن یساھما بھ 

  .  من قیم مضافة في كل من الناتج والدخل القومیین الإجمالیین 
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  :الفصل  تمھید
ومصر مع نھایة ماعیة التي عاشتھا كل من الجزائر إن مرارة الظروف والأوضاع الاقتصادیة والاجت 

الإصلاح ة القرن العشرین وقبیل تجسید مسیرة الاصلاحات ألزمت وفرضت على الدولتان ضرور
لیكون ھذا السعي منھما ترجمة فعلیة وحقیقة لحسن نیتھما في المواكبة والمسایرة لمختلف  ،والتجدید 

  .التغیرات والتحولات العالمیة التي عاشھا ومازال یعیشھا العالم لیومنا ھذا 
من الجزائر وفي ظل الحاجة الماسة للمصادر المالیة لتمویل المشاریع وتنفیذ المخططات فقد سارعت كل 

ومصر لفتح أبوابھا والترحیب بما قد یأتیھا من الخارج من مساعدات مالیة أو مؤسسات استثماریة في 
أولویات الحكومتان خاصة  أولىإطار الاستثمار الأجنبي المباشر ، لیكون التركیز على ھذا الأخیر من 

  .وأنھ یوفر العدید من المزایا والمساعدات المعنویة والفنیة 
لجأت إلى صیاغة تشریعات و نظم و ترتیبات  یة إبراز حسن النیة في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة وبغ
لھ من خلال أسالیب  الترویج ستقطابھ معوتھیئة كل الظروف الممكنة و الملائمة لاي بھذا القطاع تنتع

 المنافسةوتفعیلھ في ظل احتدام  تكرّس ثقة المستثمرین الأجانب فیھا على أنھا تشكل قطبا مناسبا لتجسیده
م بموجب قوانین داخلیة و اذھبت الحكومتان المصریة والجزائریة إلى الإلتزإلى جانب ذلك ف، علیھ 

وتسھیلات مقدمة لھ،  اتفاقیات دولیة على مختلف مستویاتھا بحمایتھ من خلال ضمانات مختلفة و حوافز
علق منھا بالجانب الجبائي خاصة ما تجسد منھا في إطار لیكون من ضمن ھذه التسھیلات والتحفیزات ما یت

الإعفاءات الجبائیة والتسھیلات الضریبیة والإمتیازات الجمركیة ، فكان دأب الحكومتان فعلیا وحقیقیا في 
المتعلقة بقطاع الجبایة في الدولتان والتي یمكن اعتبارھما تسھیلات  طرح جملة من الإصلاحات

   .ر ترقیة وتفعیل جانب الاستثمار الأجنبي في البلدان وتحفیزات مقدمة في إطا
  :وفي ظل ھذا الطرح نحاول أن نعالج ھذا الفصل وفق النقاط الآتیة 

  .الإمتیازات الجبائیة الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجزائر ومصر  :المبحث الأول 
 كل من الجزائر ومصر وتوزیعھا فيتطور تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة : المبحث الثاني 

  .القطاعي والجغرافي 
  .تطور مؤشرات الأداء الإقتصادي في كل من الجزائر ومصر : المبحث الثالث 
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  .الإمتیازات الجبائیة الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجزائر ومصر :  المبحث الأول
إن الحاجة الماسة والرغبة الزائدة في تفعیل واقع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد تدفع كثیرا 
بالدول والحكومات للبحث عن أمثل السبل وأفضل الطرق الضامنة لمصادر التمویل ، إذ في ھذا الصدد 

أھمھا وأكثرھا رغبة  نجد الحكومات غالبا ما تسطر برامج وسیاسات لضمان قنوات للتمویل حیث من
استقطاب رأس المال الأجنبي ممثلا في الاستثمار الأجنبي المباشر ، ھذا الذي یستوجب استقطابھ توفیر 
مناخ ملائم وحسن یتضمن جملة من الإعفاءات والتسھیلات ، لتكون من بین ھذه التسھیلات الإعفاء 

، وفي ھذا الصدد فقد عمل المشرع الجزائري كل الجبائي للمشاریع الاستثماریة المراد إقامتھا في البلاد 
ما أمكنھ أن یخص قطاع الاستثمار بجملة من الإعفاءات ذات الجبائي التي ینتظر منھا أن تساھم في تفعیل 

 .  واقع الاستثمار بالبلاد خاصة في المنافسة الحادة بین مختلف الدول العالمیة 

 .حة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر الإمتیازات الجبائیة الممنو: المطلب الأول 

تعد الجزائر كغیرھا من الدول من البلدان التي سارعت إلى تفعیل واقع التنمیة وطرح العدید من البرامج 
التنمویة في البلاد مع فتح الأبواب لكل المستثمرین الراغبین في تقدیم الإضافات والمساھمة في البناء 

ون جھودھا في ھذا الصدد عبارة عن اھتمام حقیقي بواقع الاستثمار ، فكانت الاقتصادي الوطني ، لتك
ھناك جملة من التشریعات واعتماد العدید من المؤسسات الوصیة على تنظیم مثل ھذا النشاط في البلاد منذ 

  .تحصیل السیادة الوطنیة 

مع الإصلاحات  منا تزا القانون ھذا جاء:  1993أكتوبر  05المؤرخ في 93 رقم الاستثمار قانون
 الاقتصاد الجزائري، تحریر إلى القانون ھذا ویھدف ، 1992 سنة في الجزائر فیھا شرعت التي الضریبیة

 وتحفیز تشجیع خلال من الخاص للقطاع الكبیرة الأھمیة وٕاعطاء السوق قواعد إرساء خلال من وذلك
 ھذا ویمنح التنمیة ، عملیة في المشاركة أجل من المباشر الأجنبي والاستثمار الخاص القطاع الاستثمار

   :كالتالي  وھي معینة أنظمة حسب ضریبیة ت امتیازا القانون

  .الحرة  المناطق نظام -.               الخاصة  المناطق نظام  -.                العام  النظام  -

 والمعنویون الطبیعیون الأشخاص ینجزھا التي الاستثمارات تتمتع ففي ظل ھذا النظام:  النظام العام  - 1
 جمركیة ، الجبائیة الامتیازات من المضمون الأدنى بالحد النظام ھذا إطار في الأجانب أو المحلیون

 من الاستفادة لیتم،   93/12رقم  التشریعي المرسوم من 19-18-17المواد  ضمن ، وھي1واجتماعیة 
 العام على النظام وفق المزایا الضریبیة وشبھ الضریبیة والجمركیة المنصوص علیھا في القانون 

 .المشروع  استغلال المشروع ومرحلة انجاز مرحلة : 2مرحلتین ھما 

 سنوات ثلاث عن تزید لا لمدة الاستثماریة في ھذا الإطار المشاریع تستفید : المشروع إنجاز مرحلة -أ 
من )  19-18- 17(  المواد إطار في الامتیازات ھذه تنظیم الجبائیة المختلفة ، إذ تم الامتیازات من

لتنفیذ   أطول مدة یحدد الوكالة عن ذلك خلاف قرار صدر إذا إلا المرسوم ، ولا یمكن تجاوز ھذه المدة 
 في الاستثمار انجاز یجب: " المرسوم على النحو الآتي  من 14 ما تنص علیھ المادة  المشروع حسب

                                                           

  . 24، ص   مرجع ساب/علیوش قر*وع )مال ،   1
2 Nadji Mohamed Salah , Analyse du code des investissements 93/12 du 05 october 1993 ,Thése pour 
L’obtentiondu diplôme de Magister , Institut de Droit est des Science Administratives, université d’Alger , 1996 
, p 02 . 
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 انجاز اجل یحدد الوكالة عن قرار صدر إذا إلا الامتیازات ، منح قرار من سنوات ابتداء ثلاث أقصاه أجل
  : كالتالي  الجبائیة  الامتیازات لتكون ھذه ، " أطول

 .المشروع إنجاز في تدخل التي العقاریة المشتریات لكل بالنسبة الملكیة نقل ضریبة من الإعفاء  -

 .رأس المال في والزیادات التأسیس لعقود التسجیل مجال في  0,5 %بنسبة  ومخفض ثابت رسم تطبیق  -
 الحصول تاریخ من ابتداء العقاري الرسم من الاستثمار إطار في تدخل التي العقاریة الملكیات إعفاء  -

 .علیھا
 الاستثمار، إنجاز في مباشرة تدخل التي والخدمات السلع على المضافة القیمة على الرسم من الإعفاء  -

 .المحلیة السوق في علیھا متحصل أو الخارج من مستوردة كانت سواء
مباشرة  وتدخل المستوردة السلع على الجمركیة الرسوم مجال في  3% ب تقدر منخفضة نسبة تطبیق  -

  .الاستثمار إنجاز في
 والتسھیلات في الجانب الجبائي ما ھو إلا رغبة فيالإعفاءات  ھذه المرجى والمراد من وراء فالھدف

، 1الفترة ھذه تلحق بالمستثمر خلال أن یمكن التي الأعباء من التقلیص الاستثمارات و تكلفة من الإنقاص
ومن جھة أخرى فلا یخفى أن الجزائر خلال ھذه الفترة كانت تعیش مرحلة إنتقالیة في القطاع الاقتصادي 

وعلیھ فھو لزام علیھا أن تبذل جھودا موسعة في ھذا ) د التخطیط إلى اقتصاد السوق الإنتقال من اقتصا( 
الجانب حتى یتسنى لھا أن تفعل واقع التنمیة وتحسن من أداء مختلف القطاعات الاقتصادیة في إطار فتح 

فسة بینھ وبین المجال أمام المستثمر الأجنبي الذي قد یساھم في إدخال تكنولوجیا جدیدة وتفعیل واقع المنا
  .المؤسسات المحلیة الأمر الذي یعني إنعاش القطاع الاقتصادي في البلاد في شتى مجالاتھ 

 : مرحلة إستغلال المشروع  –ب 
، حیث خص المشرع  منھا المباشرة خاصة الضرائب من إعفاءات عدة بدورھا المرحلة ھذه تضمن

الجزائري ھذه المرحلة بجملة من الإمتیازات الجبائیة المتنوعة دون ذكر الرسم على القیمة المضافة ، 
كون أن ھذه الأخیرة تعد من الضرائب الغیر المباشرة من جانب ، ومن جانب آخر فھي تطبق خلال 

    : 2المرحلة بالإعفاءات التالیة  خص ھذه 1993لسنة  93/12مرحلة الإنجاز فقط ، فالمرسوم التشریعي 
 والدفع الشركات أرباح على الضریبة خمس سنوات من سنتین وأقصاھا أدناھا فترة طیلة الإعفاء -

 .والتجاري  الصناعي النشاط على والرسم الجزافي
سنتین إلى من  المحددة الإعفاء فترة انقضاء بعد استثمارھا یعاد التي الأرباح على مخفضة نسبة تطبیق -

  .خمس سنوات 
كما خص المشرع الجزائري المستثمرین في ھذا الإطار خلال ھذه المرحلة بإعفاءات إضافیة في الجانب 

  : 3الجبائي ھي على النحو التالي 
 طیلة العمال لجمیع المدفوعة الأجور برسم07% بـ  المقدرة العمل أرباب اشتراكات نسبة من الاستفادة -

 التي المئویة للنسبة تعویضا المذكورة وذلك الاشتراكات لفارق الدولة تحمل مع ، المحددة الإعفاء فترة
  .الاجتماعي  الضمان مجال في والتنظیم التشریع حددھا

النشاط  على والرسم في الجزا والدفع الشركات أرباح على الضریبة من التصدیر حالة في الإعفاء -
 ) .سنوات  05 – 02( النشاط  فترة وبعد الصادرات أعمال رقم التجاري و الصناعي حسب

                                                           
ع)نون  بن ، الماجستیر في العلوم القانون�ة ، )ل�ة الحقوق مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة  رسالة الم�اشرة ، الأجنب�ة الاستثمارات تشج�ع في الضر6ب�ة التحفیزات نوال ، دور بلع�اس 1

  . 99ص  ، 2005، جامعة الجزائر ، 
  . 1993أكتو*ر ، الجزائر ،  64،العدد  1993لسنة  93/12الجر6دة الرسم�ة للجمهور6ة الجزائر6ة الد�مقراط�ة الشعب�ة ، المرسوم التشر6عي رقم  2
في العلوم الاقصاد�ة ، )ل�ة العلوم الاقتصاد�ة ،  ، رسالة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج�ستیر -حالة الجزائر  –أر6ا الله محمد ، الس�اسة المال�ة ودورها في تفعیل الاستثمار  3

  . 106، ص  2011التحار6ة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 
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 المعدة المنتوجات لتموین والموجھة الجمارك لدى المودعة للسلع المحلیة السوق من المشتریات تستفید -
   .ھذا من بالمشتریات المرتبطة الخدمات عملیات كذلك لتستفید والرسوم الحقوق من إعفاء من للتصدیر

 مناطق بین الخاصة ، المناطق ضمن 1993 لسنة الاستثمار قانون میز لقد : الخاصة المناطق نظام - 2
 التوسع مناطق تتكون"  الاقتصادي التوسع فمناطق ترقیتھا ، الواجب والمناطق الاقتصادي التوسع

 و الاقتصادي التجانس من مشتركة خصائص على تنطوي التي اقتصادیة الجیو الفضاءات من الاقتصادي
 المطلوب الھیاكل القاعدیة البشریة أو و الطبیعیة الموارد من بطاقات تزخر و تكاملھ ، أو الاجتماعي

 و الخدمات و السلع لإنتاج الاقتصادیة ، الأنشطة إقامة بتسھیل الكفیلة أو شأنھا ، رفع و حشدھا
 المناطقتتكون " الإمكانیات وھي  لھذه تفتقر التي المناطق فھي ترقیتھا الواجب المناطق أما ،"1تطویرھا
 السلطة المكلفة من مشترك بقرار الاقتضاء عند تراجع و قائمتھا تحدد التي البلدیات من ترقیتھا الواجب
 السلطات استشارة بعد بالمالیة المكلفة السلطة و المحلیة بالجماعات المكلفة السلطة و العمرانیة بالتھیئة
الامتیازات الجبائیة المتنوعة كما تم تحدیدھا  من الخاصة المناطق ضمن المناطق ھذه وتستفید ،2"المحلیة 

  :مرحلتین  ، لیكون منح ھذه الإعفاءات وفق 22و  21في المرسوم التشریعي في المادتین 
التشریعي  المرسوم من بعض المواد الامتیازات ھذه على تنص حیث: مرحلة إنجاز المشروع  –أ 

المناطق خلال ھذه  ھذه في المنجزة للاستثمارات الممنوحة الامتیازات و تتمثل ھذه،  1993لسنة  93/12
  :3في المرحلة 

  .الاستثمار إطار في تنجز التي العقاریة المشتریات لكل بالنسبة بمقابل، الملكیة نقل ضریبة من الإعفاء  -
 الزیادات و التأسیسیة العقود لكل بالنسبة ، %0.5 مخفضة بنسبة التسجیل مجال في ثابت رسم تطبیق  -

 .المال رأس في
 .المضافة القیمة على الضریبة من الاستثمار لغرض الخدمات ، و السلع إعفاء  -
  .الاستثمار انجاز في مباشرة تدخل التي المستوردة و السلع على3 % قدرھا  نسبة تطبیق -

الامتیازات في ھذه المناطق  المرسوم التشریعي من على ومما نص :مرحلة إستغلال المشروع  –ب 
  : 4خلال ھذه المرحلة ما یلي 

 التجاري و الصناعي النشاط على الرسم الجزافي و الدفع و الشركات أرباح على الضریبة من الإعفاء  -
  .سنوات 10 إلى 5 من

 الحصول تاریخ من ابتداء العقاري ، الرسم من الاستثمار إطار في تدخل التي العقاریة الملكیات إعفاء  -
 .سنوات عشر أقصاھا و سنوات خمس أدناھا فترة طیلة علیھا

 فترة بعد خاصة ، منطقة في استثمارھا یعاد التي للأرباح المخفضة النسبة من بالمائة 50 تخفیض  -
یشجع  أن الامتیازات ، من النوع ھذا منح وراء من المشرع یرید و سنوات 10 و 5 بین المتراوحة النشاط

 .الأصلیة بلدانھم إلى نقلھا عن عوضا الأرباح استثمار إعادة على المستثمرین
 التجاري و الصناعي النشاط على الرسم و الجزافي الدفع الشركات و أرباح على الضریبة من الإعفاء  -

  .علیھا  المنصوص النشاط فترة بعد الصادرات أعمال رقم حسب التصدیر حالة في
 برسم الاجتماعي للضمان القانوني النظام في العمل أرباب بمساھمات كلیا أو جزئیا الدولة تتكفل  -

 .وكالة الاستثمار  قرار على بناء للتمدید قابلة سنوات 05 فترة طیلة العمال لجمیع المدفوعة الأجور
                                                           

والمتعل/  1993لسنة  93/12من المرسوم التشر6عي  24المتعل/ بتطبی/ أح)ام المادة  94/321الجر6دة الرسم�ة للجمهور6ة الجزائر6ة الد�مقراط�ة الشعب�ة ، المرسوم التنفیذK رقم  1

  . 1994، الجزائر ،  1994، الصادر في أكتو*ر  67بترق�ة الاستثمار و�حدد شروO تعیین المناط/ الخاصة وض�M حدودها ، العدد 
2  Kالمعدل ل 1991سبتمبر  14المؤرخ في  91/321الجر6دة الرسم�ة للجمهور6ة الجزائر6ة الد�مقراط�ة الشعب�ة ، المرسوم التنفیذ ، Kوالمتضمن  1989لسنة  89/09لمرسوم التنفیذ

  . 1991، الجزائر ،  1991الصادر في سبتمبر  44)�ف�ات تحدید المناط/ الواجب ترقیتها ، العدد 
  .، مرجع ساب/  93/12من المرسوم التشر6عي  21المادة  3
  .، مرجع سابق  93/12من المرسوم التشريعي  22المادة  4
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من  93عتمدت المناطق الحرة في نشأتھا لأول مرة في الجزائر وفق المادة أُ  :المناطق الحرة  - 3
یمكن إنشاء المناطق " 1بالنص التالي  1993المتضمن قانون المالیة لسنة  93/01شریعي المرسوم الت

 الشروط وفق العمل الجاري بھما التنظیم و للتشریع جزئیا أو كلیة تخضع لا الجمركي القطر الحرة في
التشریعي ، لیتم وضع التنظیم القانون لھذه المناطق في ظل المرسوم " التي سیحددھا قانون خاص 

 من حصص تقدیم من انطلاقا تنجز باستثمارات یمكن القیام" على  25في المادة  1993لسنة  93/12
 من قانونا یتأكد الذي الجزائري المركزي البنك من رسمیا الحر و مسعرة للتحویل قابلة بعملة المال رأس

 أو التصدیر أو الاستیراد عملیات حیث حرة ، مناطق الوطني لتسمى التراب من مناطق في استیرادھا
  " .جمركیة مبسطة  لإجراءات وفقا تتم التصدیر إعادة أو التحویل أو التخزین

 و حدودھا ضبط الحرة ، المناطق حددت شروط و كیفیات تعیین 93/12من المرسوم  34وفي المادة  
  .2لیصدر مرسوم خاص تطبیقا لأحكام ھذه المادة  تسییرھا  و امتیازاتھا

  : 3لتستفید الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة من جملة من الإعفاءات الجبائیة على الشكل التالي 

الإعفاء من جمیع الضرائب والرسوم والإقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبھ الجبائي والجمركي  -
ل المشروع والمساھمات باستثاء الحقوق والرسوم المتعلقة بالسیارات السیاحیة الغیر المرتبطة باستغلا

  .والإشتركات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي 
إعفاء عائدات رأس المال الموزعة الناتجة عن نشاطات اقتصادیة تمارس في المناطق الحرة من  -

 .الضرائب
بیة یمكن للمستثمرین الذین یعملون في المناطق الحرة أن یوظفو عمالا تقنیین ومؤطرین من جنسیات أجن -

بعد التصریح لدى مصالح التشغیل المختصة إقلیمیا دون تحدید عد العمال لكل مؤسسة ، مع إخضاع 
  .من أجورھم %20العمال الأجانب الذین یتم توظیفھم لنظام الضریبة الجزافیة على الدخل الإجمالي بنسبة 

 المناطق و الخاصة المناطق في المنجزة كتلك الحر التبادل مناطق في المنجزة الاستثمارات كما تستفید
 و السلع شراء في كاملة حریة للمتعاملین تعطي الحر التبادل فمنطقة جمركیة ، امتیازات من العادیة

 و إلى السلع خروج و دخول یخضع ضریبة ، كما أي دفع دون ذلك و مشاریعھا لإنجاز اللازمة الخدمات
   .4بسیط  لتصریح المنطقة ھذه من

قضیة تحصیل الإعفاءات بالنسبة للنظامین العام  01/03عالج الأمر  : 01/03الاستثمار قانون تطویر 
من الأمر كل ما یتعلق بالنظام العام ، أما  09والخاص بنوع من التفصیل والتحلیل ، حیث حَوَت المادة 

وف كانت ، لنجد أن ھذا الأمر جاء في ظر5من الأمر ذاتھ  10النظام الخاص فكان من اھتمام المادة 
الجزائر بحاجة ماسة للاستقطاب أكبر معدل تدفق من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ، خاصة وأن ھذا 

  ) . 2004- 2001( السنة تم اعتماد فیھا برنامج الإنعاش الإقتصادي الأول 

                                                           
1
،  1993ینایر  20، العدد الرا�ع الصادر بتار6خ  1993المتضمن قانون المال�ة لسنة  93/01 للجمهور6ة الجزائر6ة الد�مقراط�ة الشعب�ة ، المرسوم التنفیذK رقمالجر6دة الرسم�ة   

  . 1993الجزائر ، 
والمتعل/  1993لسنة  93/12من المرسوم التشر6عي  34ل/ بتطبی/ أح)ام المادة المتع 94/320الجر6دة الرسم�ة للجمهور6ة الجزائر6ة الد�مقراط�ة الشعب�ة ، المرسوم التنفیذK رقم  2

  . 1994، الجزائر ،  1994أكتو*ر  19 ، الصادر في 67وض�M حدودها ، العدد  الحرةبترق�ة الاستثمار و�حدد شروO تعیین المناط/ 
  . 33إلى  26حددت هذه الامت�ازات الممنوحة وف/ المرسوم التشر6عي في المواد من  3
م القانون�ة ، )ل�ة الحقوق ، بن ع)نون ، لقراف سام�ة ، الإمت�ازات المال�ة للاستثمار الأجنبي الم�اشر في الجزائر ، رسالة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج�ستیر في العلو  4

  .  24، ص  2011جامعة الجزائر ، 
  . 2001، الجزائر ،  2001أوت  22الصادر بتار6خ  47المتعل/ بتطو6ر الاستثمار ، العدد  01/03، الأمر  الشعب�ةالجر6دة الرسم�ة للجمهور6ة الجزائر6ة الد�مقراط�ة  5
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ھذه  من للاستفادة بالتالي و المشروع ، لإنجاز قصوى مدة یحدد لا 01/03الأمر  إن :النظام العام  - 1
 من الاستفادة منح قرار اتخاذ أثناء ذلك و مسبقا المشروع إنجاز مدة تحدید الامتیازات ینص الأمر أنھ یتم

 آجال تمدید یمكنھا التي و الوكالة طرف من بھا الإبلاغ تاریخ من المدة ھذه سریان لیبدأ الامتیازات ،
  . 01/03من الأمر 09النظام العام في المادة المشروع ، كما حددت مجمل الإعفاءات التي تمس  إنجاز

 : كالآتي  خلال ھذه المرحلة من جملة من الإعفاءات الجبائیة  الاستثمارات تستفید: مرحلة الإنجاز  -أ 
 إنجاز في مباشرة تدخل والتي والمستوردة المستثناة غیر السلع یخص فیما الجمركیة الحقوق من الإعفاء -

 .الاستثمار
 المقتناة أو المستوردة المستثناة غیر والخدمات السلع یخص فیما المضافة القیمة على الرسم من الإعفاء -

 .الاستثماري  المشروع إنجاز في مباشرة تدخل والتي محلیا
  .المعني  الاستثمار إطار في تمت التي العقاریة المقتنیات عن بعوض الملكیة دفع من الإعفاء -

على أنھ لم یذكر مرحلة الإستغلال بالعبارة الصریحة ، إلا أنھ  01/03تمیز الأمر  :مرحلة الإستغلال  -ب 
في الوقت ذاتھ أشار لوجودھا بشكل غیر مباشر حینما یذكر مرحلة الإنجاز ما یعني أن ھناك مرحلة 

  ،1" أعلاه 02و  01تستفید الاستثمارات المحددة في المادتین "  09للإستغلال كما ھو الحال في المادة 
 في الشروع معاینة وبعد سنوات ثلاث ولمدة العام النظام إطار في الاستثمارات خلال ھذه المرحلة لتستفید
 :2التالیة  المزایا من المستثمر من بطلب الجبائیة المصالح بھ تقوم الذي النشاط

   .الشركات  أرباح على الضریبة من الإعفاء -
  . المھني النشاط على الرسم من الإعفاء -
لقد اھتم المشرع الجزائري في النظام الإستثنائي بتوضیح نوعیة  ) :الإستثنائي ( النظام الخاص  - 2

من الأمر یتضح أن أساس الاستثمارت  11الاستثمارات الجدیرة بتحصیل الإعفاءات ، إذ من خلال المادة 
 من خاصة مساھمة تنمیتھا لبتتط التي التي تستحق الإعفاءات ھي تلك الاستثمارات المقامة في المناطق

الوطني ، لیتم تحدید إمتیازات ھذه الاستثمارات خلال  للاقتصاد الخاصة الأھمیة ذات الدولة و المناطق
  : 3مرحلتین أساسیتین على النحو التالي 

 :لتشتمل  01/03الأمر  من 11 المادة المرحلة ھذه امتیازات على تنص :الاستثمار إنجاز مرحلة -أ 
 .الملكیة نقل حقوق دفع من الاستثمار إطار في العقاریة المقتنیات یخص فیما الإعفاء -
  .المال رأس في الزیادات و التأسیسیة العقود تسجیل على باالف 2 بـ تقدر مخفضة نسبة تطبیق -
 .المشروع  لانجاز الضروریة التأسیسیة المنشئات بمصاریف جزئیا أو كلیا الدولة تكفل -
 .الاستثمار في مباشرة تدخل التي الخدمات و للسلع المضافة القیمة على الرسم من الإعفاء -
  .الاستثمار مشروع انجاز في مباشرة تدخل التي و المستوردة السلع على مخفضة جمركیة رسوم تطبیق -

 من 2 فقرة 11 المادة المرحلة ھذه في الممنوحة الامتیازات على تنص :الاستثمار استغلال مرحلة -ب 
    :تشتمل على  حیث 03/01الأمر

 الدخل على الشركات ، الضریبة ارباح على الضریبة: من الفعلي النشاط من سنوات 10 لمدة الإعفاء -
 .المھني النشاط على الرسم و الجزافي الدفع من الإجمالي ،

 في تدخل التي العقاریة الملكیات على العقاري الرسم من الاقتناء، تاریخ من سنوات 10 لمدة الإعفاء -
 .الاستھلاك  آجال و العجز كتأجیل الاستثمار تسھل أخرى لمزایا ضافةبالإالاستثمار إطار

                                                           

العلوم ق و الحقو ، )ل�ة القانون ر)ات المتعددة الجنس�ات في القانون الجزائرK ، رسالة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الماج�ستیر في شبن عنتر لیلى ، مدZ تحفیز استثمارات ال 1

  . 125، ص  2006الجزائر ،  بومرداس ، التجار6ة ، جامعة أمحمد بوقرة ،
  . 108، مرجع ساب/ ، ص   محمد أر6ا الله 2
  .  28لقراف سام�ة ، مرجع ساب/ ، ص  3
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  ) :  06/08الأمر ( قانون تطویر الاستثمار 
في ظل المسیرة المتواصلة للإصلاحات التي   2006جویلیة  15الصادر بتاریخ  1 06/08جاء الأمر 

تبنتھا الجزائر في إطار تفعیل الأداء الاقتصادي وتحسین واقع التنمیة في شتى المجالات العامة للدولة ، 
ت التي المتعلق بترقیة الاستثمار ، لنجد أن أھم التعدیلا 01/03حیث اعُتمد ھذا القانون كمعدل للأمر 

شھدھا ھذا القانون ھي في لإطار الإمتیازات الجبائیة المنوحة للاستثمار وكذا بعض التعدیلات الخاصة 
  .بأحكام مؤسسات الاستثمار في البلاد 

قد منح المشرع الجزائري  06/08وفي صدد الإعفاءات والامتیازات الممنوحة للاستثمارات فإن الأمر 
  .لجبائیة للاستثمارات المقامة في البلد في مضمونھ جملة من الإعفاءات ا

الإعفاءات للممنوحة للاستثمارات في ھذا النظام إلى مرحلتین  06/08قسم الأمر  :النظام العام  - 1
  .اساسیتین ھما مرحلة الإنجاز ومرحلة الإستغلال 

یازات المنوحة نصاً تشریعیا تضمن جملة الإمت 06/08من الأمر  07تعتبر المادة  :مرحلة الإنجاز  –أ 
  : 2خلال ھذه المرحلة والمتمثلة فیما یلي 

 في مباشرة تدخل التي و المستوردة و المستثناة غیر السلع یخص فیما الجمركیة الحقوق من الإعفاء -
 .الاستثمار انجاز

 المقتناة أو المستوردة المستثناة غیر الخدمات و السلع یخص فیما المضافة القیمة على الرسم من الإعفاء -
 .الاستثمار انجاز في مباشرة تدخل التي و محلیا

  .المعني الاستثمار إطار في تمت التي العقاریة المقتنیات كل عن بعوض الملكیة نقل حق دفع من الإعفاء -
من الأمر في فقرتھا الأولى والثانیة تضمنت  09وخلال ھذه المرحلة نجد المادة  :مرحلة الإستغلال  –ب 

  : 3الإعفاءات الجبائیة المنوحة للاستثمار والتي ھي كالآتي 
 .الشركات أرباح على الضریبة من الإعفاء -
  . المھني النشاط على الرسم من الإعفاء -
حیث تضمن ھذا النظام جملة من الإعفاءات الجبائیة الخاصة  ) :الخاص(النظام الإستثنائي  - 2

ھي الجامعة لھذه  06/08من الأمر  12بالاستثمار والتي تم تقسیھما وفق مرحلتین كسبقیھا ، لتكون المادة 
  : 4الإعفاءات على النحو التالي 

سنوات من  خمس قصاھاأ فالإمتیازات الممنوحة للاستثمار في ھذه المرحلة  لمدة :مرحلة الإنجاز  –أ 
  : تاریخ بدایة مزاولة الإنتاج وھي 

 الجبائي الطابع ذات الأخرى الاقتطاعات من وغیرھا الضرائب و الرسوم و الحقوق أو خلوص إعفاء -
 لانجاز الضروریة الخدمات و للسلع المحلیة السوق من أو الاستیراد عن سواء الاقتناءات على المطبقة

 .الاستثمار
 الذي القانوني الإشھار وكذا للإنتاج المخصصة العقاریة الملكیات بنقل المتعلقة التسجیل حقوق من إعفاء -

  .علیھا  یطبق أن یجب
  .المال  رأس في الزیارات و للشركات التأسیسیة العقود یخص فیما التسجیل حقوق من إعفاء- 
  .للإنتاج  المخصصة العقاریة الملكیات یخص فیما العقاري الرسم من إعفاء -

                                                           
 2006جو6ل�ة  19الصادر بتار6خ  47والمتعل/ بتطو6ر الاستثمار ،  العدد  01/03المعدل والمتمم للأمر  06/08الجر6دة الرسم�ة للجمهور6ة الجزائر6ة الد�مقراط�ة الشعب�ة ، الأمر   1

  .، الجزائر 
2
  .، مرجع ساب/  2006جو6ل�ة ل 47، العدد  06/08من الأمر  07، المادة  الجر6دة الرسم�ة للجمهور6ة الجزائر6ة الد�مقراط�ة الشعب�ة  

3
  .، مرجع ساب/  2006جو6ل�ة ل 47، العدد  06/08من الأمر   09، المادة  الجر6دة الرسم�ة للجمهور6ة الجزائر6ة الد�مقراط�ة الشعب�ة  

4
  .، مرجع ساب/  2006جو6ل�ة ل 47، العدد  06/08م)رر من الأمر  12دة ، الما الجر6دة الرسم�ة للجمهور6ة الجزائر6ة الد�مقراط�ة الشعب�ة  
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 أقصاھا عشر أما الإمتیازات الممنوحة للاستثمار في ھذه المرحلة فھي تمتد لمدة :مرحلة الإستغلال  –ب 
المستثمر  من بطلب الجبائیة المصالح تعدھا التي الاستغلال في الشروع معاینة تاریخ من ابتداء سنوات
 .الشركات أرباح على الضریبة من الإعفاء -: وھي 

  . المھني النشاط على الرسم من الإعفاء -
قانونا جدیدا متمما  09/01یعتبر الأمر :  09/01المُتضَمن في الأمر  2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 

مكرر فقرةً ثالثة ،  12، حیث أدَخل ھذا القانون على المادة   06/08مكرر من الأمر  12لأحكام المادة 
 قانون للاستثمار الوطني المجلس بقواعد المنافسة ، یؤھل لمساسا دون من: " مما جاء في نصھا ما یلي 

 أو الضرائب أو الحقوق في التخفیضات أو الإعفاءات على سنوات خمس تتجاوز لا لفترة للموافقة 
 الذي الاستثمار طریق عن المنتجة السلع أسعار تشمل التي المضافة القیمة على الرسم فیھا بما الرسوم

  .1" الناشئة  الصناعیة النشاطات إطار في یدخل

 الأمر من 9 المادة بتتمیم  09/01الأمر  من 60 المادة إضافة إلى ذلك فقد قام المشرع الجزائري في
 : 2على النحو التالي  1 مكرر9 و مكرر 9 بالمادتین وذلك  06/08المعدل والمتمم بالأمر  01/03

 الأولویة و الأفضلیة بإعطاء كتابي لتعھد العام  النظام مزایا من المستثمر استفادة مكرر 9 المادة أخضعت
 یسعى الجزائري المشرع أن النص ھذا خلال من لیبدو الجزائري ، الأصل ذات الخدمات و للمنتوجات

 السماح شانھ من حسن شيء ھذا و حساب المنتوجات الأجنبیة ، على الوطنیة المنتوجات ترقیة إلى
الوطن على حساب البضاعة الأجنبیة الأمر الذي یعني تفعیل جانب  داخل الوطنیة البضاعة بترویج

 .الصناعة المحلیة وبالتالي تلبیة حاجیات السوق الوطنیة محلیا مما یعني تقلیل فاتورة الواردات 
 تنحصر على  09/01المضافة في ظل ھذا الأمر  القیمة على الرسم من الإعفاء من الاستفادة كما أصبحت
 لھا سلعة مماثلة أو السلعة ھذه بأن فیھا التأكد یتم التي الحالة باستثناء الجزائري  الأصل ذات ةالسلع المقتنا

 تكون أن شرط مصدرھا كان مھما الاقتناءات كل یشمل السابق في كان بینما الجزائر ، في موجودة غیر
 .الاستثمار في مباشرة مستعملة

 النظام من امتیازات الاستثمارات لاستفادة القصوى القیمة 1 مكرر 9 المادة إضافة إلى ذلك فقد حددت
 من صادر قرار حالة في إلا دینار ، ملیون 500 مبلغھا یتجاوز لا التي الاستثمارات لكل ذلك و العام ،

 منح عدم أو منح في التقدیریة بالسلطة یتمتع الأخیر ھذا أصبح فقد بالتالي و للاستثمار ، الوطني المجلس
 أصبحت بالتالي دینار ، ملیون 500 تتجاوز قیمتھا أو تساوي التي للاستثمارات العام ، النظام امتیازات
 تشجیع من یقلل أن یمكن ذلك أن غیر الاستثمار ، قیمة لشرط خاضعة العام النظام مزایا من الاستفادة

 انتظار في یواجھھا قد الذي التماطل تجنب بغرض ضخمة ، أموال استثمار في الأجانب المستثمرین
  .العام النظام مزایا من الاستفادة إمكانیة منحھ قرار للاستثمار الوطني المجلس إصدار

من الإصلاحات  3 10/01یعد الأمر :  10/01 المُتضَمن في الأمر 2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 
الإعفاءات للمشاریع الجادة في التي تم اعتمادھا في إطار تفعیل واقع الاستثمار مع إعطاء الأولویة في 

نشاطھا والمحققة لمعدلات إنتاجیة مرتفعة وھذا كلھ في نظر المشرع الجزائري كان بھدف النھوض 
 تشجیعات من الاستفادة  10/01حیث أبقى الأمر ادي وتحسین أداء مختلف القطاعات ، بالواقع الاقتص

                                                           
م)رر ، العدد  12،  المادة   2009المتضمن قانون المال�ة التكمیلي لسنة   2009جو6ل�ة  12المؤرخ في  09/01،الأمر  الجر6دة الرسم�ة للجمهور6ة الجزائر6ة الد�مقراط�ة الشعب�ة 1

  .، الجزائر  2009 جو6ل�ة  26الصادر بتار6خ  44
2
  . 35لقراف سامية ، مرجع سابق ،  ص   

3
الصادر بتار6خ  49،  العدد   2010المتضمن قانون المال�ة التكمیلي لسنة   2010أوت  26المؤرخ في  10/01،الأمر  الجر6دة الرسم�ة للجمهور6ة الجزائر6ة الد�مقراط�ة الشعب�ة  

  .، الجزائر  2009أوت   29
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 لتصبح   09/01الأمر بھا جاء التي بالامتیازات منھا قعدا ما تعل تغییر ، دون الإنجاز بعنوان العام النظام
من ثلاث إلى  المدة ھذه رفع امكانیة سنوات مع 3 إلى سنة من تتراوح الاستغلال بعنوان الإعفاء مدة

لیصبح انطلاق النشاط ،  عند شغل منصب 100 من أكثر تنشئ التي للاستثمارات بالنسبة خمس سنوات
 لدى بھا المصرح ساري المفعول بأثر رجعي على الاستثمارات 10/01الأمر ھذا التعدیل المُتضَمن في 

  . 2009جویلیة    26 من انطلاقا الوكالة
واستمرارا مع الإعفاءات الجبائیة الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في إطار تفعیلھ والتحسین من 

حیث تعتبر  :1 10-14مع القانون  08-13والقانون  12-12والقانون  16-11أدائھ لیكون القانون رقم 
ھذه القوانین عبارة عن تشریعات تكمیلیة لما سبق من النصوص والقوانین في ھذا الصدد ، وما استحدث 

العمل على خلق السلطات ورائھا متوالیة الإصدار قاصدة من  ھذه القوانین أنھا جاءت في مجملھا في ظل
خلالھ استھداف أكبر معدلات من الاستثمارات الأجنبیة مناخ استثماري مناسب یتسنى للحكومة من 

المباشرة الوافدة إلى البلد ، ومما تضمنتھ ھذه القوانین فضلا عن الحوافز الجبائیة والشبھ جبائیة 
من  خلال مرحلة الإنجاز والجمركیة المنصوص علیھا في القانون العام أن تستفید ھذه الاستثمارات

یة فیما یخص السلع الغیر المستثناة والمستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الإعفاء من الحقوق الجمرك
الاستثمار ، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات الغیر 

ت في المستثناة المستورة أو المقتناة محلیا والمستخدمة في مزاولة ھذا الاستثمار ، كما اعفیت الاستثمارا
ھذا الجانب من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار الاستثمار 
المعني زیادة على الإعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف الإشھار العقاري ومبالغ ألاك الدولة الوطنیة 

نوحة بعنوان إنجاز المشاریع المبنیة والغیر المبنیة الممالمتضمنة حق الإمتیاز على الأملاك العقاریة 
  .الاستثماریة 

أما خلال مرحلة الإستغلال وبعد معاینة الشروع في الإنطلاق في النشاط الذي تعده المصالح الجبائیة 
بطلب من المستثمر لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للاستثمارات المحدثة حتى مائة منصب شغل فتستفید من 

  .ركات والإعفاء من الرسم على النشاط المھني الإعفاء من الضریبة على أرباح الش
كما تخضع في ظل ھذا الإصدار القانوني كل الاستثمارات التي یساوي مبلغھا أو یفوق إثنان ملیار دینار 

  .بقرار مسبق یتخذه المجلس الوطني للاستثمار من الإستفادة من مزایا النظام العام جزائري 
  .یة المنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر الامتیازات الجبائ: المطلب الثاني 

أصبح موضوع تدفق الاستثمارات الأجنبیة إلى مصر ظاھرة تشغل بال المسئولین خلال السنوات الأخیرة 
وتوحي ھذه المواقف  . بصفة خاصة وتكثر الإشادة بھا في تصریحاتھم وبیاناتھم بشكل متكرر و مكثف

المصري وتحقیق النمو الاقتصادي لا یمكن أن یتم إلا من خلال سبیل  للكثیرین بأن حل مشاكل الاقتصاد
أساسي ھو اجتذاب رأس المال الأجنبي بشتى السبل ومنحھ المزایا والتیسیرات والإعفاءات التي تشجعھ 
على التدفق ، ولتحقیق ھذا الھدف اھتمت الحكومة بتھیئة المناخ العام والأطر التشریعیة والتنظیمیة وإعداد 

تم  2لبنیة الأساسیة لاستقبالھ ، فبعد أن كانت ھناك مجالات محددة یمكن للاستثمار الأجنبي أن یعمل فیھاا
بالتدریج فتح كل المجالات والقطاعات تقریبا أمامھ  لیعمل دون قیود مع استثنائھ من الخضوع لكثیر من 

د المصري في كثیر من المحافل ، ھذا فضلا  عن السعي  لتسویق وترویج  الاقتصا3التشریعات والقواعد

                                                           

  . 17-15، ص  2015، إصدارات الغرفة الجزائر6ة للتجارة والصناعة ، الجزائر،  -نص معزز  –الغرفة الجزائر6ة للتجارة والصناعة ، قانون الاستثمار في الجزائر   1
  .1974لسنة  43نص علیها القانون رقم  2
تتطلبها حاجة "المجالات التي تسرK علیها أح)امه، ثم أجاز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرZ  1997لسنة  8حصر قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم  3

 ".ال�لاد
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والمنتدیات الدولیة ولدي كثیر من المنظمات الدولیة ومكاتب الخبرة  التي تروج لحریة الاستثمارات 
  .الأجنبیة والشركات دولیة النشاط 

بمن فیھم  رئیس الجمھوریة  فقد أضحى من مظاھر الاحتفاء برأس المال الأجنبي أن یقوم كبار المسئولین
الوزراء باستقبال رؤساء الشركات والبنوك دولیة النشاط سواء في مصر أو عند قیامھم بزیارات ورئیس 

للخارج ، وأن تتضمن الوفود الرسمیة القادمة إلى مصر عددا من رجال الأعمال بجانب الرؤساء ورجال 
والمالیة كما أصبحت مصر تسعى لاستضافة اكبر عدد من المؤتمرات والندوات الاقتصادیة .السیاسة 

الدولیة والإقلیمیة التي تجمع بین كبار المسئولین الحكومیین من ناحیة  ورجال الأعمال المصریین 
منتدى دافوس ( والأجانب من ناحیة أخرى ، مثل المؤتمرات التي یعقدھا منتدى التجارة العالمي في مصر

) ایجبت انفست ( الاستثمار ومؤتمرات مؤسسة یوروموني  ومؤسسة مید والمؤتمر الدولي للتجارة و) 
مصر تفتح أبوابھا للاستثمار، ومؤتمرات مجالس الأعمال وجمعیات الصداقة مع الدول الأخرى " وملتقى 

ولا شك أن ھناك فرق بین استضافة . ومؤتمرات الغرف التجاریة والصناعیة المشتركة وغیرھا 
ومة  والمؤسسات التابعة لھا لھذه المؤتمرات والندوات كنشاط سیاحي یدر دخلا وبین رعایة الحك

. اللقاءات، وھي رعایة تتضمن الإنفاق ببذخ تتحملھ الجھات الراعیة  ویستفید منھ أساسا الجھة التي تنظمھ
كما نشطت في ذات الاتجاه بعثات طرق الأبواب التي تنظمھا غرفة التجارة الأمریكیة لمسئولین ورجال 

. الولایات المتحدة لتشجیع قدوم الاستثمارات الأمریكیة الى مصرأعمال من مصر للالتقاء بنظرائھم في 
كما یلاحظ في ذات الاتجاه المشاركة الواسعة لمسئولین مصریین  في المؤتمرات والندوات التي تعقد 
بالخارج لعرض الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر على المستثمرین المحتملین وشركات 

  .الترویج وغیرھا
ظل ھذا الاھتمام تتطلع الحكومة المصریة إلى جذب مزید من الاستثمار الأجنبي المباشر،  وتتطلع و في 

شركات دولیة النشاط إلى ممارسة نشاطھا في مصر لیس فقط باعتبارھا سوقا واسعة ولكن باعتبارھا 
  .مركزا إقلیمیا واستراتیجیا ھاما في منطقة الشرق الأوسط 

لاد تمیز معروضھا من التحفیزات والامتیازات بالتعدد والتنوع خاصة في لنجد في ھذا الصدد أن الب
المجال الجبائي ، كما شھدت ھذه المزایا تعدیلات في مناسبات عدیدة تماشیا مع الأوضاع الاقتصادیة 
والإصلاحات التي شھدتھا البلاد منذ تبنیھا لسیاسة الإنفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 

لسنة  43رقم في شأن الاستثمار العربي والمناطق الحرة ، كما یعتبر صدور القانون  1971لسنة  65
 32في شأن الاستثمار العربي والأجنبي البدایة الحقیقیة  للإنفتاح  ، لیعدل ھذا القانون بالقانون رقم  1974
 1989جنبي والعربي ، ثم في عام الذي أتاح للاستثمار المحلي المزایا الممنوحة للاستثمار الأ 1977لسنة 

الذي أضاف بعض الحوافز والإعفاءات الجبائیة دعما للقانون السابق ، ومما جاء  230صدر القانون رقم 
، إلى 1أن أعطى الحریة للمستثمرین في اختیار مجالات الاستثمار   1989لسنة  230بھ القانون رقم 

للمشروعات المقامة داخل البلاد ومنھا ما ھو یعني جانب ذلك فالإعفاءات الجبائیة  منھا ما خصص 
  : المشروعات المقامة في المناطق الحرة ، حیث تتمثل ھذه الإعفاءات فیما یلي 

  :2الإعفاءات الجبائیة الممنوحة للمشروعات المقامة داخل البلد وتشتمل ھذه الإعفاءات على مایلي:  أولا
س سنوات وعشر سنوات بالنسبة للمشروعات التي تقام تعفى أرباح المشروعات من الضریبة لمدة خم

داخل المناطق الصناعیة الجدیدة والتجمعات العمرانیة الجدیدة والمناطق النائیة وكذا مشروعات استصلاح 
الأراضي والتعمیر وإنشاء المدن ، ویجوز تمدید ھذه المدة إلى خمس سنوات أخرى وذلك بعد الحصول 
                                                           

زائر ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الد)توراه في العلوم الاقتصاد�ة )ر6مة فرحي ، أهم�ة الاستثمار الأجنبي الم�اشر في الدول النام�ة مع دراسة مقارنة بین الصین ، تر)�ا ، مصر والج  1

 . 267، ص   2013، )ل�ة العلوم الاقتصاد�ة  ، التجار6ة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ،  
 .، صفحات متنوعة 2007نز6ه عبد المقصود مبروك ، الآثار الاقتصاد�ة للاستثمار ات الأجنب�ة ، دار الف)ر الجامعي ، الإس)ندر6ة ، مصر ،  2
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، وزیادة مدة الإعفاء للمشروعات إلى سنتین إذا تجاوزت نسبة المكون على موافقة مجلس الوزراء 
  .بالمائة  60المحلي في الآلات والمعدات والتجھیزات الخاصة بھا 

كما تعفى من ضریبة الدمغة ورسوم التوثیق والشھر عقود تأسیس الشركات وكذلك جمیع العقود المرتبطة 
  .بالمشروع حتى تمام تنفیذه 

 : فاءات الجبائیة الممنوحة للمشروعات المقامة في المناطق الحرة وتتجلى فیما یلي الإع: ثانیا 
تعفى الصادرات والواردات من وإلى الخارج من الضرائب الجمركیة وضرائب الإستھلاك ، كما لا 
تخضع المشاریع وأرباحھا لقوانین الضرائب والرسوم الساریة في مصر طوال فترة تواجد المشروع  ، 

بالمائة من قیمة السلع لداخلة إلیھا أو )  1( أن ھذه المشروعات تخضع لرسم سنوي مقداره واحد إلا 
  .الخارجة منھا ، كما تعفى من ھذا الرسم البضائع العابرة المحددة الوجھة 

الذي جاء لیحل محل القانون السابق  1997لسنة  8القانون رقم  نجد 1989لسنة  230وبعد القانون رقم 
توفیر وإتاحة فرص وأوضاعا أحسن للأعمال التجاریة بالقطاع الخاص للمستثمرین الأجانب منھم بغیة 

 .والمحلیین 
بشأن عرض عدید الضمانات والحوافز للاستثمار تماشیا  مع التغیرات  1 1997كما جاء قانون سنة 

ى ضمانات وحوافز الجدیدة التي شھدتھا الساحة الاقتصادیة في مصر من جھة ، ومن أجل التأكید عل
الإستثمار والاتوسع فیھا بغیة تفعیل أداء القطاعات والعمل على ترقیة معدلات النمو مع تطویر المناطق 

  .2الأقل تقدما ونموا في البلاد 
ومن أھم المزایا التي تضمنھا ھذا القانون أنھ قام بتجمیع كل الحوافز والإعفاءات في قانون واحد بھدف 

ثمر تحدید المجالات التي توفر مزایا وتسھیلات في عملھ ومھامھ ، كما تضمن القانون التسھیل على المست
بالخصوص جملة من التحفیزات والإعفاءات الجبائیة  طویلة المدى بھدف خلق فضاءات تنمویة واسعة 

لقانون في البلاد  وترقیة وتحسین الأداء في مختلف القطاعات الاقتصادیة ، كما یتضح جلیا من خلال ھذا ا
  .أنھ لم یحدث أي خلل بالإعفاءات والتحفیزات الجبائیة 

كما بین القانون جملة التسھیلات و الإمتیازات الممنوحة في إطار أنشطة ومجالات یحق لمن یمارسھا أن  
یتمتع بھا ، فقد حدد ستة عشر نشاطا ومجالا في المادة الأولى ثم أعطى لمجلس الوزراء الحریة والحق 

وزیادة مجالات أخرى تحتاجھا البلاد من جھة وتتماشى مع المستجدات المختلفة من جھة في إضافة 
أخرى ، وھذا كلھ یكون مرده لخدمة التنمیة في البلاد والنھوض بمختلف القطاعات وترقیة أداء 
المؤسسسات خاصة الصغیرة منھا والمتوسطة في ظل المنافسة التي ستقوم بینھا وبین الشركات الأجنبیة 

 .المستثمرة في التراب الوطني 
یعد من أكثر القوانین المتضمنة للحوافز والإمتیازات خصوصا في الجانب  1997لسنة  8فالقانون رقم 

الجبائي ، لتتمتع بھذه الإعفاءات والمزایا التي أقرھا ھذا القانون جمیع الشركات والمنشأت التي یتم 
 95المتعلق بالشركات وكذا القانون رقم  1981لسنة  159تأسیسھا بمصلحة الشركات وفقا للقانون رقم 

  .بشأن التأجیر التمویلي  1995لسنة  95بشأن سوق رأس المال والقانون  1992لسنة 
لسنة  8بالإضافة إلى ماتقدم فإن الشركات الأجنبیة التي یتم إنشاؤھا في مصر وفقا لأحكام القانون رقم 

والحوافز المقررة في ھذا القانون ، لتتفاوت مدة الإعفاءات تتمتع ھي الأخرى بذات الضمانات  1997

                                                           

1  ، K1997جمهور6ة مصر العر*�ة ،  ، الاستثمار وحوافز �ضمانات المتعل/  1997 لسنة 8رقم القانون  مجلس الشعب المصر . 
الجنو*�ة ، مالیز6ا أقاسم حسنة ، تأثیر الاستثمار الأجنبي الم�اشر على النمو الاقتصادK في الجزائر �عد الإصلاحات مع الإشارة إلى حالة )ور6ا  2

،  2013ر ، ومصر ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الد)توراه في العلوم الاقتصاد�ة ، )ل�ة العلوم الاقتصاد�ة ، التجار6ة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائ

 . 130-129ص 
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وفقا للمنطقة المستثمر فیھا ، حیث اعتمد التشریع المصري في جانب الإعفاءات الممنوحة على أساس 
  :  1النطاق المكاني لتحدید مدة  الإعفاء ، إذ تحدد مدة الإعفاء لمشاریع الاستثمار على النحو التالي 

إعفاء لمدة خمس سنوات ، ویشمل الإعفاء الضریبي على إیرادات النشاط التجاري  :الحكم العام 
والصناعي وأرباح شركات الأموال وارباح الشركات والمنشأت ونصیب الأفراد فیھا ، لیبدأ ھذا الإعفاء 

  .من أول سنة مالیة تالیة لبدایة الإنتاج أو مزاولة النشاط 
ذا الإعفاء لمدة عشر سنوات لأول مرة في تاریخ الحوافز الممنوحة وقد تقرر ھ: إعفاء لمدة عشر سنوات 

  :للاستثمار في مصر لنوعین من النشاطات والمشاریع وھما 
المشاریع التي تقام داخل المناطق الصناعیة الجدیدة والمجتمعات العمرانیة الجدیدة والمناطق النائیة   -

  .  التي یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس مجلس الوزراء
  .المشروعات الجدیدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمیة   -

من قانون صمانات وحوافز الاستثمار على أن تعفى من  17تنص المادة  :إعفاء لمدة عشرین سنة 
الضریبة على إیرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضریبة على أرباح شركات الأموال بحسب أحوال 

منشأت التي تمارس نشاطھا خارج الوادي القدیم ، وكذا نصیب الشركاء فیھا ویستوي أرباح الشركات وال
في ذلك أن تتكون المنشاة خارج الوادي أو منقولة منھ وذلك لمدة عشرین سنة تبدأ من أول سنة مالیة تالیة 

ة توسیع لبدایة الإنتاج أو مزاولة النشاط ، لیكون كل ھذا بھدف خلق كیان حضاري وعمراني جدید بغی
  .النطاق العمراني وتفعیل واقع التنمیة في البلاد 

حیث في ھذا الصدد خص المشرع المصري المشروعات ) : إعفاء مطلق ( إعفاء بدون أجل زمني 
العاملة في المناطق الحرة والأرباح التي توزعھا بعدم الخضوع لأحكام قوانین الضرائب والرسوم 

  .الساریة في مصر 
العدید من الضمانات والحوافز التي تخص قطاع الاستثمار في  1997لسنة  8ون رقم كما تضمن القان

  : 2الجانب الجبائي والتي نجد من أھمھا على سبیل الإیجاز لا الحصر ما یلي 
عدم جواز تأمیم ، مصادرة ، فرض الحراسة ، الحجز ، التحفظ أو تجمید الأموال المحصلة من وراء  –أ  

یة ، حیث عالج التشریع القانوني ھذا الجانب بجانب واسع من الدقة والضبط إذ نص المشاریع الاستثمار
لیفصل بعد ذلك التأمیم والمصادرة عن باقي " لایجوز بالطریق الإداري " على ھذا الحظر بعبارة 

  .الضمانات لیجعل عدم الجواز بالنسبة لھا مطلقا 
على أنھ  1997لسنة  8من القانون رقم  10 حي دلتّ المادة: عدم الخضوع لتسعیر المنتجات  –ب 

لایجوز لأیة جھة إداریة التدخل في تسعیر منتجات الشركات والمنشأت أو تحدید ربحھا ، لیستني المشرع 
بعض الحالات التي أجاز فیھا لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن یستثني بعض المنتجات الأساسیة 

غیة تحقیق التوازن بین اعتبارات الؤبح لمشروعات الاستثمار وبین مسترشدا بالتكلفة الاقتصادیة لھا ب
  .اعبارات المصلحة العامة للمجتمع 

لسنة  8من القانون رقم  12وفي ھذا الإطار نجد المادة : حق تملك المنشأة للعقارات والأراضي  -جـ 
اللازمة لمباشرة موضحة حق الشركات والمنشأت في تملك أراضي البناء والعقارات المبنیة  1997

النشاط والتوسع فیھا أیاً كانت جنسیة مالكي الشركات أو محل إقامتھم  وذلك بشرط الحصول على موافقة 
  .الھیئة العامة للاستثمار في البلاد 

                                                           
 .  135-134أقاسم حسنة  ، مرجع سابق ، ص  1
 . 136-135أقاسم حسنة ، مرجع سابق ، ص  2
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من  14حیث نصت المادة :  1981لسنة  159عدم الخضوع لبعض أحكام قانون الشركات رقم  -د 
ضوع شركات المساھمة أو التوصیة أو ذات المسؤولیة المحدودة التي على عدم خ 1997لسنة  8القانون 

التي حددھا القانون للاستفادة من الإعفاءات في المادة الأولى منھ  16یقتصر نشاطھا على المجالات الـ 
  . 1981لسنة  159لبعض أحكام القانون 

یث نص القانون في ذلك على أن ح: عدم التزام المنشأت والشركات بمساھمة العاملین في الإدارة  -ھـ 
یبین نظام الشركة اشتراك العاملین في إدارتھا ویلاحظ أن ھذا النص ذو أھمیة في إبراز طبیعة الشركة 

   158. حتى لایمثل عائقا أمام اقتصادیت السوق 
ومن جھة أخرى فقد استمرت المزایا والإعفاءات الجبائیة المقدمة للمستثمرین في مصر ، إذ طلعت سنة 

حاملة في طیاتھا جملة من الإعفاءات الجبائیة تجلت في عمومھا أن تعفى من ضریبة الدمغة ومن   2002
بطة بأعمالھا وذلك رسوم التوثیق والشھر عقود تأسیس الشركات والمنشأت وعقود القرض والرھن المرت

لمدة خمس سنوات من تاریخ قیدھا في السجل التجاري ولو كان سابقا على العمل بھذا القانون ، كما تعفى 
من الضریبة والرسوم المشار إلیھا عقود تسجیل الأراضي اللزمة لإقامة الشركات والمنشأت على 

  . 1الأراضي المصریة 
الذي سعت من خلالھ الھیئات المعنیة   2002لسنة  83نون رقم صدر القاوفي نفس الصدد من السنة ذاتھا 

إلى إنشاء مناطق اقتصادیة تتمتع بقدر كبیر من الإستقلالیة والتحرر من البیروقراطیة ، بحیث تدار كل 
منطقة ذاتیا من خلال مجلس إدارة ھیئة المنطقة الاقتصادیة وھي الھیئة المخول لھا قانونا إقامة المنطقة 

  : 2ا ، لتحظى ھذه المنطقة بالحوافز الجبائیة الآتیة وتنمیتھ
من ذات القانون من الضرائب والرسوم المفروضة على عوائد  39تعفى المشاریع بمقتضى المادة   -

  .التسھیلات الإئتمانیة والسندات والقروض 
عیین تسعر الضریبة على أرباح شركات الأموال والضریبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبی -

  .بالمائة  10والضریبة على إیرادات الأراضي والعقارات المبنیة لغیر أغراض السكن بسعر 
تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسیمھا أو تغییر شكلھا القانوني من الضرائب والرسوم   -

  .التي تستحق بسبب الإندماج أو التقسیم أو تغییر الشكل القانوني 
  .المشاریع المنشأة داخل ھذه المناطق من ضرائب المبیعات وضریبة الدمغة إعفاء   -
إعفاء الواردات من الآلات ، التجھیزات ، المواد الخام وقطع الغیار وأیة مواد أو مكونات أخرى التي   -

تستوردھا الشركات داخل المنطقة لمزاولة نشاطھا من الضرائب الجمركیة وضریبة المبیعات ومنجمیع 
  .ضرائب والرسوم الأخرى ال

لنجد من جانب آخر أن القانون إشترط على الشركات والمنشآت التي تعمل في أي مجال من المجالات 
المختلفة أن تقوم بتنفیذ كل الإلتزمات الموكلة إلیھا حتى یتسنى لھا الإستفادة من الإعفاءات الجبائیة التي 

ت أن تخطر الھیئة بتاریخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حددھا القانون ، حیث یجب على الشركات والمنشأ
أو التوسع فیھا خلال شھر من ذلك التاریخ ، لتتولى الھیئة دون غیرھا بإعداد تقریر حول ھذه المنشأة أو 
الشركة ، لیكون ھذا التقریر معتمدا نھائیا من طرف رئیس الھیئة خلال أسبوعین من استیفاء الشركة لكل 

لمطلوبة  ، لیصدر رئیس الھیئة أو من یفوضھ شھادات التمتع بالإعفاءات الجبائیة والجمركیة المستندات ا

                                                           

  2007لسنة  8المتعل/ بتعدیل �عض أح)ام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر �القانون رقم  2002لسنة  13ة الرسم�ة ، قانون الجر6د  1

 .  2002،  العدد التاسع  عشر ، جمهور6ة  مصر العر*�ة ، مایو  20، المادة 
الاقتصاد�ة ذات الطب�عة الخاصة والمعدل لقانون حوافز وضمانات الاستثمار المتعل/ �المناط/   2002لسنة  83الجريدة الرسمية ، القانون رقم  2

 . 2002، جوان ،  جمهور6ة  مصر العر*�ة، المادة الأولى ، العدد الثاني والعشرون ،  1997لسنة 
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وأي إعفاءات أخرى مقررة للشركة أو المنشأة ، كما تحدد مدة الإعفاء لكل نشاط أو مجال من المجالات 
  .1المحددة للاستثمار 

والمنشأت أن تأخذھا حصتھا من ولم ینسى المشرع المصري جانب الرغبة في توسیع نشاط الشركات 
  .الإعفاءات الجبائیة المقررة في ھذا المجال 

فقد اشترط القانون لتمتع مشاریع التوسع بالإعفاءات والضمانات المقررة بالقانون الخاص بضمانات 
  :2وحوافز الاستثمار الشروط المشار إلیھا كالآتي 

ول نقدا أو من الأرباح المحتجزة أو الإحتیاطات أو أن یصاحب التوسع زیادة فعلیة في رأس المال المم  -
  .إضافة أصول عینیة 

أن تستخدم الزیادة في رأس المال في إضافة أصول رأس مالیة ثابتة تتطلبھا طبیعة نشاط مشروع   -
  .التوسع وزیادة رأس المال العامل 

  .أن یحقق التوسع زیادة في طاقة المشروع الأصلي من لسلع والخدمات   -
أن یكون مشروع لتوسع في ذات النشاط الأصلي للشركة أو في نشاط جدید مكمل وفي حدود الأنشطة   -

  .الواردة بالقانون 
لیكون بعد ھذا السعي تأكید إعفاء الأرباح الناتجة عن التوسعات وأنصبة الشركاء فیھا من الضریبة على 

الأموال بحسب الأحوال لمدة خمس  إیرادات النشاط التجاري أو الصناعي او الضریبة على شركات
  .سنوات تبدأ من أول سنة مالیة تالیة لبدایة إنتاج أو مزاولة نشاط التوسع 

كما تعفى عقود القرض والرھن المرتبطة بالتوسع من ضریبة الدمغة ومن رسوم التوثیق والشھر لمدة 
جیل الأراضي اللزمة للتوسع خمس سنوات من تاریخ قید التوسع في السجل التجاري ، كما تعفى عقود تس

  .من الضریبة والرسوم المشار إلیھا 
لتستفید كذلك جمیع المستوردات التي تستوردھا الشركات والمنشات المزالة لنشاط من الضریبة الجمركیة 

  .بالمائة فقط  5بالمائة لیكون تحصیل الضریبة الجمركیة الخاصة بالإستیراد بـ  95بقیمة 
جانب الاستثمار بجملة من التحفیزات والإعفاءات الجبائیة  2004لسنة  13كما خص القانون رقم 

  : 3المتنوعة والمختلفة لكل المستثمرین في المجالات المحددة قانونیا ، إذ مما جاء فیھ ما یلي 
 والجمركیة الضریبیة بالإعفاءات للتمتع اللازمة الشھادات بإصدار یفوضھ من أو الھیئة رئیس یختص

 المنظمة القوانین ضوء فى وذلك القانون ھذا بأحكام المخاطبة والمنشآت للشركات أخرى إعفاءات وأیة
 . الإعفاءات لھذه

 الجھات جمیع على ویتعین ، أخرى جھات موافقة إلى حاجة دون بذاتھا ونافذة نھائیة الشھادات ھذه وتعتبر
 . بیانات من بھا ورد بما والالتزام بموجبھا العمل

 رسوم دون والاسطمبات القوالب استیراد القانون ھذا لأحكام الخاضعة الصناعیة المنشآت لأصحاب
 . الخارج إلى وإعادتھا منتجاتھم تصنیع فى مؤقتة لفترة لاستخدامھا وذلك ، جمركیة
 وإعادة الدخول مستندات تسجیل یتم أن على ، الوصول مستندات بموجب للخارج والإعادة الإفراج ویكون
 . بالھیئة الغرض لھذا تعد سجلات فى الشحن

                                                           

ئحة التنفیذ�ة لقانون ضمانات وحوافز للاستثمار الصادرة �قرار رئ�س ، المتعل/ بتعدیل �عض أح)ام اللا 2004لسنة  1247مجلة الوقائع المصر6ة ، قرار رئ�س مجلس الوزراء رقم   1

 .2004، مصر ، جو6ل�ة   152، العدد  33/34/35/36لمواد ، ا 1997لسنة  2108مجلس  الوزراء رقم 
 .، مرجع ساب/  37/38/39المواد ،   2004لسنة  1247مجلة الوقائع المصر6ة ، قرار رئ�س مجلس الوزراء رقم   2
 الصادر المال رأس وسوق  ، 1997 لسنة 8رقم �القانون  الصادر الاستثمار وحوافز ضمانات قانونى أح)ام �عض بتعدیل 2004 لسنة 13 رقم �القانون  مجلس الشعب المصرK ، من 3

  . 2004جمهور6ة مصر العر*�ة ، ،  60/61/62، المواد  1992 لسنة 95 رقم �القانون 
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 التى العالمیة الشھرة ذات للشركات إضافیة حوافز تقریر الھیئة رئیس عرض على بناء الوزراء لمجلس
 العاملة للشركات وكذلك ، المجاورة الأسواق وتغطیة للإنتاج مصر فى الرئیسى توطنھا جعل إلى تھدف

   . الدولیة التجارة تنمیة فى المتخصصة العالمیة والشركات ، المتطورة الحدیثة التقنیة إحدى مجالات فى
على  لتشجیعھم تیسیرات من یراه ما المستثمرین منح الھیئة رئیس عرض على بناء الوزراء ولمجلس

 الواردة الحوافز سریان تقریر الوزراء لمجلسفي الأراضي  المصریة ، كما یكون   والإقامة الاستثمار
 أو العام الأعمال قطاع أو العام القطاع شركات إحدى تحدیث مجال فى الاستثمار على القانون ھذا فى

 اوفقً  السابقة الفقرات في اختصاصاتھ الواردة الوزراء مجلس ویمارس ، للبنوك تؤول التى الشركات
 .الجمھوریة رئیس من قرار بھا یصدر التى والإجراءات للقواعد

 جمیع والرسوم الضرائب من وغیرھا المبیعات على العامة والضریبة الجمركیة الضرائب من كما تعفى
 النشاط لمزاولة اللازمة ، أنواعھ ، بجمیع الضروریة النقل ووسائل لات والآ والمھمات الأدوات

 وضرورات طبیعة اقتضت ولو ، أنواعھا بجمیع الحرة المناطق داخل المتواجدة للمشروعات بھ المرخص
 وذلك ، إلیھا وإعادتھا البلاد داخل إلى الحرة المنطقة من ، مؤقتة بصفة ، خروجھا النشاط ھذا مزاولة
 بھا یصدر التى والإجراءات والشروط وبالضمانات الحالات وفي والآلات والمھمات الأدوات إلى بالنسبة

   1. الھیئة ورئیس المالیة وزیر عرض على بناء الوزراء مجلس رئیس من قرار
الترخیص بتحویل الشركات والمنشأت المقامة داخل المناطق الحرة العامة  2005لسنة  94كما منح قانون 

والخاصة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي ، على أن تعفى الشركات والمنشأت التي یتم تحویلھا من سداد 
اج وأجزائھا وقطع أیة ضرائب أو رسوم جمركیة عما استوردتھ من معدات وآلات وأجھزة وخطوط إنت
على تاریخ )  12( الغیار التي یقتضیھا النشاط بنسبة ما تم إھلاكھ منھا وبشرط مرور إثنا عشر شھر 

  .2مزاولتھا للنشاط أو بدئھا للإنتاج داخل المنطقة الحرة 
المتعلق بالضریبة على الدخل سنة  2005لسنة  91وقد تزامن صدور ھذا القانون مع القانون رقم 

، كما وسع ھذا القانون مضامینھ الإعفائیة في الجانب الجبائي لتشجیع 3لتشجیع الاستثمار  2005
 :  4الاستثمار وفق العرض التالي

بنسبة تخفیض  % 20إلى  % 40تخفیض الحد الأدنى لسعر الضریبة على الأشخاص الإعتباریین من   -
  .التي تنشط في قطاع المحروقات ماعدا  % 50تصل لـ 

من المبالغ المستثمرة في الآلات والمعدات  % 30تشجیع تنمیة الاستثمارات وتوسعاتھا بإتاحة خصم 
  .5المستخدمة في الإنتاج سواء كانت جدیدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضریبیة یتم استخدامھا فیھا 

اع الاستثمار في مصر فلم تتوقف الجھات المختصة في ھذا وتواصلا مع الإعفاءات الجبائیة الممنوحة لقط
المجال عن منح المزید من الإعفاءات ،  بل استمر الحال لیكون في إطار ھذا التواصل صدور القانون 

والذي یسمح بإقامة مناطق استثماریة في مجالات مختلفة بقرار مجلس الوزراء بناءا  2007لسنة  19رقم 

                                                           

وسوق رأس المال الصادر �القانون  1997لسنة  8، المتعل/ بتعدیل أح)ام قانوني ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر �القانون رقم  2004لسنة  13الجر6دة الرسم�ة ،  القانون رقم  1

 . 2004جمهور6ة مصر العر*�ة ، أبر6ل ، العدد الرا�ع عشر ،    32، المادة   1992لسنة  95رقم 
 159المتعل/ بتعدیل أح)ام قانون شر)ات المساهمة وشر)ات التوص�ة �الأسهم والشر)ات ذات المسؤول�ة المحدودة الصادرة �القانون رقم   2005لسنة  694دة الرسم�ة ، القانون الجر  2

 .  2005، جمهور6ة مصر العر*�ة ، جو6ل�ة ،  24م)رر ، العدد  29، المادة  1997لسنة  8وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر �القانون رقم  1981لسنة 
 . 271)ر6مة فرحي ، مرجع ساب/ ، ص  3
 . 57، ص  2007منظمة التعاون والتنم�ة الاقتصاد�ة ، مراجعات منظمة التعاون و التنم�ة  الاقتصاد�ة للاستثمارات في مصر ، مصر ،  4
، دراسة مقدمة للإدارة المر)ز6ة لل�حوث المال�ة  2005لسنة  91الضر�6ة على الدخل رقم ، مدZ فعال�ة الحوافز الضر6ب�ة في قانون  غبر6الدال�ا  5

 . 72، ص  2007،  وزارة المال�ة المصر6ة ،  2007والتنم�ة الإدار6ة  ، مجلد ال�حوث المال�ة لسنة 
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المحدد  2007لعام  1675القرار الوزاري رقم عامة للاستثمار  الذي صدر في صدده على اقتراح الھیئة ال
  .1لآلیات وضوابط إنشاء مثل ھذه المناطق 

المتضمن تعدیل قانون ضمانات وحوافز  2008لسنة  114رقم صدر القانون  2008ومع مطلع سنة 
ات وحوافز الاستثمار تمنع إنشاء من قانون ضمان 29الاستثمار ، حیث عرف ھذا القانون تعدیل المادة 

منشأت مخصصة في إنتاج الأسمدة والحدید والصلب وتكریر البترول وتسییل الغاز الطبیعي في المناطق 
الحرة ، كما تضمن ھذا القانون تعدیل ثاني نص على انتھاء جمیع تراخیص ھذه المشاریع بنظام المناطق 

  .2الحرة 

، حیث  2010لسنة  133رقم بقانون جدید عرف بالقانون  2010 ثم بعد ھذه الطرح الجدید جاءت سنة
تضمن ھذا القانون جملة من التراخیص التي تخص قطاع البترول في المناطق الحرة ، إذ عَدلّ المواد التي 
تحظر إقامة المشاریع البترولیة في المناطق الحرة ، كما بین ھذا القانون أن المشاریع البترولیة في 

رة تخضع للضریبة على الدخل وتعفى من الرسم السنوي المحدد في قانون ضمانات وحوافز المناطق الح
من التكالیف الاستثماریة للمشروع   % 0.005الاستثمار على أن یكون المقابل السنوي للخدمات بواقع 

  .  3وبحد أقصى مائة ألف دولار

تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى كل من الجزائر ومصر وتوزیعھا القطاعي :  نيثاالمبحث ال
  .والجغرافي 

تعبتر أحجام ومستویات الاستثمارات الواردة إلى البلدان من المؤشرات الرئیسیة والمھمة الي تعكس لنا 
لاستثماري للبلد كبیرا كلما دل طبیعة مناخ الاستثمار المعمول بھ في ھذا البلد ، فكلما كان حجم التدفق ا

ھذا على رشادة وفعالیة السیاسة العامة المتبعة لتسییر الاستثمار وكذا توفر المناخ الملائم والحسن ، 
ت الاستثماریة الأجنبیة إلیھا ، والعكس بالنسبة للدول التي تعیش على وقع معدلات منخفضة من التدفقا

ى البلدان المختلفة إنما یتوقف على جملة من العوامل فمعدلات تدفق الاستثمارات الأجنبیة إل
والإستراتیجیات المتبعة والمنتھجة من طرف الحكومات في ظل المنافسة العالمیة نحو استقطاب معدل 

  .أكبر من ھذه الاستثمارات 
  غرافي تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى الجزائر وتوزیعھا القطاعي والج تطور :المطلب الأول 

جنبیة المباشرة إلى الدول من المؤشرات الدالة على حسن تقییم المستثمرین تعد تدفقات الاستثمارات الأ
مناخ وتقدیم  نلمناخ الاستثمار في ھذه الدولة ، لذا تسعى العدید من دول العالم إلى العمل على توفیر احس

أفضل التسھیلات الاستثماریة بغیة جذب اكبر عدد من الاستثمارات الأجنبیة إلیھا ، فالجزائر على غرار 
دول العالم قدمت كل یمكن تقدیمھ من اجل توفیر المناخ الاستثماري الملائم وتقدیم أفضل وأحسن 

یرة على تشریع جملة من المراسیم الامتیازات والتسھیلات  للمستثمرین الأجانب ، إذ عملت ھذه الأخ
 لأجنبیةلى جذب اكبر قدر من الاستثمارات اإوالتشریعات وسن العدید من القوانین المنظمة والھادفة 

لیھا ، إضافة إلى التسھیلات الجبائیة الممنوحة في ھذا الاطار إلى المستثمرین الأجانب من إالمباشرة 
الإعفاءات الجبائیة التي من شأنھا أن تفعل واقع ومناخ  تیسیر في اعتماد الأنشطة ومنح المزید من

  .الاستثمار في البلاد مع تقدیم أفضل الخدمات للمستثمر الأجنبي 
                                                           

 . 05،  إصدارات الوزارة ، مصر ، ص  2008/2009وزارة الاستثمار المصر6ة ، أهم إجراءات ومؤشرات أداء الاستثمار خلال العام المالي  1
 . 05وزارة الاستثمار ، المرجع الساب/ ، ص  2
 .76و75 ، إصدارات الوزارة ، مصر، ص 2009/2010وزارة الاستثمار المصر6ة ، أهم إجراءات ومؤشرات أداء الاستثمار خلال العام المالي  3
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فالجزائر وبغیة تحفیز الاستثمار الأجنبي المباشر قامت بخطوات إصلاحیة كبیرة في ھذا المجال تمثلت  
في منح العدید من المزایا المالیة و الجبائیة  للمستثمرین الأجانب دون تمییز  1990في مجملھا ومنذ سنة 

وت والمتعلق بتطویر الاستثمار أ 20في  03 – 01، مع  تقدیم الأمر 1بین المقیمین منھم وغیر المقیمین 
 20المؤرخ في  04 – 01مر ، إضافة الى الأ 1993أكتوبر  25المؤرخ في  13 – 93والمعدل لقانون 

ما من الناحیة أوالمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا ،  2001أوت 
الإداریة فكان ھناك أنشاء لعدید الھیاكل المتخصصة في تسییر وتنظیم الاستثمار الأجنبي في البلاد 

دبة لدى رئیس الحكومة كالوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار ، المجلس الوطني للاستثمار والوزارة المنت
المكلفة بالمساھمة وترقیة الاستثمار والتي أصبحت مؤخرا في ھیكل وزارة معتمدة ومستقلة لكنھا مازالت 

  .حدیثة النشأة لیبقى نشاطھا إلى یومنا ھذا جد محدود سواء من حیث تقدیم المعلومة الخاصة بھذا المجال

ة الجزائریة إلا انھ وحسب التقاریر الواردة من ففي ظل كل ھذه المساعي المبذولة من طرف الحكوم
المؤسسات والھیئات الدولیة حول الأوضاع الاقتصادیة في الجزائر وعلى الرغم مما بینتھ ھذه التقاریر 
عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي وتحسن أداء المؤشرات الاقتصادیة الكلیة الجزائریة ، إلا أننا 

ستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر محللین تطوراتھ ومفسرین مؤشرات دلالتھ لو نظرنا إلى واقع الا
ھي نتائج لیست متناسبة والآمال المعلقة علیھا ، ومن اجل ذلك لنتائج المحققة فیما یتعلق بجذبھ لوجدنا أن ا

  . الجزائر یوضح الجدول التالي أھم التطورات التي شھدتھا تدفقات الاستثمارات الاجنبیة المباشرة في 

  دولار ملیون. 2013 – 1990تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر من ) : 1 - 4( الجدول 
  السنوات

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  

التدفقات 
  الاستثماریة

40  80  30  0.01  0.01  0.01  270  260  501  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات 

التدفقات 
  الاستثماریة 

507  438  1196  1065  633.8  881.9  1081  1795  1370  

  ---   ---   2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات 

التدفقات 
  الاستثماریة 

2280  2540  2264  2580   3052  2661  1488      

  :من إعداد الطالب بالإعتماد على  :المصدر 

  . 2010تقریر السنوي لبنك الجزائر لسنة     -      

  . 2015 /2010المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ، مناخ الاستثمار في الدول العربیة لسنة  - 

  .        2008، تقریر الاستثمار الأجنبي المباشر) الاونكتاد ( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة  -
                                                           

، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة  31في الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانية ، العدد  ناجي بن حسين ، تحليل وتقييم مناخ الاستثمار 1
  .  59، ص  2009محمد منتوري ، قسنطينة ، الجزائر ، جوان 
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الاستثمارات الأجنبیة  أنیتضح من خلالھا )  1 – 4(إن القراءة الدقیقة للبیانات المرصدة في الجدول 
الأخیر من القرن العشرین عاشت تباطؤا موسعا في معدلات نموھا إذ تم  المباشرة في الجزائر خلال العقد

على  1998/1999سنتي  ملیون دولار خلال 507و   501تسجیل أعلى معدل لتدفق الاستثمار الأجنبي 
التوالي ، والسبب في ھذا واضح وجلي ، لتكون الأوضاع السیاسیة والأمنیة التي عاشتھا الجزائر خلال 
فترة التسعینات من المبررات الأساسیة لواقع ھذه المعدلات المتدنیة على الرغم من جملة الإصلاحات 

رار الأمني والسیاسي حال دون الھدف المراد ،  أما التي تبنتھا الجزائر خلال ھذه الفترة لكن غیاب الإستق
نموا ملحوظا مقارنة بسنوات  فشھد تدفق الاستثمار الأجنبي الأول من القرن الحادي والعشرین خلال العقد

تجاوز حجم  حیث،  1999ملیار دولار لسنة  0.507التسعینیات والتي كان فیھا  كأحسن معدل لم یتجاوز 
المباشرة  خلال ھذه الفترة عتبة الملیار دولار وھذا نتیجة تحسن الأوضاع السیاسیة  الاستثمارات الأجنبیة

كان حجم الاستثمار لم یتجاوز الملیار والذي أرجعھ المحللون إلى  2000والأمنیة في البلاد ، فخلال سنة 
ت تحولا من انتظار المستثمرون حینا من الزمن للتأكد من الأوضاع في الجزائر خاصة وان البلاد عرف

مرحلة لأخرى وقدوم رئیس جدید استطاع العمل على استتباب الأوضاع الأمنیة في البلاد وإعادة 
الاستقرار الأمني والسیاسي ، لتشھد السنة الموالیة ارتفاعا ھائلا في حجم التدفقات متضاعفا بذلك ثلاث 

وقات وتوسیع الجزائر إطار البحث مرات تقریبا عن السنة الفارطة  وھذا نتیجة التحسن في أسعار المحر
 04 – 01والتنقیب وفتح الباب أما الخواص سواء مقیمین أو غیر مقیمین للاستثمار في إطار الأمر 

وحسب تقریر الاونكتاد فان الجزائر استطاعت ان  2002،  أما خلال سنة  2001أوت  20المؤرخ في 
لأجنبیة المباشرة وذلك نتیجة التطور الملحوظ في مناخ تحتل المرتبة الثالثة إفریقیا في جذب الاستثمارات ا
  : 1الاستثمار في الجزائر والذي یعزى للأسباب التالیة 

الاستثمار الكبیر المسجل في قطاع المحروقات والذي یعتبر القطاع الأول من حیث الاستحواذ  �
 .ة على الاستثمارات الأجنبیة والذي تتولاه شركات فرنسیة ، بریطانیة وأمریكی

بیع الرخصة الثانیة  للھاتف النقال في الجزائر لشركة أوراسكوم المصریة  إضافة إلى خوصصة  �
 . شركة الصناعات الحدیدیة بالحجار لشركة إسبات الھندیة 

على التوالي فقد شھد التدفق تراجعا ملحوظا تدنى من عتبة الملیار دولار  2004و 2003أما في سنتي 
لیكون من أسبابھ قضیة الخلیفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري والتي أفقدت الأفراد سواء مدخرین 

علوم أن تواصل أو مستثمرین الثقة في القطاع المصرفي ككل سواء الخاص أو العام ، فكما ھو م
المستثمرین الأجانب من الناحیة المالیة والتمویلیة بالدرجة الأولى ھي مع القطاع المصرفي ، لتكون 
فضیحة كھذه والتي اتسمت بالأولى من نوعھا في تاریخ المنظومة المصرفیة الجزائریة كفیلة بحد 

  . في القطاع البنكي التدفقات الاستثماریة إلى البلاد خاصة في ظل الاضطرابات واللثقة 

والذي أعطى  2003أوت  26المؤرخ في  11 – 03مر الموسومة بالأ 2003لكن ومع إصلاحات 
المستثمرین مزایا تحفیزیة وتسھیلات مكنتھم من إعادة النظر في قراراتھم المتمثلة في الانسحاب من 

نب من الاستثمار في الجزائر دلیل حسن نیة المستثمرین الجا 2005الاستثمار في الجزائر ، لتكون سنة 
ملیار دولار أي  1.7لیستمر ھذا الوضع والى غایة السنة الموالیة والتي فاقت فیھا الاستثمارات عتبة 

بالمائة ، والسبب في ھذا النمو حسب ما أدلى بھ المختصون ھو  65تجاوز  2006و 2005بمعدل نمو بین 
و الذي قدرت لھ الدولة غلاف  2009 -2005لخماسي إعلان الدولة الجزائریة عن البرنامج التنموي ا

ملیار دولار، الأمر الذي فتح المجال تمام المستثمرین لخوض زمام المنافسة في ھذا المجال  150مالي بـ 
خاصة في قطاع الأشغال العمومیة إضافة إلى تقدیم الرخصة للھاتف النقال لشركة الاتصالات الوطنیة 

                                                           
  . 60ناجي بن حسين ، مرجع سابق ، ص  1
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تواصل نمو التدفق الاستثماري إلى الجزائر رغم بوادر  2008و 2007لال وخ، ذات الأصول الكویتیة 
إلا أن ھذا لم یمنع المستثمرین الجانب من التوافد على الجزائر ، لتكون ھذه  2008الأزمة المالیة لسنة 

 أساسا في مشاریعالاستثمارات في مجملھا حسب ما أشارت إلیھ الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار منصبة 
  . تحلیة میاه البحر ومشاریع إنتاج الأسمدة والأمونیاك ومصانع الإسمنت وبعض الصناعات الغذائیة

ملیار دولار لیكون من أھم  2.5نموا واسعا في معدل الاستثمار تجاوز حدود  2009كذلك شھدت سنة 
التنموي الثالث الدوافع وراء ھذا النمو خلال ھذه السنة وما ولاھا من سنوات ھو في إطار البرنامج 

ملیار دولار الأمر الذي أعطى فسحة  280والذي خص بغلاف مالي ضخم في حدود  2010/2014
واسعة ورغبة مطلقة أمام المستثمرین لأخذ غمار التنافس في تحصیل نصیبا  من المشاریع المعروضة 

فإنما یدل على الاستحسان للاستثمار مما أدى بمعدلات الاستثمار للارتفاع خلال ھذه السنوات وھذا إن دل 
الملموس الذي تعرفھ السیاسات العامة في الحكومة الجزائریة والرشادة في اتخاذ القرار خاصة في ھذه 

  .الفترات التي اشتدت فیھا المنافسة على الاستثمارات الأجنبیة في العالم 

ائر فلا بد من التعرض لأھم وفي إطار التحلیل المتواصل والمعمق عن واقع تدفق الاستثمار الأجنبي للجز
التدفقات العربیة الواردة إلى الجزائر في ظل الاستثمارات العربیة البینیة ، ولتوضیح ھذا نجد الجدول رقم 

  .الذي یعطي صورة موجزة عن واقع ھذه الاستثمارات  ) 2 -4(

.               2015أبریل  – 1995الاستثمارات العربیة المنفذة في الجزائر من ) :  2 - 4( الجدول 
 .ملیون دولار : الوحدة 

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1995  السـنة 

حجــم 
  الاستثمار

3.5  122  85.5  347.5  350.0  54.6  80.4  263.3  260.5  

  السنة
2006  2007  2008  

2009  2010  2011  2012  2014  2003 
  2015أبریل/

حجم 
  666.0  476.0  -    -   الاستثمار

 - -  729.1  345.805    540  24266  

 2010مناخ الاستثمار في الدول العربیة ،  المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، الكویت ،  :المصدر 
 . مع مصادر قطریة مختلفة لسنوات متعددة  2015،

أن الاستثمارات العربیة في الجزائر تعرف نموا من حیث حجم التدفق ، إذ من خلال الجدول السابق نجد 
ملیون  100ملیون دولار بعدما كان لایتجاوز الـ  300تجاوز حجم التدفق  2001و 2000خلال سنتي 

بالمائة خلال ھاتین  300ملیون دولار متراجعا بنسبة تجاوزت الـ  100دولار خلال  لینخفض دون الـ 
خاصة في مجال البناء  2004كن ومع البرامج التنمویة التي وضعتھا الحكومة الجزائریة منذ السنتین ، ل

عرفت الاستثمارات العربیة في الجزائر نوعا من الانتعاش ، لتكون أھم الدول العربیة المستثمرة خلال 
  . ھذه الفترة كل من الإمارات العربیة المتحدة ، المملكة السعودیة ، تونس ومصر  
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فكانت سنوات أنعشت الاستثمار العربي في الجزائر خصوصا   2010جد أن السنوات الموالیة إلى غایة لن
في ظل البحبوحة المالیة التي تعیشھا البلاد في ظل ارتفاع أسعار البترول ، إضافة إلى مساعي الدولة 

ول العربیة ، لتكون أھم الجزائریة في إطار الترویج للاستثمار وتھیئة المناخ الاستثماري الملائم للد
، قطاع الاتصالات )الإمارات العربیة المتحدة ( المجالات التي یستثمر فیھ العرب في الجزائر قطاع البناء 

وأخیرا قطاع ) الاردن ( ، الصناعات الصیدلانیة ) تونس والمغرب ( ، السیاحة ) مصر والكویت ( 
حا امام الدول العربیة ككل ، أما فیما یتعلق بأھم الخدمات خاصة في المجال المصرفي فكان الباب مفتو

  . في الجدول المواليالدول العربیة ذات النصیب الأوفر من الاستثمار في الجزائر فھي كالتالي 

  . 2009 – 1995حجم استثمارات أھم الدول العربیة في الجزائر من ) :  3 -  4(الجدول 

  .ملیون دولار : الوحدة 

  الجزائر   إلى / من   الجزائر   إلى / من 

  2490.0  سلطنة عمان   47.7  الأردن 

  4.9  فلسطین   139.7  الإمارات العربیة 

  60.6  قطر   36.0  مملكة البحرین 

  315.5  الكویت   98.5  تونس 

  31.5  لبنان   119.3  المملكة السعودیة 

  3254.8  مصر   24.7  سوریة 

 2008مناخ الاستثمار في الدول العربیة ، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ، تقریري    :المصدر 
  . ، الكویت   2009و

نجد أن أھم الدول ذات النصیب الأكبر من الاستثمار في الجزائر تأتي )  3 - 4( من خلال الجدول 
بالدرجة الأولى جمھوریة مصر العربیة لتلیھا سلطنة عمان ثم الكویت فالإمارات العربیة المتحدة ثم 
المملكة العربیة السعودیة ، حیث نجد أن كل من مصر والكویت عرفت توسعا استثماریا في قطاع 

، أما الإمارات العربیة والسعودیة ) شركة أوراسكوم المصریة والشركة الوطنیة الكویتیة ( الاتصالات 
فقد حظیت بالاستثمار بالدرجة الأولى في قطاع البناء والتشیید وكذا قطاع النقل بالنسبة للإمارات العربیة 

الات الاستثمار في ، أما سلطنة عمان فكما أشارت بذلك الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار فكانت مج
  . الجزائر أمامھا مفتوحة بمختلف أشكالھا لیكون الآمر نفسھ بالنسبة للدول الأخرى 

ومن جھة أخرى فلا ننسى أن حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة المتدفقة إلى الجزائر كانت مشتركة بین 
الاستثماري الوافد إلى دول عربیة وأخرى غربیة ، لتكون ھذه الأخیرة ذات حظ ونصیب من الحجم 

  .لجزائر كما یبین الجدول التالي في الصفحة التالیة ا
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حجم الاستثمارات المتدفقة من أھم الدول الغیر العربیة المستثمرة في الجزائر من ) :  4 - 4( الجدول 
  . دینارملیون : الوحدة .                                                         2009 – 2002

الإتحاد   الــدول 
   الأروبي

الدول    أسترالیا  آسیا    ش م ج   الو  م  أ  فرنسا 
  العربیة

حـجــم 
  الاستثمارات 

271118  39376  27490  2600  513688  2954  835745  

SOURCE : www.andi.dz consultée le 06/10/2010  .  

للجزائر یشھد تحسنا ونموا في قیمتھ خاصة وأن معدلات نمو التدفق الاستثماري من خلال الجدول نجد أن 
الحكومة الجزائریة تسعى جاھدة لطرح كل التسھیلات والتحفیزات التي ترجو من ورائھا تحصیل أكبر 

 .معدلات من التدفق الاستثماري إلیھا 

في السوق العالمیة  النفطفبفضل السیاسات الرشیدة والارتفاع المشھود في أسعار ومن جھة أخرى 
دولار للبرمیل ، لیكون الأمر بعد ھذا توسیع  40حین تجاوزت أسعارھا الـ  2000بالخصوص منذ سنة و

عملیات التنقیب والبحث عن نقاط للبترول والغاز جدیدة ، حیث  بلغت حجم الاستثمارات في قطاع 
د آبار ملیار دولار أمریكي لیصل عد 52حوالي  2009 – 2000المحروقات خلال الفترة الممتدة من 

، لتكون  1بئرا موزعة على النفط والغاز 260إلى ما یقارب  2009النفط والغاز في الجزائر مع نھایة سنة 
أھم الشركات الأجنبیة المستثمرة في ھذا القطاع ھي شركات بریطانیة ، شركات أمریكیة ، شركات 

 .ألمانیة ، شركات ایطالیة وشركات روسیة 

شھدت إقبالا للاستثمار فیھا فنجد في ھذا الصدد أن ھناك عددا لا بأس بھ من أما عن أھم القطاعات التي 
القطاعات التي عرفت استحسانا في أدائھا ونموا في معدلات مردودیتھا خلال سنوات مختلفة كما ھو مبین 

  . ینالموالی ینفي الجدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . ، صفحات متفرقة  2009ة المتحدة ، صندوق النقد العربي ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، الإمارات العربي 1
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  ) .2001 – 1993(مستثمر في الجزائر توزیع مشاریع الشراكة حسب البلد ال):  5 - 4 (الجدول     

  .ملیون دینار جزائري : الوحدة                                                                         

عدد   البلد
  المشاریع

  %  المبلغ  %  مناصب الشغل  %

 %7  20752  % 13  6783  % 21  91  فرنسا

  % 4  12234  % 13  7003  % 11  47  إیطالیا 

  % 4  10855  % 8  3914  % 8  34  إسبانیا

  % 0  1290  % 3  1716  % 5  22  سوریا

  % 2  5227  % 4  2242  % 4  16  أ.م.و

  % 7  20554  % 2  999  % 3  14  كندا

  % 0  256  % 1  513  % 0  2  كوریا الجنوبیة

  % 0  171  % 0  61  % 0  1  الیابان

  :من إعداد الطالب بالإعتماد على   : المصدر

  . 2002،  1999،  1995الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ، تقریري سنتي    -

  .، الكویت  1999المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ، تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة لسنة   -
إیطالیا ، من خلال ھذا الجدول نجد أن أكثر الدول استثمارا في الجزائر خلال ھذه الفترة تتمثل في فرنسا ، 

إسبانیا و سوریا وذلك من خلال قیمة المشاریع التي شاركت بھا كل دولة من ھذه الدول ، لنجد أن غالبیة 
ھذه الاستثمارات كانت مركزة في قطاع الصناعة والخدمات ، فھي ساھمت في خلق معلات من الإنتاج 

  .الإضافیة في البلاد إضافة إلى توفیر مناصب شغل بأرقام معتبرة 
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  . 2002/2010خلال الفترة  في الجزائر أھم القطاعات المستثمر فیھا : ) 6- 4( الجدول 
  )ملیون دینار ( المبلغ   عدد المشاریع   القطاعات 
  2021  10  .الزراعة 

  472163  99  .البناء والأشغال العمومیة 
  889532  387  .الصناعة 
  5982  4  .الصحة 

  12531  33  .النقل 
  26216  15  .السیاحة 

  117953  143  .الخدمات 
  162586  3  .الإتصالات 

  1688985  694  .المجموع 

 
SOURCE : www.andi.dz consultée le 06/10/2010 

  .تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى مصر وتوزیعھا القطاعي والجغرافي  :المطلب الثاني 
 على ویاتٔى منذ سنوات سابقة  والمصاعب التحدیات من العدید واجھ المصرى الإقتصاد أن شك فیھ مما لا
 وغیر كبیر ارتفاعمع  البطالة معدلات وٕارتفاع ، الإقتصادى النمو معدلات تباطؤ التحدیات ھذه رأس

في ظل الطلب  العام الدین معدلات وزیادة عبر سنوات مختلفة  العامة بالموازنة الكلى العجز فى مستدام
 المدفوعات میزان على الضغوط المفرطة في زیادةالمتزاید من طرف الأفراد الأمر الذي خلق نوعا من ال

  . الإجتماعیة العدالة بعدم والشعور الفقر معدلات إرتفاع إلى بالإضافة ،
عة أمام ھذه التحدیات إلا حتمیة الإستجابة السری الحكومة فما كان أمام  وغیرھا  التحدیات ھذه مواجھةلو

والسعي الجاد منھا لمحاولة تخفیفھا أو الحد منھا بالكلیة خاصة وأن مصر ھي حكومة المؤسسات وھي 
الإدارة التي تعمل بكامل قواھا لتوفیر الأحسن والأفضل وتحقیق أكبر معدلات من النمو والتقدم خصوصا 

بین مختلف القوى  المنافسة واحتدام الصراعاتفي ظل التحولات والتغیرات العالمیة الموسومة باشتداد 
  .الاقتصادیة العالمیة 

للنھوض  كان أمام الحكومة إلا إلزامیة التفكیر الجاد والتخطیط الإستراتیجي وفي ظل ھذه الأوضاع ما
بالقطاع الاقتصادي الوطني والتحسین من أدائھ ، لتجد الحكومة المصریة أن من أفضل السبل وأنجح 
الحلول العمل على توفیر المناخ الحسن والملائم لاستقطاب أكبر معدلات من الاستثمارات الأجنبیة 

ات الرشیدة في تزوید الاقتصادیات المباشرة إلیھا كون أن ھذه الأخیرة تعد من الإستراتیجیات الفعالة والآلی
الوطنیة بمختلف الإحتیاجات المادیة والخبرات الفنیة وتمكینھا من ممارسة مختلف التقنیات التكنولوجیة 

  .الحدیثة 
فمصر على غرار مختلف الدول سعت في ظل ھذه الظروف العصیبة والأوضاع المتردیة إلى تبني جملة 

متنوعة بھدف إبراز حسن نیتھا في سعیھا الجاد نحو تحسین واقع  من الإصلاحات في میادین اقتصادیة
مناخ الاستثمار والذي یتسنى لھا من خلالھ أن تستقطب وتجذب إلیھا أكبر معدلات من الاستثمار الأجنبي 

مما یعني إقامة العدید من المؤسسات ھذا الأخیر الذي یساھم بدوره في تعزیز أداء القطاع الإقتصادي  ،
ت التي بدورھا تكون فرص عمل مؤكدة مما یعني تفعیل الالة الإنتاجیة والحد من معدلات البطالة والمنشأ

  .في الحیاة الاقتصادیة 
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وفي ظل ھذه التحركات الجادة من طرف الحكومة المصریة ما كان الواقع إلا ترجمة حقیقیة وفعلیة لحسن 
ھا ، فكانت معدلات ونسب التدفق من نیة السلطات المصریة في بلوغ أھدافھ والوصول إلى غایات

ھا كما سیوضح الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر تشھد تطورا ملحوظا ونموا فعلیا في أرقام
  .في الجدول التالي  

  
  . 2013 – 1990من  مصرتدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في ) :  7 – 4( الجدول 

  ملیون دولار: الوحدة 
  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنة 

حجم 
  الاستثمار

799  274  459  493  1256  598  636  887  1076  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنة

حجم 
  الاستثمار 

1065  1235  510  647  701  2100  3900  6100  11100  

  ---      ---      2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة 

حجم 
  الاستثمار 

13200  8100  6386  483  6881  5553  4783       

  :من إعداد الطالب بالإعتماد على  :المصدر 

  . 2014، صفحات متنوعة ،  2002تقریر الأونكتاد لسنة    - 

 . 2014تقریر الھیئة العامة للاستثمار ، جمھوریة مصر العربیة ، صفحات متنوعة ،  - 

 .الكویت   2014/2015 /2012ناخ الاستثمار ، لضمان الاستثمار ، تقریر مالمؤسسة العربیة  - 

من خلال الجدول أعلاه نجد أن معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى مصر تعرف نموا 
متواصلا تتخللھ بعض التذبذبات ، فخلال العقد الأخیر من القرن العشرین نجد ان المعدلات كانت 

ملیون دولار كنسبة متدنیة وھذا یعود لأسباب  274حینما بلغ المعدل نحو  1991خلال سنة مستحسنة عدا 
تشریعیة و سیاسیة ، فالجانب التشریعي عرف نوعا من التشدد في النصوص والقوانین ، أما الإطار 

ب السیاسي فیعود للأوضاع الأمنیة الغیر المستقرة في المنطقة وبالضبط في منطقة الخلیج أي الحر
وھذا ما شكل تخوفا نوعیا اتجاه المستثمرین مما جعلھم یعزفون عن الإقبال على المنطقة  1991الخلیجیة 

  .مخافة من توسع الإظطربات في المنطقة 

فمعدلات التدفق أضحت تعیش نموا موسعا في أرقامھا وھذا نتیجة  2000وعقب ھذه السنة وإلى غایة 
ریة ، حیث وخلال ھذه  الفترة عملت السلطات المصریة متمثلة المساعي الجادة من طرف الحكومة المص

في شخص وزارة اللاستثمار على بذل جھود مكثفة في إطار توفیر المناخ الحسن والملائم لاستقطاب 
الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد ، فكانت ھناك جملة من الإتفاقیات الثنائیة المبرمة والعدید من اللقاءات 

ت والمؤسسات العالمیة إضافة إلى إعادة النظر في العدید من التشریعات و النصوص القانونیة مع الحكوما
مع منح المزید من التسھیلات والإمتیازات للأطراف المستثمرة في البلاد ، الأمر الذي استھوى العدید من 
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ة في البلاد حیث وصلت مما جعل إقبالھم واسعا وبالتالي تحقیق معدلات تدفقیة واسعالمستثمرین الأجانب 
  . 1994ملیون دولار كأعلى نسبة خلال ھذا العقد سنة  1256نسب التدفق خلال ھذه السنوات إلى 

أما خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرین فقد عرفت معدلات التدفق نموا موسعا بنسبة عالیة إذ 
ر السنوات الأخرى التي شھدت ھي على غرا 2008ملیون دولار سنة  13200بلغ خلال ھذه الفترة 

الأخرى معدلات كبیرة ، وتفسیر ھذا النمو المتصاعد والمتسارع في معدلات الاستثمار الأجنبي بمصر 
إنما مرده إلى حسن نیة الحكومة المصریة في تحسین مناخ الاستثمار ومساعیھا المتواصلة في عرض 

أن خلال ھذه الفترة وبھذا ستثمار بالبلاد ، لنجد جملة من الإصلاحات التي من شأنھا تحفیز وتفعیل الا
الرقم المحقق على الرغم من أن العالم یعیش على وقع أزمة مالیة واسعة الأطراف إلا أن السلطات 
المصریة أن تحوي الظروف الغیر المناسبة وتتحدى الأوضاع الصعبة في ظل ھذه الأزمة العالمیة ، فقد 

مضاعفة الجھود الترویجیة للاستثمار الداخلیة منھا والخارجیة لفرص  استدعى التعامل مع ھذ الأزمة
والعمل على التوزیع العادل للاستثمارات على كافة أقالیم الجمھوریة ، مع التركیز الاستثمار في مصر 

على ضخ استثمارات جدیدة في مشروعات البنیة الأساسیة والمشروعات الكثیفة العمالة لتوفیر المزید من 
، كما ھدفت وزارة الاستثمار إلى تنویع مصادر 1العمل والإرتقاء بمستوى معیشة المواطن فرص 

الاستثمارات مع التركیز على الدول الأقل تأثر بالأزمة المالیة العالمیة ، حیث زاد الإھتمام بجذب 
، مالیزیا ،  الاستثمارات من جنوب شرق آسیا مع زیادة التعاون الاقتصادي مع الیابان ن الھند ، الصین

ول الخلیجیة مع إعطاء أھمیة دكوریا وسنغافورة إضافة إلى العمل على تدعیم العلاقات الاستثماریة مع ال
كبیرة للتعاون الاستثماري مع الدول الإفریقیة وبالخصوص دول حوض المتوسط ، لنجد في الأخیر أن 

  .والغایات المرادة منھا  جوة من ورائھاتحصیل الأھداف المركل ھذه الجھود والمساعي لم تكن سدا بل تم 

ملیون دولار  4800نجد أن معدلات التدفق عرفت تراجعا واسعا با یقارب  2011/2012وخلال سنتي 
بنمو جد معتبر والأسباب  2012لیعرف ھذا المعدل تحسنا في أدائھ خلال سنة  2010/2011بین سنتي 

 على 2011 ینایر منذ الصعبة التحدیات من العدیدواجھ  المصرى الإقتصادعلى أن في ھذا إنما تعزى 
 بظلالھا على تلقي الإنتقالیة الفترة لطول المصاحبة التأثیرات تزال ولا والسیاسى ، الإقتصادى الصعیدین

 الموارد وتولید الطبیعیة ، بالمعدلات النمو على الإقتصاد قدرة وعلى المختلفة ، ومؤشراتھا  الإقتصاد أداء
   .الإجتماعیة العدالة وتدعیم المواطنین معیشة مستوى تحسین بمواجھة متطلبات تسمح التى

 منضبطة مالیة واقتصادیة سیاسات تطبیق إلى المالیة وزارة وفي ھذا الإطار سعت وزارة الاستثمار و
 التعلیم مثل العامة الخدمات لتحسین المشروعة الإجتماعیة للمطالب والإستجابة الإقتصاد بتنشیط تسمح

 لتمویل التدابیر إتخاذ الوقت نفس فى ولكن بالرعایة، الأولى للفئات الحمایة وتوفیر والإسكان، والصحة
 على عادل بشكل توزیعھا ومع الإقتصادى بالنشاط ومرتبطة حقیقیة مالیة موارد من المتطلبات ھذه

 .التشغیل  معدلات ورفع الإستثمار وتشجیع المالیة ، والإستدامة یحقق الإستقرار وبما المجتمع،
 تأسیس نحو إیجابیة بخطى يوالمض السیاسیة الطریق خارطة إستحقاقات تنفیذ فى الملحوظ التقدم ومع
 أكثر ماسة تبدو الحاجة فإن القرار، إتخاذ في مجتمعیة ومشاركة دیمقراطیة مؤسسات على مبنى حكم نظام
 على مبنیة إیجابیة أفكار وطرح الأساسیة، المجتمع قضایا حول جاد نقاش وجود إلى مضى وقت أى من

 الجیل لھذا أفضل مستقبل نحو والتوجھ الحالیة الجسیمة التحدیات لمواجھة ومحدثة، حقیقیة وبیانات أسس
  .المقبلة وللأجیال

                                                           
،  2008/2009وزارة الاستثمار المصرية ، وزارة الاستثمار في عام ، تقرير أداء وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها عن العام المالي  1

    . 13، ص  2010إصدارات وزارة الاستثمار ، جمهورية مصر العربية ، 
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ن التحسن في معدلات التدفق تعرف نوعا من إوفي المساعي السابقة من طرف الحكومة المصریة ف
الإستمراریة والتحسن عاما بعد عام ، ففي ھذا الجانب لم تتوقف السلطات الوصیة عن الاستثمار في 

 للاستثمار العامة الھیئةو الاستثمار وزارة تعملمصر عن الحد من جھودھا المبذولة في ھذا الباب ، حیث 
 الاستثمارات وتشجیع لتنشیط الإجراءات مجموعة اتخاذ خلال من للاستثمار الملائم المناخ تھیئة على

العام المالي   اتخاذھا خلال تم التي الإجراءات تلك أھم وتتمثل ، العمل فرص من المزید لتوفیر
 عام نھایة حتى بالمعادى التكنولوجیة المنطقة إنشاء أجل مد على الموافقة تمت حیث  2013/2014
منطلق جھود الھیئة للتیسیر على المستثمرین ولدفع مزید من الاستثمارات في مجال  وذلك من 2017

 ھیئة كما قامتصة ومباني إداریة على مستوى عال ، تكنولوجیا المعلومات وتوفیر خدمات متخص
الأراضي لتنمیتھا عن طریق  من عدد استخدام بشأن الوزراء لمجلس مقترح بتقدیم قرار باتخاذ الاستثمار

 لقطاع توسعیة ام المشاركة بین القطاع الخاص والعام ، إضافة إلى ذلك عمل الھیئة على وضع خطةنظ
الشركات القائمة  الأمر الذي حفز ورغب الأجانب للإقبال  بعض في استثمارات ضخ خلال من الأعمال

  .على الاستثمار في مصر 

 جنیھ، ملیون 400 بقیمة السیارات إطارات لصناعة اندونیسیة استثماریة شركة مع عقد توقیع كما تم
 قیام على الاتفاق المقبلة ، و تم الفترة في الغیار وقطع السیارات صناعة قاعدة توسیع علي مصر وتعمل
 لھا ضخم استثماري مشروع إقامة على الأنشطة، متعددة العالمیة الشركات أكبر إحدى تاتا الھندیة شركة
 الاتفاق تم حیث المالیزیة بتروناس شركة مع مفاوضاتھا في الاستثمار وزارة إضافة إلى نجاح،  بمصر

 الزیوت وتعبئة لإنتاج ضخم مصنع إقامة تشمل المصریة السوق في جدیدة راتاستثما بضخ قیامھا علي
 من كل إلي منتجاتھا بتصدیر الشركة خلالھ من تقوم دولار ملیون 100راتاستثما بحجم التشحیم ومواد
  .1 الأوسط والشرق أفریقیا دول ومختلف المصریة السوق

لتكون ھذه المساعي والجھود المبذولة من طرف الحكومة المصریة قد أتت أكلھا في تحقیق أھدافھا 
وتحقیق معدلات من النمو الجیدة ، وفي ھذا  والوصول إلى غایاتھا في استقطاب أكبر عدد من الاستثمار

الذي یوضح ھو بدوره تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر )  8-4( الإطار نجد مرة أخرى الجدول 
  .مجملا في إطار التكتلات الاقتصادیة أو التقسیمات الجھویة للعالم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
، جمهورية مصر  2012/2013ديسمبر  للسنة المالية  –لمناطق الحرة ، التقرير الاقتصادي الربع سنوي أكتوبر الهيئة العامة للاستثمار وا  

  . 17، ص  2013العربية ، 
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من التكتلات والأقالیم العالمیة مصر  فيحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ) :  8 – 4( الجدول 
   .بلیون دولار : الوحدة .                                     ) 2010 – 1990( خلال الفترة 

       الدول            
  السنة

  

  الدول المتقدمة 
  

وسط وشرق            الدول النامیة 
  أوروبا

  كل الدول 

1990  176  35  0.3  211  
1991  115  41  2.5  158  
1992  111  55  4.4  170  
1993  129  73  6.0  208  
1994  135  84  6.3  226  
2000  1108  252.5  27.5  1388  
2002  489.9  157.6  31.2  678.8  
2003  366.6  172  21  559.6  
2010  602  573  68  1244  

  . 5، ص  2011، نیویورك ، 2010الأمم المتحدة ، تقریر الاستثمار العالمي لسنة  :المصدر 
وبعد ھذا العرض عن واقع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بصفة عامة فلا بأس بتحلیل ھذا الواقع لنبتدأ 
برصد حجم الاستثمارات العربیة النفذة في مصر في إطار الصداقة والروابط المختلفة لیكون في ھذا 

  .ربیة في مصر ترجمة للتدفقات الع)  9 – 4( الصدد الجدول 
  ) .  2015أبریل-1985( حجم الاستثمارات العربیة المنفذة في مصر خلال الفترة )  9 – 4( الجدول 

  .ملیون دولار : الوحدة 
-1985  السنة 

2000  
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

حجم 
  الاستثمار 

3949.613   277  112          363.1  3265.4  

أ/2003  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  ------------   السنة 
بریل

2015  
حجم 

  الاستثمار 
 ------------  1874.6  2324.4  1711.7  1528.6    984    99248  

  :من إعداد الطالب بالإعتماد على   :المصدر 

  . 2010و  2004البنك المركزي المصري ، تقریري سنة   - 

 .، الكویت  2000،2014المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ، تقریر مناخ الاستثمار ، تقریر  - 

  . 2012تقریر منظمة الأونكتاد ، سنة  - 
یتجلى لنا من خلالھا أن مساعي )  9 – 4( إن القراءة المتأنیة لمعطیات والبیانات المقیدة في الجدول 

السلطات الوصیة على قطاع الاستثمار في الجمھوریة المصریة إستطاعت إلى حد بعید أن تحقق مساعیھا 
وتصل إلى أھدافھا كونھا استطاعت ان تستقطب عددا معتبرا من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الواردة 
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نجد أن حجم التدفقات  1999إلى غایة  1985تدة من من الدول العربیة خصوصا ، فخلال الفترة المم
الاستثماریة العربیة الواردة إلى مصر كان في المستوى على الرغم من المخاوف المتعددة التي انتابت 
المنطقة العربیة خلال ھذه الفترة كحرب الخلیج الثانیة من الجانب السیاسي والأمني ، أما من الناحیة 

الاقتصادي أن غالبیة الدول العربیة أضحت تعیش على وقع من الإصلاحات الأخرى فنجد في الجانب 
الاقتصادیة والتعدیلات الھیكلیة على مستوى مختلف المیادین الاقتصادیة إلا أنھ بفضل التسییر 
الإستراتیجي والسیاسات الرشیدة المتبعة من طرف الحكومة المصریة استطاعت أن تقنع عدید الدول 

  .الاستثمار في الأراضي المصریة  بال علىالعربیة من الإق
تدنت عما كانت علیھ في أما مع مطلع القرین الحادي والعشرین خلال عقده الأول فنجد أن معدلات التدفق 

السنوات السابقة وھذا مرده إلى الاستراتیجیة التحفظیة التي اتسمت بھا السیاسة العامة للبلاد من جھة ، 
ومة المصریة خلال ھذه الفترة عملت على إعادة مراجعة النظام العام أخرى نجد أن الحكومن جھة 

  .للاستثمارات الأمر الذي كان سببا في التراجع البین لمعدلات التدفق الاستثماري في البلاد 

ففي ھذه الظروف التي شھدت تراجعا في معدلات التدفق عملت الحكومة المصریة على إعادة النظر في 
ل العدید من القوانین ییة والتسھیلات والامتیازات الممنوحة للمستثمرین ، لتقوم بتعدالتشریعات القانون

، إضافة إلى ذلك التنظیمیة ومنح المزید من الامتیازات للمستثمرین في إطار توفیر مناخ الاستثمار الحسن 
عدد من الدول العربیة فقد عملت الحكومة المصریة خلال ھذه الفترة بإجراء العدید من الزیارات المیدانیة ل

وإبرام جملة من الإتفاقیات الثنائیة بینھا وبین دول عربیة مختلفة ، كما عملت على توجیھ عدد من 
الدعوات لرؤساء حكومات ووزراء على حقائب ذات صلة  بالقطاع محل الدراسة ، فكانت استجابة 

وة وأقبلت للاستثمار بالأراضي موسعة من طرف العدید من الحكومات والدول العربیة التي لبت الدع
أن ركزت اھتمامھا على  2008المصریة ، كما كان دأب الحكومة خلال فترة الأزمة المالیة العالمیة لسنة 

سلمت من تدعیات الأزمة أو كانت تداعیاتھا علیھا مخففة وھذا حتى تضمن  عدید الدول العربیة التي
لاستثمار إلیھا خاصة وأن الأزمة كانت تداعیاتھا شدیدة الحكومة المصریة لذاتھا مصادر عربیة لتدفق ا

  .وقاسیة على مختلف الاقتصادیات العالمیة 

وتواصلا مع التدفقات الاستثماریة العربیة للجمھوریة المصریة فإن ھذه التدفقات تم تقسیمھا على مستوى 
وازن في القطاعات میادین متعددة ومختلفة في القطاع الاقتصادي الوطني بغیة خلق نوع من الت

الاقتصادیة من جھة وكذا تفعیل عدد معتبر من المجالات ذات الطابع الاقتصادي من جھة أخرى ، 
كما ھو موضح في  یوضح أھم التقسیمات القطاعیة للاستثمارات المتدفقة إلى مصر)  10 – 4( والجدول 

  . الصفحة الموالیة 
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التوزیع القطاعي لحجم الاستثمارات العربیة الواردة إلى مصر خلال الفترة ) :  10 – 4( الجدول     
  .ملیون دولار:الوحدة .                                                  2004/2013

  
السنوات    

  القطاعات

تأسیس شركات 
  جدیدة 

الأصول 
والشركات لغیر 

  .المقیمین 

الاستثمارات   قطاع البترول 
  العقاریة 

2004  925.6  390.8  2540.2  16.5  

2005  3347.8  905.7  1832.2  25.7  

2006  5227.2  2772.2  3014.8  39.0  

2007  6368.4  2337  4136.2  394.9  

2008  2314.9  303.5  5356.6  138.4  

2009  2721.4  241.5  3608  341.1  

2010  2219.1   ------   ------  137.4  

2011  2122.5  1700  142.8  121.3  

2012/2013  2406.2  331.8  332.7  111.21  
  

  .، جمھوریة مصر العربیة  2013/2004/ 2010الھیئة العامة للاستثمار ، تقریري  - :المصدر 

بناءا على الجدول أعلاه فإنھ یتضح لنا جلیا أن مساعي الحكومة المصریة خلال ھذه الفترة التي عرف 
وتقلبات عنیفیة سواء في الجانب السیاسي أو الاقتصادي أو الأمني والتي شكلت فیھا العالم تحولات 

زعزعة واضحة المعالم في أركان الإستقرار العالمي بذلت على إثرھا الحكومة المصریة ممثلة في 
شخص وزارة الاستثمار جملة من الجھود مقدمة لذلك عدید الإعتبارات والامتیازات والتسھیلات بغیة 

اقع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ، خاصة وأن العالم بات یشھد منافسة شرسة وصراعات تفعیل و
محتدمة لابقاء فیھ إلا للأقوى ، لنجد أن السلطات المصریة وتباعا لسیاساتھا الرشیدة والمدروسة فقد 

  .لاقتصادیة ز الاستثمار على أكثر القطاعات حیویة وأكثرھا أھمیة في الحیاة اكاستطاعت أن تر

وفي ظل التدفقات الاستثماریة التي تشھدھا الحكومة المصریة فإن ھذه التدفقات تعد تدفقات مشتركة بین 
دول عربیة وأخرى غیر عربیة ، وھذا التنوع في مصادر التدفق إن دل على شيء فإنما یدل على قیمة  

من أي جھة كانت ، المھم أن تكون  الجھود المبذولة من طرف الحكومة المصریة في استقطاب الاستثمار
لھذه الدول المستثمرة في مصر علاقات سیاسیة كتمھید لتطبیع العلاقة الاقتصادیة  كما صرح بذلك رئیس 

والذي حاولت من  2009الوزراء الأسبق أحمد نظیف خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد في القاھرة سنة 
ات والسیاسات الھادفة للنھوض بقطاع الاستثمار في البلاد ، خلالھ الحكومة المصریة دراسة الإستراتیجی

لنجد في ظل ھذا الواقع أن الدول العغیر العربیة كانت لھا حصص من المساھمة في معدلات التدفق 
دول العربیة الاستثماري في مصر كما یوضح الجدول الموالي تدفقات الاستثمارات الأجنبیة من أھم ال

  .والدول الغیر العربیة 
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حجم الاستثمارات المتدفقة من أھم الدول العربیة المستثمرة في مصر خلال الفترة ) :  11 – 4( الجدول 
  . ملیون دولار : الوحدة                                                       ) .  2010 -  1985( 

السنوات                                        
  الدول                

1985 – 2009 .           2010 .  

  404.0  5185.3  .الإمارات العربیة المتحدة  
  368.5  1375.4  .السعودیة 

  150.8  2011.0  . الكویت 
  14.4  464.9  .لبنان 

  7.3  362.2  .الأردن 
  -----   337.1  .الجزائر 

  99.9  259.4  .قطر 

  :من إعداد الطالب بالإعتماد على  :المصدر 

 .، الكویت  2009المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ، تقریر  -      

 .، الكویت  2010المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ، تقریر  - 
من خلال الجدول الذي بین أیدینا نجد أن ھناك عدد لابأس بھ من الدول العربیة التي تعد تدفقاتھا 

معتبرة ، لتشغل ھذه الدول أكثر تعاملا مع الحكومة المصریة في مجال الاستثمار الاستثماریة إلى مصر 
قطاع الخدمات وبالضبط  العمل في جملة من القطاعات ، لتكون بذلك  لبنان مكزة أكثر استثماراتھا على

في جانب السیاحة ، أما الأردن فكانت تعاملاتھا الاستثماریة مع السلطات المصریة في مجال صناعة 
الأدویة باعتبار الأردن ذات تجربة دولیة رائدة في مجال صناعة الأدویة ، في حین كانت غالبة 

كة العربیة السعودیة والإمارات العربیة استثمارات الجزائر مدرجة ضمن قطاع الزراعة أكثر ، أما الممل
المتحدة فنجد لأن غالبة تدفقاتھا اتجاه ھذا البلد في قطاع الاستثمار العقاري بنسب عالیة وجانب من 

  .الصناعات  ، في حین تبقى قطر مقسمة لنسب تدفقاتھا بین الجانب العقاري والصناعي  والخدماتي 

المتدفقة من أھم الدول الغیر العربیة المستثمرة في مصر خلال  حجم الاستثمارات) :  12 - 4( الجدول 
 .ملیون دولار : الوحدة                    ) .                                  2011 – 2013( الفترة 

  . 2013 – 2012  . 2012 – 2011  الدولة                  السنوات

  1655.2  428.9  الولایات المتحدة الأمریكیة
  3435.3  5256.4  الإتحاد الأروبي 

  96.7  98.6  سویسرا 
  32.4  58.8  الصین 

  63.3  33.4  الھند 
  405.1  146.0  دول أخرى 

المجلة الاقتصادیة ، البنك المركزي المصري ، المجلد الثالث والخمسون ، العدد الثالث ،  :المصدر 
  . 84، ص  2013جمھوریة مصر العربیة ، 
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الجدول السابق یتضح لنا جلیا أن نسبة الاستثمارات المتدفقة إلى مصر من الدول الغیر العربیة من خلال 
ھي نسبة جد معتبرة ، إذ نجد أن مساعي الحكومة المصریة في إطار الإتفاقیات والزیارات المتبادلة بینھا 

اصة وأن مصر خلال وبین ھذه الدول قد ساھم في تفعیل معدلات التدفق الاستثماري منھا إلى مصر خ
ھذه الفترة كانت بحاجة ماسة إلى مثل ھذه التدفقات وذلك حتى یتسنى لھا أن تغطي مختلف التكالیف 

  .الخاصة بالمشاریع الاستثماریة المبرمجة في البلاد 

  . تطور مؤشرات الأداء الإقتصادي في كل من الجزائر ومصر : المبحث الثالث 
القطاع الاقتصادي في كل من الجزائر ومصر تعبیرا على الجھود المبذولة تعد الإصلاحات التي یشھدھا 

والمساعي الجادة من طرف الحكومتان الجزائریة والمصریة للنھوض بالقطاع الاقتصادي والتحسین من 
أداء مؤشراتھ والرفع من مستویات مردودیتھ خاصة في عالم الیوم الذي أضحى یعیش منافسة شدیدة بین 

شأت والمنظمات ، لتكون ھذه المساعي مدعمة ومبنیة على خطط واستراتیجیات تنمویة ذات مختلف المن
  .تطلعات مستقبلیة في الدولتان 

فما قامت بھ الحكومة الجزائریة وما تدُاوم علیھ في إطار الخطط التنمویة فیما یعرف ببرامج الإنعاش 
غایة یومنا ھذا في ظل البرنامج الخماسي  ومازالت مستمرة إلى 1999الاقتصادي التي انطلقت منذ سنة 

لیدل على حرص الحكومة للنھوض بالقطاع الاقتصادي والرقي بمعدلاتھ عبر الفترات  2015/2019
الزمنیة المختلفة خاصة وأن ھذه البرامج التنمویة قد أثبتت نجاعتھا من خلال ما تم تجسیده في أرض 

  .ى القاعدیة في مجالات شتى في البلاد المیدان من منشأت مختلفة وتدعیم صلابة البن
لدلیل عن جدیَّة مساعي  2030أما ما سطرتھ الحكومة المصریة من برامج تنمویة فیما یعرف بمصر 

تقوم وزارة التخطیط بإعداد الحكومة المصریة في تحسین الأداء الاقتصادي في البلاد ، وفي ھذا الصدد 
من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور عدد كبیر  - 2030مصر  –استراتیجیة للتنمیة المستدامة 

وتنقسم  من الخبراء المصریین الذي یشاركون في إعداد الاستراتیجیة من قطاعات وتخصصات عدیدة ،
ً تشمل  2030استراتیجیة مصر     محور التعلیم، و الابتكار و المعرفة: 1إلى إثني عشر محوراً رئیسیا

لاجتماعیة، والشفافیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة، والتنمیة الاقتصادیة، والبحث العلمي، والعدالة ا
والتنمیة العمرانیة، والطاقة، والثقافة ، والبیئة، والسیاسة الداخلیة، والأمن القومي والسیاسة الخارجیة 

  .والصحة 
  .في كل من الجزائر ومصر  القطاع الصناعي والزراعيتطورات أداء : المطلب الأول 

قطاع الصناعة والزراعة من الركائز الأساسیة في قیام أي اقتصاد من الاقتصادیات ، كون أن ھذان یعد 
القطاعان بمثابة الدعائم الأساسیة لقطاع الإنتاج ، فمن خلالھما یتسنى للدول والحكومات أن تضمن لذاتھا 

ذان القطاعان في الناتج اكتفاءاً في حاجیاتھا وتصدیر مازاد عن رغباتھا ، مما یعني یبرز مساھمة ھ
  .القومي من جھة والدخل القومي من جھة أخرى 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
  . 2014،  منشورات الوزارة ، مصر ،  2030مصر : وزارة التخطيط المصرية ، إستراتيجية التنمية المستدامة   
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  .تطورات أداء قطاع الصناعة في الجزائر ومصر : الفرع الأول 
  .     2013-1990نمو معدلات الناتج الصناعي في الجزائر خلال الفترة ) :  13- 4( الجدول 

.                            ملیون دولار : الوحدة 

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1995  .1990  السنة 
صناعة 
استخراج

  یة

13980  10562  10893  13502  21452  18681  18337  23888  32955  

صناعة 
  تحویلیة 

7470  4366  4601  4292  3909  4059  4108  4385  4188  

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة
صناعة 
استخراج

  یة

46595  54434  60427  77454  44324  57256  72500  71567  65359  

صناعة 
  تحویلیة 

4349  4533  5315  6540  5492  5544  7126  7785  9035  

  :من إعداد الطالب بالإعتماد على  :المصدر 
  .، صفحات متنوعة  2000، الامارات العربیة المتحدة ،  التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي -
 .، صفحات متنوعة  2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
 .، صفحات متنوعة  2006التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
 .، صفحات متنوعة  2014ادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ، التقریر الاقتص -
  

یتضح لنا جلیا أن القطاع الصناعي في الجزائر یشھد نموا مستمرا في أدائھ )  13-4( من خلال الجدول 
خلال السنوات المعروضة خصوصا في مجال الصناعة الإستخراجیة عدا خلال فترة التسعینات حین شھد 
تراجعا في بعض معدلاتھ وھذا مرده إلى الأوضاع الأمنیة الغیر المستقرة التي عاشتھا البلاد خلال ھذه 

لفترة مما انعكس سلبا على الأداء الصناعي في البلاد ، لكن مع مطلع القرن الحادي والعشرین عاد ا
من للقطاع الصناعي نشاطھ وحیویتھ سواء في الجانب الإستخراجي أو التحویلي وھذا لا یمكن تفسیره إلا 

یوي في الاقتصاد والذي خلال المتابعة المسطرة من طرف الدولة الجزائریة لتحسین أداء ھذا القطاع الح
مما انعكس بالإیجاب على أداء  1999برامج الإنعاش الاقتصادي التي اعتمدتھا الجزائر منذ یتجسد لنا في 

ھذا القطاع الحیوي والھام ، لكن كل ھذه الحیویة والنمو في القطاع الصناعي الجزائري نجدھا مجسدة في 
الإستخراجي ، إلا أنھ في ظل التذبذبات واللإستقرار الذي الصناعات الطاقویة بالدرجة الأولى في الجانب 

یشھده قطاع الطاقة فالواجب على الحكومة الجزائریة ضرورة التنویع في القطاع الاقتصادي بین الصناعة 
  .، التجارة والزراعة 
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 ردولا ملیون  . 2013-1990نمو معدلات الناتج الصناعي في مصر خلال الفترة ) :  14- 4( الجدول 

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1995  1990  السنة 
صناعة 
استخرا

  جیة 

1443  4459  4960  3828  6711  6480  6524  8229  10368  

صناعة 
  تحویلیة 

6007  9829  14403  16252  17629  16393  15574  14039  15102  

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة 
صناعة 
استخرا

  جیة 

1064
4  

1561
5  

18144  25500  26762  29999  33511  38007  20343  

صناعة 
  تحویلیة 

1495
9  

1715
5  

20037  25333  29756  35166  37126  39669  40642  

  : من إعداد الطالب بالإعتماد على : المصدر 
  .متنوعة ، صفحات  2000التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
 .، صفحات متنوعة  2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
 .، صفحات متنوعة  2006لتقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
  .، صفحات متنوعة  2014ة المتحدة ، التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربی -

أما عن أداء قطاع الصناعة في مصر فنجد أن ھذا القطاع بشقیھ الإستخراجي والتحویلي یعرف نموا 
، حیث نجد أن الجانب التحویلي یعرف )  14-4( تصاعدیا في معدلاتھ كما ھو موضح في الجدول 

  ارتفاعا في معدلاتھ أكثر من الجانب الإستخراجي وھذا عكس الجزائر ، وتفسیر ھذا التفاوت یعود لكون 
الإمكانیات المتاحة على مستوى  الجمھوریة المصریة لاتمثل نسبة تلك الإمكانیات المتوفرة في الجزائر 

التي من خلالھا ینشط شق الصناعة الإستخراجیة  ، فالصناعة في الجزائر  والمتمثلة في الثروات الباطنیة 
تعتمد بنسبة كبیرة في أدائھا على الجانب الإستخراجي أما في مصر فنجد أن ھذه الأخیرة تعوّلُ كثیرا على 
الصناعات التحویلیة في حدود الإمكانیات المتاحة في البلاد خاصة في الصناعات الغذائیة والملابس 
وغیرھا ، لكن على الرغم من ھذا التفاوت الكبیر في المعدلات بین الجزائر ومصر إلا أننا نجد أن مصر 
بھذه السیاسة تبقى أفضل وأحسن من الجزائر كون أن الحكومة المصریة تعتمد على سلة متنوعة في 

تصادھا على الریع اقتصادھا بین الصناعة ، التجارة والزراعة والخدمات  على عكس الجزائر القائم اق
  .  والذي یمثل فیھا قطاع المحروقات أكثر من ثلاثة أرباع من اقتصادھا 
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  .تطورات أداء قطاع الزراعة في الجزائر ومصر : الفرع الثاني 

  .  2013-1990نمو معدلات الناتج الزراعي في الجزائر خلال الفترة ) :  15- 4( الجدول 

  .ملیون دولار :الوحدة 

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1995  1990  السنة 
  11133  10695  15474  14312  15220  14526  13541  9449  6551  معدل
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة
  37677  36318  32657  29135  24501  20520  17496  14213  12517  معدل

   :من إعداد الطالب بالإعتماد على : المصدر 
  .، صفحات متنوعة  2000التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
 .، صفحات متنوعة  2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
 .، صفحات متنوعة  2006دة ، لتقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتح -
  .، صفحات متنوعة  2014التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
  

یتضح اھتمام الحكومة الجزائریة بالقطاع الزراعي ، حیث یشھد ھذا القطاع )  15-4( من خلال الجدول 
وھذا یعود لاھتمام الدولة بھذا القطاع في ظل برامج  2003نموا متزایدا في معدلاتھ خاصة  منذ سنة 

من خلال ما یتم تسخیره مادیا ومعنویا لھذا القطاع ، حیث أن  2014- 2000الإنعاش الاقتصادي من 
اقتصاد الجزائر اقتصاد ریعي بالدرجة الأولى ، إلا أن ھذا القطاع یبقى غیر مؤكد ومضمون إلى حدبعید 

على مستوى أسعاره  في السوق العالمیة مما قد یؤثر سلبا على الأداء  كونھ یشھد تذبذبات موسعة
الاقتصادي في البلاد ، فبناءا على ھذا الأساس تسعى الحكومة الجزائریة جاھدة إلى اعتماد قطاعات 
أخرى في الجانب الاقتصادي على غرار قطاع المحروقات مما یضمن للحكومة استقرارا وثباتا في 

دیة ، وفي ھذا الإطار ترى جل الدراسات المعتمدة من طرف الحكومة الجزائریة أنھ من الأوضاع الاقتصا
المستعجل والضروري التفكیر في تنویع الأداء لیكون القطاع الزراعي من القطاعات التي تعول علیھا 

على الحكومة الجزائریة كثیرا حیث سخرت لھ كل القدرات المادیة والمعنویة وھذا ما نعكس بالإیجاب 
أداء ھذا القطاع ، لكن على الرغم من كل ھذا إلا أنھ لابد من زیادة الاھتمام والعنایة بمثل ھذا القطاع حتي 
یتسنى ضمان إكتفاءا داخلیا وتصدیرا للعالم الخارجي مما یضمن للحكومة مساھمة ھذا القطاع في الناتج 

  .القومي الإجمالي والدخل الإجمالي الوطنیین 
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  . 2013-1990نمو معدلات الناتج الزراعي في مصر خلال الفترة ) :  16- 4( الجدول 

  .ملیون دولار : الوحدة 

  : من إعداد الطالب بالإعتماد على  :المصدر 
  .، صفحات متنوعة  2000التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -

  .، صفحات متنوعة  2004العربیة المتحدة ، التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات  -
 .، صفحات متنوعة  2006التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
 .، صفحات متنوعة  2014التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
  

ن القطاعات الحیویة والھامة التي تعول علیھا الحكومة كثیرا في تلبیة یعد القطاع الزراعي في مصر م
الحاجیات وتوفیر مختلف المتطلبات خاصة في ظل الطلب الواسع مع النمو الدیمغرافي المتزاید في البلاد 
، وفي ظل ھذه الجھود نجد أن الحكومة المصریة قد تمكنت من تلبیة الحاجیات الداخلیة والتوجھ لاكتساح 

  .السوق الخارجیة من خلال التصدیر لعدید الدول خاصة الخضروات والفواكھ والقطن 

وفي ظل ھذا العرض  لمؤشرات القطاع الزراعي في كل من الجزائر ومصر نجد أن اھتمام الجزائر 
بالقطاع الزراعي مقارنة بمصر  ھو دون اھتمام الحكومة المصریة ، وسبب ھذا أن الجزائر مازالت 

اقتصادھا على الریع بالدرجة الأولى على غرار مصر التي تفتقر للمحروقات الأمر الذي یوجب  تعتمد في
، وھذا الواقع علیھا الإھتمام بالقطاعات الأخرى للنھوض بالاقتصاد القومي وتحسین من معدلات أدائھ 
المصریة من الذي تسیر علیھ الحكومة المصریة لھو خیر نموذج وخیر برنامج معتمد كون أن الحكومة 

 .خلال تخطیطھا ھذا ھي تسعى لتنویع مصادر إنتاجھا وبالتالي تنویع مصادر الدخل لدیھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السنة  1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 المعدل 7001 3985 5267 5045 4595 5324 2389 3243 8032
 السنة 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 المعدل  7902 8812 10325 11195 12775 13644 16111 18332 21029
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  .  في كل من الجزائر ومصرومیزان المدفوعات  ء قطاع التجارة الخارجیة أدا تطور: المطلب الثاني 

  .ومصر  تطورات أداء قطاع التجارة الخارجیة  في الجزائر  : الفرع الأول 

  . 2013-1994في الجزائر خلال الفترة  التجارة الخارجیةنمو معدلات ) :  17- 4( الجدول 

.                            ملیون دولار : الوحدة 

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1995  1994  السنة 
صادرا

  ت 
8886  10258  10055  12452  21650  19090  18710  24460  32234  

  17950  13337  12012  9896  8644  8710  8545  10100  9150  واردات

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة 
صادرا

  ت 
4632

1  
54729  60184  79146  45080  57219  72874  71622  64378  

1984  واردات 
7  

20680  25997  39479  36756  37806  46927  51569  55062  

  : من إعداد الطالب بالإعتماد على : المصدر 
  .، صفحات متنوعة  2000التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
 .، صفحات متنوعة  2006التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
  .، صفحات متنوعة  2013أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ، لتقریر الاقتصادي العربي الموحد ،  -

یتضح أن النشاط التجاري في الجزائر یعرف تقدما ھائلا ونموا واسعا في )  17-4( من خلال الجدول 
مؤشراتھ  خلال سنوات الدراسة ، وھذا النمو الواسع إنھا تفسیره یعود إلى كون الجزائر تعتمد صادراتھا 

بالمائة من المحروقات مما یساھم في رفع فاتورة الصادرات نحو الخارج ، في حین نجد  90على حوالي 
أن الواردات ھي بذاتھا تشھد نموا موسعا سبیبة أن القطاع الإنتاجي في الجزائر ضعیف إلى حد كبیر جدا 

ھذا ، لكن من مما یعني تعظیم فاتورة الواردات من الخارج وھذا واقع مازالت تعیشھ الجزائر إلى یومنا 
خلال ھذا الواقع المعاش في الجزائر في قطاع التجارة الخارجیة یفرض علیھا ضرورة الإستفادة من 
إیرادات المحروقات التي ھي تتعاظم یوما بعد یوم لإحیاء وتفعیل أداء القطاعات الاقتصادیة المختلفة 

الحاجیات الداخلیة وتقلیل حجم فاتورة  خاصة الصناعیة منھا ، الأمر الذي یضمن للحكومة الجزائریة تلبیة
  .من سنة لأخرى الواردات الأجنبیة التي ھي في ارتفاع مستمر 

ومن جھة أخرى لو تسخر الحكومة الجزائریة برامج للنھوض بالقطاع الصناعي فإن ھذا السعي ستنتج 
ال لا الحصر نجد أن عنھ فوائد كثیرة وتخفیف أعباء التكالیف خاصة في زمن الأزمات ، فعلى سبیل المث

ارتفعت إلى مستویات قیاسیة تجاوزت  2008فاتورة الواردات الجزائریة إبان الأزمة المالیة العالمیة لسنة 
فلو كان ضعف ما كانت علیھ من قبل سبیبة أن اسعار المواد شھدت ارتفاعا في الأسواق العالمیة ، 

حاجیات وتوفیر المستلزمات لكان في ھذا فائدة كبیرة للجزائر قاعدة صناعیة متینة تعتمد علیھا في تلبیة ال
تجنب البلاد فواتیر استیراد ضخمة  وتمكنھا من تلبیة حاجیاتھا ولربما ولوج میدان التصدیر لما زاد عن 

 .حاجیاتھا مما یضمن لھا زیادة في الدخل الوطني الإجمالي  
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  . 2013-1994نمو معدلات التجارة الخارجیة في مصر خلال الفترة ) :  18- 4( الجدول 

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1995  1994  السنة 
صادرا

  ت
3473  3450  4403  5236  7061  7249  7250  8987  12274  

واردا
  ت 

9587  11758  16699  17328  17573  15750  14652  15213  21586  

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة 
صادرا

  ت
1607

3  
20546  24455  29849  24342  28027  32345

6  
29707  25094  

واردا
  ت

2735
8  

33271  45256  56623  39607  46160  49485  52535  48463  

  : من إعداد الطالب بالإعتماد على  :المصدر 
،  2000: بي ، الامارات العربیة المتحدة ، للسنوات التالیة التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظ -

  .صفحات متنوعة  ،   2014و  2006،  2004
)  18- 4( إن واقع الأداء التجاري في مصر یعرف نموا في شقیھ من صادرات وواردات ، فالجدول  
والمنتجات  یعكس ھذا النمو في معدلات النشاط التجاري المصري ، فالصادرات تتجلى في الخدمات

  .الزراعیة بنسبة أكثر ، أما الواردات فنجدھا في قطاع الطاقة وعدید الصناعات التي یتطلبھا المجتمع 

وأفضل ما یمیز الحكومة المصریة أنھا تعیش على واقع متنوع في سلة الإنتاج  بین مختلف القطاعات من 
بعید من توفیر نسبة عالیة من المتطلبات زراعة وصناعة وخدمات ، الأمر الذي یعني أنھا متمكنة إلى حد 

  .الوطنیة وتصدیر عدید المنتجات خاصة في المجال الزراعي والخدماتي 

فإننا نجد أن قیمة الواردات كانت خلال سنوات الدراسة ضعف قیمة الصادرات ) 18-4( وحسب الجدول 
أسباب ھذه الزیادة بالأزمة زادت قیمة الواردات عن قیمتھا المعھودة لنفسر  2011إلا أنھ منذ سنة 

الأمر  2011ینایر  25السیاسیة التي تعیشھا الجمھوریة المصریة خلال ھذه السنوات فیما یعرف بثورة  
  .الذي كان تأیرا كبیرا على واقع الأداء الاقتصادي في البلاد خاصة في مجال الصناعة والزراعة 

لقائم بین الدولتین ھو أن الجزائر لا تستورد وفي ھذا الصدد بین الجزائر ومصر نجد أن الإختلاف ا
المنتجات الطاقویة لكنھا في المقابل تستورد كل شيء من سلع غذائیة وصناعات نسیجیة وغیرھا من 
المنتجات المختلفة ، أما مصر فھي على عكس حال الجزائر في ھذا المجال كونھا تعرف قطاع صناعي 

  . روزراعي مستحسن مقارنة بنظیره في الجزائ
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  .تطورات أرصدة میزان المدفوعات  في الجزائر ومصر   : الفرع الثاني 

  .            2013-1994تطور أرصدة میزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة ) :  19- 4( الجدول 

  .ملیون دولار : الوحدة 

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1995  1994  السنة 
تطور 

  المیزان 
-4380  -6330  -1740  -2380  7570  6190  3650  7590  9250  

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة 
تطور 

  المیزان 
16940  17730  29550  36990  3860  15320  20127  12136  1340  

  : من إعداد الطالب بالإعتماد على :  المصدر
،  2000: للسنوات التالیة التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -

  .،   صفحات متنوعة  2014و  2006،  2004
یعد میزان المدفوعات مرآة عاكسة لمختلف النشاطات التي تمارسھا الدولة خلال فترة زمنیة معینة ، فھو 

قوم بھا الدولة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ، فالجزائر وعلى یبرز مختلف العملیات التي ت
غرار غیرھا من الدول نجد أن میزان مدفوعاتھا قد شھد جملة من المراحل التطوریة عبر فترات زمنیة 
مختلفة ، حیث عاش ھذا الأخیر على وقْع عجز كبیر خلال سنوات التسعینات من القرن العشرین سبیبة 

السیاسیة والأمنیة الغیر المستقرة التي عاشتھا البلاد خلال ھذه الفترة ، ممما جعل التقیید العام الأوضاع 
لمختلف الحسابات المشكلة للمیزان بالسلب كون أن غالبیة القطاعات في المیدان الاقتصادي عاشت خلال 

مرتفعة في حین مستحقات  ھذه الفترة ركودا متواصلا مما جعل فاتورة المستحقات الخارجیة على الجزائر
الجزائر نحو العالم الخارجي ضعیفة مما یجعل قیمة الحسابات في المیزان سلبیة ، أما مع مطلع القرن 

فنجد أن المیزان أضحى یعرف نوعا من )    19-4( الحادي والعشرین كما ھو موضح في الجدول 
دولة لعدید البرامج التنمویة في إطار برامج المعافاة في حساباتھ بعد استقرار الأوضاع الأمنیة وتسطیر ال

الإنعاش الاقتصادي خصوصا وأن ھذه الفترة صاحبھا ارتفاع محسوس في أسعار الطاقة مما عزز 
إیرادات الحكومة الجزائریة وحسن من أداء مختلف قطاعاتھا الاقتصادیة لنجد أن مختلف حسابات میزان 

عد زوال ھذه الأزمة السیاسیة التي كانت لھا تداعیات على المدفوعات الجزائري عرفت انتعاشا موسعا ب
  .الأداء الاقتصادي في البلاد 

  . 2013-1994تطور أرصدة میزان المدفوعات في مصر خلال الفترة ) :  20- 4( الجدول 

  .ملیون دولار : الوحدة 

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1995  1994  السنة 
-  410  1143  رصید

5354  
-4027  -1307  -518  56.1  269  680  

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة 
  2788  3824-  1833-  1276  179.5-  1787  ---   5463  3607  رصید

  : من إعداد الطالب بالإعتماد على : المصدر 
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،  2000: للسنوات التالیة التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
  .،   صفحات متنوعة  2014و  2006،  2004

تعد مصر من الحكومات التي تعمل جاھدة لتحسین أداء مستویات مختلف قطاعاتھا وتعزیز جانب 
الصادرات مقابل التقلیل من فاتورات الواردات ، فنجد أن الحكومة المصریة توفق أحیانا وتخفق أحیانا 

نجد أن میزان المدفوعات المصري )  20-4( ا المبتغى والمراد ، فمن خلال الجدول أخرى في تحقیق ھذ
خلال سنوات الدراسة شھد عجزا واسعا في أرصدتھ خلال سنوات مختلفة خاصة خلال العقد الأخیر من 

في القرن العشرین ولعل مرد ھذا العجز یعود بالدرجة الأولى إلى حجم الطلب المتزاید مع النمو الدیمغرا
المستمر في مقابل عجز الآلة الإنتاجیة عن تلبیة مختلف الحاجیات الاجتماعیة للأفراد ، لكن مع مطلع 
القرن الحادي والعشرین نجد من خلال الجدول ذاتھ أن المیزان أصبح یتعافى في معدلاتتھ تدریجیا إلى 

ابعدما أزمة مالیة عالمیة كانت ، حیث عاش العالم خلال ھذه السنة والسنة التي قبلھا وم 2009غایة سنة 
تداعیاتھ جد مؤثرة على مختلف القطاعات الاقتصادیة إقلیمیا ودولیا ، فدولة كمصر تعتمد بالدرجة الأولى 
في إیراداتھا على قطاع الخدمات ، ھذا الأخیر الذي تأثر بتداعیات الأزمة إلى حد كبیر مما جعل میزان 

  .ا ملحوظا في معدلاتھ المدفوعات خلال ھذه الفترة یعرف عجز

تطور مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات الإیرادات والنفقات في كل من الجزائر : المطلب الثالث 
  .ومصر 

  .تطور مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر ومصر : الفرع الأول 

  .      2013- 1995تطور معدلات الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة ) :  21- 4( الجدول 

  .ملیون دولار: الوحدة    

  2009  2008  2005  2000  1995  السنة 
  137747  171523  103071  54772  42079  الأرصدة 

    2013  2012  2011  2010  السنة
    225933  204289  198769  161734  الأرصدة 
 : من إعداد الطالب بالإعتماد على  :المصدر 

،  2000: للسنوات التالیة التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
  .،   صفحات متنوعة  2014و  2006،  2004

یتضح لنا أن معدلات الناتج القومي الإجمالي في الجزائر خلال العقد الأخیر )  21-4( من خلال الجدول 
من القرن العشرین كان منخفضا نوعا ما وھذا یعود دائما للأوضاع الأمنیة الغیر المستقرة التي عاشتھا 

بدأت  وإلى غایة آخر سنة من الدراسة نجد أن المعدلات 2000الجزائر خلال ھذه الفترة ، لكن ومع سنة 
وكذا شھدت أسعار  1999تشھد نموا موسعا خصوصا وأن الحكومة الجزائریة اعتمدت برامج تنمویة منذ 

النفط منذ ھذه السنة تحسنا وارتفاعا مكن الجزائر من أن تعتمد ھذا الإرتفاع في أسعار الطاقة لخدمة 
وھي السنة  2009ي باستثناء سنة التنمیة في البلاد مما عاد بالإیجاب على معدلات الناتج القومي الإجمال

على مختلف القطاعات الاقتصادیة في العالم  2008التي تفشت فیھا تداعیات الأزمة المالیة العالمیة لسنة 
ملیون دولار  171523مما جعل معدلات الناتج القومي الإجمالي خلال ھذه السنة تعرف انخفاضا من  

  . 2009ملیون دولار سنة  137747إلى   2008سنة 
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  . 2013-1995تطور معدلات الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة ) :  22- 4( الجدول 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2005  2000  1995  السنة 
6010  معدل 

6  
99590  89528  162464  188489  218387  23546

4  
2622

14  
27143

3  
  : من إعداد الطالب بالإعتماد على : المصدر 

،  2000: للسنوات التالیة التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
  .،   صفحات متنوعة  2014و  2006،  2004

أما مصر فھي الأخرى كغیرھا من الدول تسعى جاھدة إلى تحسین معدلات ناتجھا القومي الإجمالي من 
د من تفعیل لمختلف القطاعات الاقتصادیة في البلاد خاصة الصناعة خلال جھودھا المبذولة في ھذا الصد

، الزراعة والخدمات والأشغال العمومیة ، ھذه القطاعات التي تعول علیھا الحكومة المصریة كثیرا وقد 
  .أثبتت جدارتھا وكفاءتھا في تقدیم الإضافات المختلفة للقطاع الاقتصادي الوطني 

الإجمالي تعرف نموا متواصلا بمعدلات جد  محلينجد أن معدلات الناتج ال)  22-4( ومن خلال الجدول 
فكان فیھا نمو معدل الناتج القومي مستثقلا  2009، أما سنة  2008وإلى غایة  1995معتبرة خاصة منذ 

ھذه   2008نوعا ما مقارنة بالسنوات السابقة ، ومرجع ھذا التباطؤ إنما ھو للأزمة المالیة العالمیة لسنة 
  .الأخیرة التي ما كانت دولة في العالم إلا وظھرت علیھا تداعیاتھا المؤثرة بالسلب 

وفي ھذا الصدد وكمقارنة بین الجزائر ومصر في ھذا الجانب نجد أن كلا الدولتان یشھد فیھما الناتج 
من الجزائر القومي الإجمالي نموا موسعا في معدلاتھ ، لكن تبقى مصر وفقا للمعطیات المعروضة أفضل 

، لأن مصر لا تمتلك مصادر طاقویة متنوعة مثل الجزائر وعلى الرغم من ھذا فمعدلاتھا أفضل من 
الجزائر وھذا كونھا تولي عنایة فعلیة وحقیقیة للقطاعات المختلفة مما یضمن لھا تنوع في مصادر الإیراد 

بالمائة ، لكن على الرغم من كل ھذا   80على عكس الجزائر التي لا تفتأ تعتمد إلا على الریع بنسبة تفوق 
فالجھود والمساعي المبذولة من طرف الحكومتان للنھوض بالقطاع الاقتصادي والتحسین من أدائھ وتفعیل 
مؤشراتھ خاصة في زمن الأزمات والنكبات ھي في غایة الجدیة لمواجھة مختلف الصعاب والتحدیات في 

  .شتى القطاعات 

  .دلات الإیرادات والنفقات في الجزائر ومصر تطور مع: الفرع الثاني 

  .  2013-1994تطور الإیرادات والنفقات في الجزائر خلال الفترة ) :  23- 4( الجدول 

  ملیون دولار: الوحدة 

  2004  2003  2002  2001  2000  1997  1996  1995  1994  السنة 
  ---      ---      ---    17272  15651  14912  13699  13199  14250  نفقات

  30941  25519  20119  19485  20945  16057  15067  12607  12385  إیرادات 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة 
  78685  91871  82121  60037  60420  66823  46781  34265  29798  نفقات 

  75529  81743  79477  59042  50603  80385  53164  50103  42016  إیرادات
  : من إعداد الطالب بالإعتماد على  :المصدر 

،  2000: للسنوات التالیة التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
 .،   صفحات متنوعة  2014و  2006،  2004
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ج الحكومیة یعتبر الإنفاق على السلع والخدمات التي یحتاجھا المجتمع ویطلبھا الأفراد من أولویات البرام
في جانب الإنفاق ، كما یعد واقع الإنفاق على المشاریع التنمویة والبرامج الإنعاشیة في الحیاة الاقتصادیة 
من المساعي الجادة التي تسعى الدول والحكومات لتحقیقھا وضمانھا ، لیكون حال الموازنة العامة في 

حظى باھتمام الدولة وأصحاب القرار في ھذا الجزائر بشقیھا الإیرادات والنفقات من الأھمیات التي ت
نموا في أرقامھا وتزاید في معدلاتھا ، فمن  1994المجال ، حیث تشھد الموازنة العامة في الجزائر منذ 

نجد أن ھناك تفاوت في معدلات كل من الإیرادات والنفقات المسجلة خلال )  23-4( خلال الجدول 
سنوات الدراسة ، حیث تكون أحیانا النفقات أكبر من الإیرادات والعكس أحیانا أخرى ، وھذا التفاوت إنما 

والخدمات  مرده یعود أحیانا لتبني الدولة لبرامج الإنعاش وأحیانا أخرى لارتفاع فاتورة النفقات على السلع
، أما جانب الإیرادات في دولة كالجزائر تعتمد على اقتصاد الریع بالدرجة الأولى في مصادر دخلھا فإن 

  .ارتفاع إیراداتھا مرھون بارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمیة 

  . 2013-1994نمو معدلات الإیرادات والنفقات في مصر خلال الفترة ) :  24- 4( الجدول 

  2004  2003  2002  2001  2000  1997  1996  1995  1994  السنة 
  23979  25844  26254  24191  25518  19720  18835  17180  16613  نفقات

  16531  17363  17604  19164  21716  19033  17952  16431  15521  إیرادات
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة 
  91352  78277  68649  66272  64086  51257  41119  35051  27017  نفقات

  54238  50532  45558  48552  51095  40168  31545  26293  18431  إیرادات 
  : من إعداد الطالب بالإعتماد على  :المصدر 

،  2000: للسنوات التالیة التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبوظبي ، الامارات العربیة المتحدة ،  -
  .صفحات متنوعة  ،   2014و  2006،  2004

والموضح لتطور الموازنة العامة في مصر فإنھ یتضح لنا من خلال الأرقام )  24- 4( من خلال الجدول 
، حیث  2011وإلى غایة  1994المعروضة أن الموازنة في مصر تعاني من عجز مستمر ومتواصل منذ 

رامج التنمویة في البلاد ، مع ینسب سبب ھذا العجز إلى كثرة الطلبات وتوسع معدلات الإنفاق على الب
العلم الموثوق من طرف الھیئات الوصیة في الجمھوریة المصریة في ھذا الجانب على عدم وفرة 
الإیرادات اللازمة لتغطیة مختلف النفقات إلا أننا نجد أن الحكومة المصریة مستمرة في السیاسة التوسعیة 

نمیة في البلاد من شأنھ أن یعزز واقع الإیرادات في للنفقات وھذا ظنا منا ودراسة أن تفعیل جانب الت
  .المستقبل القریب أو البعید وھذه ھي الإستراتیجیة التي اعتمدھا الحكومة المصریة في ھذا المجال 

وبناءا على ما سبق نجد أن الفارق القائم بین مصر والجزائر في ھذا المجال ھو أن الجزائر تملك مصادر 
ة مصر ، مما یجعل التفاوت قائم بین الجزائر ومصر على الرغم من ضخامة للإیراد على غرار حال

 .الأغلفة المالیة التي حددتھا الجزائر للإنفاق على التنمیة مقارنة بمصر 
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  :خلاصة الفصل 

تعد  مساعي كل من الحكومة المصریة والجزائریة في إطار تفعیل واقع المناخ الاستثماري واستقطاب 
من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة من الإستراتیجیات الھامة وذات الأولویة في القطاع أكبر معدلات 

الاقتصادي ، حیث بذلت كل من الحكومتین جملة من المساعي في ھذا الصدد تجلت في عمومھا في منح 
یط جملة من التسھیلات والإمتیازات التي خصت الجانب الجبائي باعتباره من الوسائل الھامة في تنش

وتفعیل واقع الاستثمارات الأجنبیة منھا والمحلیة بغرض زیادة معدلات الإنتاج ، كما تلعب التحفیزات 
الجبائیة دورا ھاما وفعال في تحدید قرار المستثمرین ، إذ أنھ لایوجد مستثمر یفضل الاستثمار في بلد ما 

المعاملات الجبائیة التي تتعامل بھا  إلا ویكون أول سؤال لھ عن واقع مناخ الاستثمار في ھذا البلد یخص
  .البلد مع المستثمرین سواء من جانب الجبایة المطبقة على معاملاتھ أو على أرباحھ ومداخیلھ  

و في نطاق سعي كل من الجزائر ومصر لجذب الاستثمارات فقد اعتمدت تشریعات مختلفة و تقنینات 
ة المزایا والإعفاءات الجبائیة المشجعة على الاستثمار متنوعة في الإطار الجبائي تضع أمام المستثمر جمل

 اعتماد الممنوحة على مستوى الدولتین تم  الجبائیة الامتیازات أجل الضمان الأحسن لتطبیق جملة و من، 
الاستثمار والتي یعتبر الھدف من ورائھا ھو السھر على مسایرة تنفیذ  قوانین مختلف من طرف أجھزة

التحفیزات والتسھیلات الجبائیة مع التأكید على استمراریة الضمانات الممنوحة في إطار مناخ مختلف ھذه 
الاستثمار الملائم ، وذلك حتى یجد المستثمرون أنفسھم في أحسن الأحوال بعیدین عن الإزدواج الضریبي 

  .والأعباء المتزایدة مع ضمان مختلف الحقوق المؤكدة لھم من طرف الحكومتین 

ل في ظل ھذا الواقع إلى أن المعدلات المحصلة في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة المباشر على لنتوص
مستوى البلدین تعرف تطورا ملحوظا من سنة لأخرى ، إذ یعود الفضل في ھذا النمو في معدلات 

ائیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة المتدفقة إلى كل من مصر والجزائر إلى واقع الإصلاحات الجب
المعتمدة في الدولتین ، بالإضافة إلى جملة التحفیزات والتسھیلات الممنوحة للمستثمرین ، الأمر الذي تولد 
عنھ إقبال واسع من طرف المستثمرین مما یعني تحسن في أداء مختلف المؤشرات الاقتصادیة بین 

نتاجي على مستوى الاقتصاد الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات الأمر لذي یساھم في تفعیل الأداء الإ
القومي لتكون النتیجة المرغوبة من طرف الدولتان المصریة والجزائریة ألا وھي تحسین أداء القطاع 

  .الاقتصادي مما یعني إحلال السلع المجلیة بدلا من السلع الأجنبیة  

  : لتالي وبناءا على ما سبق عرضھ یمكن تحدید جملة من النتائج في ھذا الإطار على النحو ا

تعتبر الجھود المبذولة من طرف الحكومة الجزائریة في إطار تفعیل الواقع التنموي والتحسین من أداء 
على حرص الحكومة للنھوض بقطاعھا الاقتصادي والرقي بمعدلاتھ عبر مؤشرات الاقتصاد الكلیة لدلیل 

ا برمجتھ    الحكومة المصریة الفترات الزمنیة المختلفة خاصة من برامج الإنعاش الاقتصادي ، أما م
لدلیل عن جدیَّة مساعي الحكومة في تحسین الأداء الاقتصادي في البلاد خصوصا في ظل البرنامج 

  . 2030التنموي الطویل المدى المعروف بمصر 

إن معدلات نمو التدفق الاستثماري للجزائر یشھد تحسنا ونموا في قیمتھ خاصة وأن الحكومة الجزائریة 
ھدة لطرح كل التسھیلات والتحفیزات خاصة في الجانب الجبائي التي ترجو من ورائھا تحصیل تسعى جا

أكبر معدلات من التدفق الاستثماري إلیھا ، في حین یعتبر إقبال الاستثمارات إلى مصر جد مستحسن 
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ستثمارات وھذا ما ھو إلا تأكید على جھود الحكومة المتواصلة والدؤوبة نحو استقطاب أكبر نسب من الا
  .الأجنبیة إلیھا خاصة في ظل المنافسة المحتدمة بین مختلف الدول 

تھدف جملة الإصلاحات التي تبنتھا كل من الحكومتین المصریة والجزائریة في القطاع الجبائي لدلیل 
 وٕاعطاء السوق قواعد إرساء خلال من وذلكعلى رغبة الدولتین في  تحریر اقتصادیاتھما وتفعیل أدائھما 

 الأجنبي والاستثمار الخاص القطاع استثمار وتحفیز تشجیع خلال من الخاص للقطاع الكبیرة الأھمیة
التنمیة وتعزیز أداء مختلف القطاعات الاقتصادیة بغیة تفعیل واقع  عملیة في المشاركة أجل من المباشر

  .الإیرادات العامة للدولتین وإحلال السلع الوطنیة محل المستوردة 

تتمیز جملة  المعروضات من التحفیزات والامتیازات الخاصة بالمجال الجبائي في كل من الجزائر 
ومصر بالتعدد والتنوع ، حیث شھدت ھذه المزایا والتسھیلات تعدیلات في مناسبات عدیدة تماشیا و 

تاح الاقتصادي الأوضاع الاقتصادیة والإصلاحات التي شھدتھا الدولتین خاصة منذ تبنیھما لسیاسة الإنف
الذي كان في مصر منذ مطلع السبعینیات أما في الجزائر فما كان إلا مع المنتصف الثاني من ثمانینیات 

 .   القرن الماضي 
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من القطاعات ذات الأھمیة بمكان في الحیاة الاقتصادیة لمختلف الدول المتقدمة منھا  یعد القطاع الجبائي

والسائرة في طریق النمو ، إذ تعول علیھ كل الدول في اعتماد سیاسة التمویل الذاتي لمختلف مشاریعھا 
في الوقت  التنمویة  بالدرجة الأولى ،  وذلك لما یضمنھ لھا من مصادر دخل متنوعة ومتزایدة ، لیكون

ذاتھ من الإستراتیجیات التي تعتمدھا الدول في تفعیل واقعھا التنموي من خلال سیاسة التحفیز الجبائي 
المشجع والرامي لتحصیل أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة من جھة  وتفعیل الاستثمارات 

د سیاسات إصلاحیة واسعة الأطراف المحلیة من جھة أخرى ، لیكون في ھذا الصدد تسارع  الدول لاعتما
في ھذا المجال من خلال  تفعیل واقع التحفیزات والإمتیازات الجبائیة بغیة النھوض بالواقع التنموي في 

 . الحیاة الاقتصادیة 
فبناءاً على ھذا الواقع فقد اعتمدنا دراسة تمحورت حول إصلاحات القطاع الجبائي ومساھمتھا في تحسین 

ار الأجنبي المباشر في كل من الجزائر ومصر ، حیث كانت دراستنا وفق شقین متوافقین معدلات الاستثم
أحدھما عالج مختلف الجزئیات النظریة في ھذا الإطار ، بینما كانت التتمة في الشق الآخر بالإسقاط 

مباشرة في العملي والمیداني على واقع الإصلاحات الجبائیة وتأثیرھا على واقع الاستثمارات الأجنبیة ال
في إطار ما تم توافره  2015وإلى غایة  1990كل من الجزائر ومصر خلال الفترة الزمنیة الممتدة من 

 .من بیانات ومعطیات في الجانب خلال سنوات الدراسة
فمن خلال دراستنا ھذه حاولنا التعرف على أھمیة الإصلاحات الجبائیة  على مستوى كل من الحكومة 

مع الإحاطة بالواقع الحقیقي لھذه السیاسة بین مختلف السیاسات التي اعتمدتھا  المصریة والجزائریة
الحكومتین عبر الفترات الزمنیة المختلفة وما مدى مساھمتھا في تحسین واقع المناخ الاستثماري فیھما ، 

ھذا إذ لا یتجلى دوھا ولا تتضح أھمیتھا ولا یتحدد تأثیرھا بصفة منعزلة عن السیاسات الأخرى في 
الجانب ، وإنما یتحدد في ظل سیاسة اقتصادیة واجتماعیة عامة تراعي في طیاتھا كل المتغیرات 
والمعطیات الكفیلة بتحقیق تناسق وانسجام  بین مختلف أھداف الإدارة الجبائیة  من جھة و الأھداف 

تنمویة خاصة من الجزئیة على مستوى الدولتین الجزائریة والمصریة  من جھة أخرى في تحقیق معدلات 
 .خلال الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الوافدة إلیھما 

فمن خلال دراستنا ھذه حاولنا الوقوف على جملة من النقاط ذات الصلة بالموضوع ، حیث في الجانب 
النظري من الدراسة تم التطرق لمختلف المفاھیم النظریة لكل من الجبایة والاستثمارات الأجنبیة المباشرة 

مع عرض مختلف التفاسیر الاقتصادیة التي عَنیت بكل من الاستثمار الأجنبي المباشر وكذا الجبایة ، مع ، 
إبراز أھمیة وأھداف كل منھما بالإضافة إلى توضیح العلاقة القائمة بین كل من الجبایة والاستثمارات 

 .الأجنبیة المباشرة في النظریة الاقتصادیة 
ً تاریخیا أما في الشق التطبیقي والم یداني فكانت أھم النقاط التي تمت معالجتھا وتحلیلھا أن كان تتَبَعا

لمختلف المراحل التي عرفھا القطاع الجبائي مع الوقوف على أبرز المحطات الإصلاحیة التي مستھ على 
مستوى الدولتین من خلال الحدیث عن كل من النظام الجبائي الجزائري والمصري من تاریخ استقلال 

دولتان إلى غایة السنوات الحالیة ، بالإضافة إلى عرض أھم التشریعات والتنظیمات القانونیة التي ال
اھتمت وسعت من خلالھا كل من الجزائر ومصر إلى تنظیم وضبط مختلف الجوانب التي من شأنھا أن 

توضیح بسیط وموجز تحدد المعالم الرئیسیة للاستثمار وفق الأطُر القانونیة التي تحكمھ ، كما كان ھناك 
عن مختلف المؤسسات التي اعتمدتھا الدولتان في إطار متابعة الاستثمار متابعةٌ مؤسساتیة من خلال سرد 
مختصر لمختلف التشریعات القانونیة التي نظمت قطاع الاستثمار وعرض موجز لأھم المؤسسات 

ھدھا قطاع الاستثمار باعتباره من المعتمدة من طرف الدولتان لمتابعة ومسایرة مختلف التطورات لتي یش
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القطاعات الھامة لمساھمتھا في مختلف المشاریع التنمویة ولحساسیتھ الشدیدة خاصة في ظل المنافسة 
العالمیة المحتدمة على استقطابھ وتفعیل واقعھ على المستوى العالمي بین الدول العالمیة المختلفة من خلال 

على مستوى قطاعات متعددة ، لیقودنا ھذا الحال للحدیث عن مختلف تقدیم جملة التسھیلات والإمتیازات 
التحفیزات والإمتیازات الجبائیة المقدمة والممنوحة من طرف الحكومتین المصریة والجزائریة في إطار 
جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلیھما وتحریك واقعھ على المستوى المحلي للبلدین وذلك 

 .ن أھمیة في النھوض بالأداء الاقتصادي على مستوى مختلف المجالات الاقتصادیة للدولتین لما لھ م
وفي ظل ھذه التحفیزات الجبائیة الممنوحة لتفعیل واقع الاستثمار فإن ھذا سیترتب عنھ تدفق وإقبال من 

أداء مختلف طرف المستثمرین لمزاولة مختلف مشاریعھم وممارستھم أعمالھم مما یتولد عنھ تحسن في 
المؤشرات الاقتصادیة في البلاد ، وھذا ما أوجب علینا التطرق لواقع مختلف الإعفاءات والإمتیازات 
الجبائیة الممنوحة في إطار تحسین واقع مناخ الاستثمار واستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات مع ضبط 

دید واقع مختلف المؤشرات الاقتصادیة معدلات تدفق الاستثمارات إلى البلدین ، لننتھي في الأخیر إلى تح
في الجزائر ومصر من خلال تتبع إقبالات المستثمرین وإحصاء المعدلات المحققة من وراء ھذه الإقبالات 

  .المتوالیة للمستثمرین وتحدید القطاعات التي توجھت إلیھا 
  : نتائج اختبار الفرضیات 

أكد من صحة أو خطأ الفرضیات التي تم طرحھا في بدایة من خلال الدراسة التي تناولھا البحث یمكننا الت
 :البحث على النحو التالي 

إذ تنص ھذه الفرضیة على وجود دوافع وأسباب وراء عملیة الإصلاح الجبائي على : الفرضیة الأولى 
مستوى الحكومتین المصریة والجزائریة ، فبناءا على ما تم عرضھ في مضمون الدراسة نجد أن القیام 

لإصلاح الجبائي إنما ھو نتاج جملة من الأسباب التي نجد منھا رغبة الدولتان في جعل قطاعھما الجبائي با
ً ومسایراً لمختلف المستجدات والتغیرات العالمیة من جھة ، ومن جھة أخرى لما تراه ھاتان  مواكبا

متنوعة خاصة وأنھ یعد من  الدولتان في القطاع الجبائي من أھمیة وما یمكن ان یدرَّ علیھما من إیرادات
أھم مصادر التمویل لمختلف الإستراتیجیات التنمویة المعتمدة في كل من الجزائر ومصر وغیرھما من 

 .الدول على المستوى الداخلي ، كما یعتبره الكثیر من المختصین أنھ یعد من مصادر التمویل الدائمة 
تعملان جاھدتان على توفیر المناخ الملائم وما نصت علیھ أن الجزائر ومصر :  الفرضیة الثانیة 

والمناسب للاستثمارات الأجنبیة المباشرة ، لنقول أن الأمر حقیقة خصوصا وأن الدولتان لا تقصران في 
أي جانب من الجوانب التي من شأنھا تحسین واقع مناخ الاستثمار ، وذلك لما تعول علیھ الَبلدان من 

نموي الوطني من خلال الاستثمارات الأجنبیة المباشرة كونھا كثیرا تحصیلات ومساھمات في المسار الت
ما تساھم في تفعیل الأداء التنموي في البلدان المضیفة من خلال ما تبعثھ من منافسة حادة بینھا وبین 
القطاعات المحلیة ، كما تزود البلاد المضیفة بمختلف الوسائل والآلیات التكنولوجیة المتطورة كما تعمل 

ى نقل مختلف الخبرات الفنیة سواء على مستوى قطاع الإنتاج أو الإدارة أو التسویق ، فالجزائر ومصر عل
في ھذا الصدد تبذلان كل ما في مقدورھما وذلك بغیة خلق مناخ استثماري مناسب وملائم یمكن الاعتماد 

 .علیھ 
تھا في تفعیل الاستثمار الأجنبي ومما تحتویھ أن نجاح الإصلاحات الجبائیة ومساھم: الفرضیة الثالثة 

المباشر في الجزائر ومصر مرھون بإدارة فعالة ، فالأمر كذلك في ھذا المسار ، لكن ما تعیشھ الدولتان 
في واقعھا الداخلي أنھما على الرغم من كل ما تبذلانھ  من جھود إصلاحیة على مستوى ھذا القطاع بغیة 

ار إلا أنھ مازالت مساھماتھ دون المستوى المطلوب بالرغم مما إدراج مساھماتھ في تفعیل واقع الاستثم
تقدمھ الدولتان من امتیازات وإعفاءات في مضمونھ والتي تتحمل على إثرھما مبالغ مالیة واسعة ، 
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والسبب إنما مردُّه في ھذا إلى ضعف بنیة الإدراة الجبائیة وعدم استقرار الجانب التنظیمي لھا خاصة فیما 
نب القانوني والتشریعي الذي یعیش غیابا مطلقا للاستقرار في إصداراتھ من جھة وكثرتھا من تعلق بالجا

جھة أخرى ، الأمر الذي یتولد عنھ في تداخلاً كبیرا على توجھات المستثمرین مما قد یؤدي بھم إلى 
 .مصر العزوف وتغییر توجھاتھم ، وھذا ما تعانیھ حقیقة الإدارة الجبائیة في كل من الجزائر و

حیث تضمنت ھذه الفرضیة أن التحفیزات الجبائیة كان لھا تأثرا إیجابیا على معدلات : الفرضیة الرابعة 
الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجزائر ومصر ، فبناءا على الدراسة الدقیقة للموضوع و الواقع 

ھذا الجانب كانت لھا مساھمات نسبیة المعاش یمكن القول على أن جملة التحفیزات الجبائیة الممنوحة في 
معتبرة إلى حد لا بأس بھ في تفعیل واقع الاسثتمار ، إذ یمكن تبریر ھذا القول بأن ما تمنحھ الحكومتان 
المصریة والجزائریة في ھذا الصدد لھو أكبر وأكثر من معدلات الاستثمار المحصلة على مستوى 

بالإمتیازات لوجدنا أنھا ممنوحة بنسب أكبر ، والمشكل في  الدولتان ، حیث لو نتتبع واقع الحال الخاص
عدم التوافق بین الامتیازات الممنوحة والمعدلات المحصلة إنما مرده إلى البیروقراطیة الإداریة 
والقرارات التعسفیة والإلتواءات الممارسة في إطار دراسة ملفات المستثمرین ، الأمر الذي یكبد 

لا وعناءا كبیرا مما یدفع بھم واقع الحال إلى العزوف على الإقبال على مثل المستثمرین انتظارا طوی
ھاتین الدولتین  ، وعلیھ فكل من الحكومة المصریة والجزائریة مطالبتان بمزید من الإصلاحات سواء 
على المستوى الإداري في إطار تحسین الخدمة الإداریة وكذا على مستوى الإدارة الجبائیة من خلال خلق 

 .نوع من الإستقرار في قوانینھا وتشریعاتھا بما یخدم المصلحة القومیة و كذا مصلحة المستثمرین 
  :النتائج المتوصل إلیھا 

من خلال ما سبق عرضھ وتوضیحھ في الإطار العام للدراسة فإننا توصلنا إلى جملة من النتائج في 
 : مضمون ھذه الدراسة ، یمكن عرضھا على النحو التالي 

یعُبَّر عن الاستثمار الأجنبي المباشر بانتقال رؤوس الأموال الأجنبیة من الخارج بشكل مباشر الى -  
الدول المضیفة للعمل في صورة وحدات صناعیة أو تمویلیة أو إنشائیة أو زراعیة أو خدمیة ، كما یمثل 

 .حافز الربح المحرك الرئیسي لھذا النوع من الاستثمارات 
د و المساعي المبذولة من طرف الدول و الحكومات في طلبھا المتزاید على الاستثمار تعتبر الجھو  -

الأجنبي المباشر من خلال ما توفره من مناخ مناسب وملائم واقعا أكسب ھذا الأخیر أھمیة وعنایة دولیتین 
عین عنھا أو الأمر الذي جعل الكثیر من الإقتصادیین وصناع القرار یھتمون بتفسیر ھذه الظاھرة ، مداف

معارضین لھا مبرزین في ذلك  مزایاه وعیوبھ ومحاولین تحدید ووضع إطار وتصور خاص بھ خاصة 
 .في ظل التحولات والتغیرات الاقتصادیة التي یعیشھا العالم یوما بعد یوم 

بتنظیم  الجبائیة ما ھي إلا عبارة عن مجموع التدابیر المنظمة والمدروسة ذات الطابع الجبائي المتعلق  -
وضبط آلیات  التحصیل الجبائي في البلاد قصد تغطیة النفقات العمومیة من جھة والتأثیر على الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي وذلك  تبعا للتوجیھات العامة للاقتصاد من جھة أخرى وفق ما یحقق ویضمن 

 .للبلاد مصادر إیرادیة لا بأس بھا 
ئیسیة للسیاسة المالیة للدولة و التي تعمل على تفعیل الأنظمة تعد الجبایة إحدى أھم الأدوات الر  -

الاقتصادیة و المالیة و الاجتماعیة في البلاد ، الأمر الذي یوجب ضرورة على الدولة رسم سیاسة جبائیة 
ناجعة وفعالة تكون قادرة على تحقیق أھداف المجتمع و ذلك عن طریق ترجمتھا ترجمة عملیة إلى نظام 

 . ضریبي ناجح
إن اھتمام كل من مصر والجزائر بجانب الإصلاحات في قطاعي الاستثمارات والجبایة لھو إدراك   -

منھما أن ھذان القطاعان من أھم القطاعات التي تضمن من خلالھما مختلف الدول والحكومات مصادر 
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لیة  كما یساھم تمویلیة ھامة ، فجانب الاستثمار خاصة الأجنبي منھ یعد من أھم مصادر التمویل الدو
بدوره في تفعیل واقع التنمیة من خلال إدراج تكنولوجیات متنوعة وخلق نوع من المنافسة بینھ وبین 

 .القطاعات المحلیة ، كما تعتبر الجبایة من أھم قنوات التمویل المحلیة في مختلف الاقتصادیات 
ابعة علي الصعید الثنائي والمتعدد عملت  كل من الجزائر ومصر على تفعیل جھودھما الترویجیة والمت  -

الأطراف ، حیت سعتا كل من الحكومتین على عملیات استقدام واستقبال البعثات والوفود الرسمیة العربیة 
والأجنبیة في إطار لقاءات ھدفھا الترویج لمناخ وفرص  الاستثمار في كل من مصر والجزائر والتواصل 

مجموعات الاستثماریة المختلفة إلى التعرف على الفرص الفعال مع مؤسسات الاستثمار، ودعوة ال
 .الاستثماریة المختلفة المتاحة على مستوى الحكومتین 

في كل من الجزائر  تتمیز جملة  المعروضات من التحفیزات والامتیازات الخاصة بالمجال الجبائي  -
ومصر بالتعدد والتنوع ، حیث شھدت ھذه المزایا والتسھیلات تعدیلات في مناسبات عدیدة تماشیا و 
الأوضاع الاقتصادیة والإصلاحات التي شھدتھا الدولتین خاصة منذ تبنیھما لسیاسة الإنفتاح الاقتصادي 

كان إلا مع المنتصف الثاني من ثمانینیات الذي كان في مصر منذ مطلع السبعینیات أما في الجزائر فما 
 .   القرن الماضي 

تعتبر الجھود المبذولة من طرف الحكومة الجزائریة في إطار تفعیل الواقع التنموي والتحسین من أداء   -
مؤشرات الاقتصاد الكلیة لدلیل على حرص الحكومة للنھوض بقطاعھا الاقتصادي والرقي بمعدلاتھ عبر 

یة المختلفة خاصة من برامج الإنعاش الاقتصادي ، أما ما برمجتھ الحكومة المصریة لدلیل الفترات الزمن
عن جدیَّة مساعي الحكومة في تحسین الأداء الاقتصادي في البلاد خصوصا في ظل البرنامج التنموي 

 . 2030الطویل المدى المعروف بمصر 
ء قطاعي الاستثمار والجبایة في الجزائر على الرغم من كل الجھود المبذولة في إطار تحسین أدا  -

ومصر إلا أن الواقع مازال دون المستوى المطلوب مما یلزم الدولتین على المزید من الجدیة والإھتمام في 
تفعیل واقع مثل ھذه القطاعات التي تعتبر ذات أھمیة في الحیاة الاقتصادیة من خلال ما بإمكانھا أن 

 .  من الناتج والدخل القومیین الإجمالیین  یساھما بھ من قیم مضافة في كل
  :تراحـــات ـــالإق

وبناءاً على النتائج المتوصل إلیھا وتماشیا مع مختلف النقاط التي تم التطرق إلیھا في مضمون الدراسة 
فإننا ارتأینا أن نطرح بعض الإقتراحات التي نرى من خلالھا أن تكون كفیلة في تفعیل واقع الإدارة 
الجبائیة حتى تساھم في تحسین واقع الاستثمار وتفعیل أداءه على مستوى الحكومة المصریة والجزائریة 

 : وھي على النحو التالي 
إعادة النظر في واقع الإدارة الجبائیة في كل من الجزائر ومصر من خلال متابعة مختلف القوانین   -

من الآلیات التي قد تساھم من قریب أو بعید في  والتشریعات التي تحكمھا ، وذلك من خلال إیجاد نوع
خلق نوع من الإستقرار على مستوى ھذه الإدارة خاصة وأنھا تعیش تذبذبا واسعا في اتجاھاتھا ووفرة في 

 .قوانینھا وتشریعاتھا مما یؤثر بالسلب 
من المعاییر ضرورة إعتماد المشرع الجبائي في منحھ للإمتیازات والتسھیلات الجبائیة على جملة   -

المختلفة والمتنوعة بما لا یؤثر على الاقتصاد الوطني ولا یرفع من التكالیف المتحملة من طرف الدولة ، 
كالتركیز على رأس مال الشركة وعدد المناصب التي قد توفرھا بالإضافة إلى نسبة مساھمتھا في 

 .أجنبیة  الاقتصاد الوطني سواء كانت المؤسسة المحضیة بالتسھیلات وطنیة أو
وجوب مراعاة المصلحة الوطنیة العامة قبل منح الإمتیازات الجبائیة ، حیث تكون ھذه المراعاة من   -

زاویتین ، الأولى أن تنظر الدولتان في طبیعة ھذا الاستثمار وإلى أي حد یمكن أن تكون لھ مساھمات في 
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متیازات لھا تأثیرات جانبیة على واقع الاقتصاد التنمیة الاقتصایة في البلدین ، أما الثانیة ألا تكون ھذه الا
 .الوطني كونھا تتجاوز الحدود المقررة لھا وتترتب عنھا خسائر جبائیة تتحملھا الإدارة الجبائیة في البلاد 

العمل على دمج مختلف السیاسات والإستراتیجیات التي یتسنى من خلالھا خلق مناخ استثماري مناسب   -
الاستثمار المحلي أولا والاستثمار الأجنبي المباشر ثانیا ، إذ لابد من إیجاد مزیج من  وملائم یخدم كل من

الآلیات إلى جانب آلیة الإمتیازات الجبائیة التي لا یمكن أن تساھم لوحدھا في خلق وإیجاد المناخ المثالي 
لاقتصادیة في البلدین وذلك والفعال لاستقطاب أكبر قدر من التدفقات الاستثماریة بما یخدم واقع التنمیة ا

 .من خلال القضاء على البیروقراطیة والمحسوبیة وتوفیر جمیع البنى القاعدیة الضروریة 
في إطار تفعیل واقع الاستثمارات المحلیة منھا والأجنبیة لابد من إعادة ترتیب الأولویات الحكومیة في   -

الناشطة في ھذا المجال ، وذلك من خلال تخفیف القطاع الجبائي على مستوى البلدین بالنسبة للمؤسسات 
الضغط الجبائي بالنسبة للمؤسسات الإنتاجیة على غرار المؤسسات التجاریة ، كالتقلیل من معدلات 
الجبایة المطبقة علیھا ولو لفترة زمنیة وجیزة ، وذلك بھدف تفعیل أدائھا حتى تكون لھا مساھمات في 

مؤسسات التي تعید استثمار أرباحھا بعض التخفیضات والتسھیلات المجالات التنمویة ، كما تمنح ال
 .الجبائیة 

ضرورة اعتماد ھیكل قانوني ومؤسساتي متین یتولى إدارة مؤسسات الاستثمارات خاصة الأجنبیة منھا   -
ومسایرتھا بما یخدم المصلحة العامة  حتى لا تكون ھناك حریة مطلقة تتیح لأصحابھا تمكین قبضتھم على 

ملة المشاریع المختلفة في البلاد ، والتي قد ینجر عنھا تدخل مثل ھذه المؤسسات في تسییر السیاسات ج
الكلیة للدولة وبالتالي التدخل في الشؤون العامة للبلاد، وعلیھ فلا بد من توخي الحیطة والحذر في التعامل 

 .من الجزائر ومصر مع مثل ھذه الشركات حتى لا تكون التجربة البرازیلیة على واقع كل 
العمل الموسع من طرف الحكومة المصریة والجزائریة على تحسین واقعھما على مستوى الساحة   -

العالمیة ، من خلال تكثیف جھود التعاون مع مختلف الدول الأجنبیة في إطار تبادل الخبرات والتجارب 
ن اللجان المشتركة العلیا بینھما وبین الفنیة خاصة في مجالات التنمیة ،  بالإضافة إلى تعزیز واقع ووز

 .مختلف الدول العالمیة بما یخدم كل الأطراف 
  : آفاق الدراسة 

في إطار دراسة ھذا الموضوع الموسوم بعنوان أثر الإصلاحات الجبائیة على واقع الاستثمارات الأجنبیة 
جوانب والجزئیات ذات الصلة ، المباشرة كدراسة مقارنة بین الجزائر ومصر ، حاولنا التطرق لمختلف ال

لكن الأمر مؤكد أن الموضوع متشعب ولم یسُتوفى حقھ من الدراسة ، وعلیھ فتبقى للدراسة آفاق مفتوحة 
 : النطاق یمكن تبیینھا في العناوین التالیة 

 .أثر الإصلاحات المالیة على واقع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في دول المغرب العربي  -
 .الإصلاحات الجبائیة على واقع التنمیة الاقتصادیة في الجزائر أثر  -
  . دراسة مقارنة بین الجزائر ومصر –دور السیاسة الجبائیة في تھیئة  وتوفیر مناخ الاستثمار الملائم   -
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والأولیات وتحلیل للأركان والسیاسات والمؤسسات ، الطبعة الأولى ، دار الفجر للنشر والتوزیع 

  . 2006، القاھرة ، مصر ، 
در حردان ، مبادئ الاستثمار ، دار المستقبل للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، طاھر حی - 34

1997 .  
طاھر مرسي عطیة ، إدارة الأعمال الدولیة ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة  - 35

  .، مصر 
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 . 1999  ،عمان،الأردن  والتوزیع، للنشر الصفاء دار العامة ، المالیة الحاج ، طارق - 36
طاھر مرسي عطیة ، إدارة الأعمال الدولیة ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة  - 37

  . 2001، مصر ، 
فرید النجار، الاستثمار الدولي و التنسیق الضریبي ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر،  -  38

2000 .  
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، قریوع علیوش كمال ، قانون الاستثمار في الجزائر  - 39

 . 1999الجزائر ، 
فرید النجار ، إدارة الأعمال الاقتصادیة والعالمیة  ، مفاتیح التنافسیة والتنمیة  المتواصلة ،  - 40

  . 1998مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، 
داثة ، بیروت ، ، مدخل للدراسات الاقتصادیة، دار الح فتح الله ولعلو، الاقتصاد السیاسي - 41

  . 1981الطبعة الأولى ،
فوزي عبدالمنعم ، المالیة العامة و السیاسات المالیة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  -  42

1972 .  
فرید النجار، الإستثمار الدولي و التنسیق الضریبي، مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندریة،  - 43

2000 .  
 دار،  الطبعة الأولى  ، المضافة القیمة الزیاني، ضریبة میلاد نجیة علوان ، نایف قاسم - 44

  . 2008الثقافة ،الریاض ، 
أساسیات المالیة العامة، مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد عادل أحمد حشیش،   - 45

  .  2006العام ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، مصر ، 
أساسیات الاقتصاد السیاسي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، عادل احمد حشیش وآخرون ،  - 46

   . 2003بیروت ، لبنان ، 
عاطف ولیم أندوراس ، السیاسة المالیة وسوق الأوراق المالیة خلال فترة التحول لاقتصاد  - 47

  . 2005السوق ، مؤسسة شباب الجامعة للنشر ، مصر ، 
  . 1998، الدار الجامعیة ، مصر ،  عبد الكریم صادق بركات ،  المالیة العامة - 48
عبد الكربم صادق ویونس البطریق ، النظم الضریبیة ، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع ،  - 49

  . 1986لبنان ، 
تحلیل كلي ( المطلب، السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي  عبد الحمید عبد - 50
  .، مجموعة النیل العربیة ، مصر) 

عبد اللطیف بن أشنھو، مدخل إلى الاقتصاد السیاسي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  - 51
  . 2000الجزائر ، 

 دیوان الثانیة ، الطبعة الكلیة ، الاقتصادیة السیاسات إلى المدخل قدي، المجید عبد - 52
  . 2005 الجزائر،  الجامعیة ، المطبوعات

 والتوزیع ، للنشر الصفاء دار الضریبیة ، المحاسبة العبادي ، ھیثم كراجة ، الحلیم عبد -  53
  . 2000الأردن،  الأولى، الطبعة

عبد القادر عبد الھادي السویفي ، قراءة في اقتصادیات الوطن العربي ، معھد البحوث  - 54
  . 2007والدراسات العربیة ، القاھرة ، مصر ، 
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والتخطیط الاقتصادي ، معھد البحوث  عبد الھادي عبد القادر السویفي ، أساسیات التنمیة - 55
   . 2008والدرسات العربیة ، القاھرة ، مصر ، 

عبد القادر محمد عبد القادر عطیة ، النظریة الاقتصادیة الكلیة ، الدار الجامعیة للكتب ،  - 56
  .  1997الإسكندریة ، مصر ، 

ات الأجنبیة ، الدار الجامعیة المختلفة للاستثمار الأشكال والسیاساتعبد السلام ابو قحف ،  - 57
   .، بیروت 

عبد السلام أبو قحف، إقتصادیات الأعمال و الإستثمار الدولي، دار الجامعة الجدیدة،  - 58
  . 2003الإسكندریة 

عبد السلام أبو قحف ، اقتصادیات الأعمال و الاستثمار الدولي ، مكتبة  الإشعاع الفنیة ،  - 59
  . 2001مصر ،  

نظریات التدویل وجدوى الاستثمارات الأجنبیة ، مؤسسة شباب  السلام أبو قحف ،عبد  - 60
  .   1989الجامعة ، ج م ع ، 

عبد الرحمان یسري احمد ، الاقتصاد الدولي ، دار الجامعات المصریة ، الإسكندریة ،  - 61
  .مصر

، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،  1علي عباس ، إدارة الأعمال الدولیة ، المدخل العام ، ط  - 62
  .  2009الأردن ، 

   . 1997علي لطفي ، أصول المالیة العامة ، مكتبة عین شمس ، القاھرة ،  - 63
، عمر صقر ، العولمة وقضایا اقتصادیة معاصرة ، الدر الجامعیة للنشر والتوزیع  - 64

  .2001جمھوریة مصر العربیة ، 
عمر صقر ، العولمة وقضایا اقتصادیة معاصرة ، الدار الجامعیة للطباعة و للنشر  - 65

  . 2003والتوزیع ، مصر ، 
 دراسة - الإسلامي الاقتصاد ظل في والنقدیة المالیة السیاسة الكفراوي، محمود عوف - 66

  .1997 والتوزیع ،  مصر ، النشر و للطباعة لإشعاعالأولى ، مكتبة ا الطبعة ، -مقارنة  تحلیلیة
  .، الدار الجامعیة ، بیروت ، لبنان ) الاقتصاد المالي(محمد دویدار، مبادئ  اقتصاد السیاسي  - 67
، المؤسسة ) الجزائر مثالا ( محمد بلقاسم بھلول ، الاستثمار وإشكالیة التوازن الجھوي  - 68

  .  1990،  الوطنیة للكتاب ، الجزائر
، الطبعة الثانیة ، ) الجزئي والكلي ( محمد طاقة وحسین عجلان ، أساسیات علم الاقتصاد  - 69

  . 364، ص  2009إثراء للنشر والتوزیع ، الأردن ، 
  . 1991، ان المطبوعات الجامعیة ، الجزائرمحمد بوتین ، المحاسبة العامة للمؤسسة ، دیو  - 70
المالیة والنقدیة لخطط التنمیة الاقتصادیة ، الدار الجامعیة ، القاھرة  ، محمد مبارك ، الساسة   - 71

  .مصر 
  . 2003محمد عباس محرزي ، اقتصادیات الجبایة والضرائب ، دار ھومھ ، الجزائر ،  - 72
  . 2000، جامعة الزقازیق ، القاھرة ،) الإیرادات(، اقتصادیات المالیة العامة محمد  النجار - 73
  . 2003، لتوزیع ، عنابة ، الجزائرعلي ، المالیة العامة ، دار العلوم للنشر وا الصغیرمحمد - 74
محسن أحمد الخضیري ، صناعة المـــزایا التنافسیة ، منھج تحقیـــق التقــدم من خـــلال  - 75

اصر ، الخروج إلـى آفاق التنمیة المستدامة بالتطبیــــــــق على الواقــــــــع الاقتصادي المع
  . 2004مجموعة النیل العربیة ، القاھرة ، 
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 الدولة في العام المالي التوازن تحقیق في الشرعیة المالیة السیاسات أثر الطوابي، حلمي محمد - 76
  . 2007 الأولى، مصر ،  الطبعة للنشر، الجامعي الفكر دار ،-دراسة مقارنة – الحدیثة 

المالیة وأسواق رأس المال ، منشأة المعارف ،الإسكندریة ، منیر إبراھیم ھنیدي ، الأوراق  - 77
2002 .  

موسى إبراھیم ، السیاسة الاقتصادیة والدولة الحدیثة ، الطبعة الأولى ، دار المنھل ،  - 78
  .  1998بیروت ، لبنان ، 

ر ، دا - النظریة و المؤسسات النقدیة -،  اقتصادیات النقود و المال  مجدي محمود شھاب - 79
  . 2000 مصر ، ، ، الاسكندریة الجامعة الجدیدة للنشر

، دار  1نزیھ عبد المقصود مبروك ، الآثار الاقتصادیة للاستثمارات الأجنیة ، الطبعة  -  80
  .2007الفكر الجامعي ، الاسكندریة ، مصر، 

  . 1998ناصر دادي عدون ، اقتصاد المؤسسة ، دار المحمدیة ، الجزائر ،  - 81
ھوشیار معروف ، الاستثمارات والأسواق المالیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان ،  -  82

  .  2009الأردن ، 
 مقارنة دراسة – الاجتماعیة التنمیة تحقیق في المالیة السیاسة دور الجمل، مصطفى ھشام - 83
 مصر، سكندریةالإ للطباعة، الجلال شركة المعاصر، المالي والنظام الإسلامي المالي النظام بین

  .2006 الأولى ،  الطبعة
ھشام مصطفى الجمل ، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة بین النظام المالي  - 84

الإسلامي والنظام المالي المعاصر دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، مصر ، 
2007 .  

ھدى العزاوي و محمد طاقة ، اقتصادیات المالیة العامة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع  - 85
  . 2007والطباعة ، عمان ، الأردن ، 

یاسین السید ، العولمة والطریق الثالث ، دار میریت  للنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر ،  - 86
1999 .  

 : الرسائل والأطروحات  -ب 

، محددات الطلب على الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الأردني ، العزام نضال  - 1
رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ، قسم الاقتصاد ، 

  .  2004جامعة الیرموك ، أربد ، الأردن ، 

لنفطیة وأثرھا على النمو السعدي إبراھیم ، الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الغیر ا - 2
الاقتصادي في سلطنة عمان ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم 

  . 2004الاقتصادیة ، قسم العلوم الاقتصادیة ، الجامعة الأردنیة ، عمان ، الأردن ، 

سالة مقدمة ضمن آغا عماد ، الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن مجالاتھ و محدداتھ ، ر - 3
متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ، قسم العلوم الاقتصادیة ، الجامعة الأردنیة 

  . 2002، عمان ، الأردن ، 
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احمد محمد صالح الجلال ، دور السیاسات المالیة والنقدیة في مكافحة التضخم في البلدان  - 4
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل )  2003 – 1990( یة النامیة ، د راسة حالة الجمھوریة الیمن

  . 2006شھادة الماجیستیر ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر ، 

 – 1992العیاشي عجلان ، ترشید النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء والتحصیل  - 5
وم الاقتصادیة ، كلیة العلوم ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العل 2009

   . 2006الاقتصادیة ، التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 

، رسالة مقدمة  -حالة الجزائر  –أریا الله محمد ، السیاسة المالیة ودورھا في تفعیل الاستثمار  - 6
صادیة ، التجاریة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقصادیة ، كلیة العلوم الاقت

  . 2011وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 

أقاسم حسنة ، تأثیر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر بعد  - 7
الإصلاحات مع الإشارة إلى حالة كوریا الجنوبیة ، مالیزیا ومصر ، أطروحة مقدمة لنیل درجة 

لاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة الدكتوراه في العلوم ا
  . 2013الجزائر ، 

بصدیق محمد ، النفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة ، رسالة مقدمة ضمن  - 8
وعلوم متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، التجاریة 

  . 2009التسییر ، جامعة الجزائر ، 

 1992بوزیدة حمید ، النظام الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح الاقتصادي في الفترة  - 9
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة  2004 –

  . 1997لجزائر ، العلوم الاقتصادیة ، التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة ا

بن داودیة وھیبة ، واقع وآفاق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في دول شمال إفریقیا خلال  - 10
، مع التركیز على الجزائر ، مصر ، المغرب وتونس ، مذكرة مقدمة  2004 – 1995الفترة 

ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ، قسم العلوم الاقتصادیة ، جامعة 
  .  2005سیبة بن بوعلي ، الشلف ، ح

بودخدخ كریم ، اثر سیاسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر من  - 11
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ، قسم  2009 2001

  . 2010العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر ، 

 المباشرة ، الأجنبیة الاستثمارات تشجیع في الضریبیة التحفیزات نوال ، دور بلعباس - 12
عكنون  بن ، الماجستیر في العلوم القانونیة ، كلیة الحقوقمقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة  رسالة

  .   2005، جامعة الجزائر ، 

القانون الجزائري بن عنتر لیلى ، مدى تحفیز استثمارات الشركات المتعددة الجنسیات في  - 13
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة 

  . 2006، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، الجزائر ، 
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بلخیاط جمال ، الآثار المتوقعة للمنظمة العالمیة للتجارة على الاستثمارات الأجنبیة في  - 14
الة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الجزائر ، رس

  . 2003الاقتصادیة ، التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، 

على النمو الاقتصادي والتنمیة  الاستثمار الأجنبي المباشربیوض محمد العید ، تقییم أثر  - 15
ادیات المغاربیة ، دراسة مقارنة بین تونس ، الجزائر و المغرب ،  رسالة المستدامة في الاقتص

مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، 
  . 2011التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، 

الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات  بابا عبد القادر ، سیاسة الاستثمار ر في - 16
العالمیة الراھنة ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم 

   . 2004الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 

 1992 (الفترة  في الاقتصادي الإصلاح وتحدیات الجزائري الضریبي حمیدة، النظام بوزید- 17
، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، كلیة الاقتصاد ، جامعة )  2004 –

   . 2006الجزائر ، 

مقدمة ضمن  رسالة للمؤسسة ، المالي التسییر على الضریبة أثر دراسة القادر ، بریش عبد - 18
وعلوم  الاقتصادیة ، التجاریة  العلوم كلیة متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ،

  . 1999 جامعة الجزائر،  التسییر، 

حجار مبروكة ، اثر السیاسة الضریبیة على إستراتیجیة الاستثمار في المؤسسة حالة  - 19
مؤسسة بن حمادي لصناعة أكیاس التغلیف ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر 

كلیة العلوم الاقتصادیة ، التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة محمد بوضیاف  في العلوم الاقتصادیة ، 
  . 2006، المسیلة ، 

حمیداتو صالح ، دور المراجعة في تدنئة المخاطر الجیائیة  ، دراسة حالة عینة من  - 20
المؤسسات الاقتصادیة بولایة الوادي ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في 
العلوم الاقتصادیة ،  كلیــــة العلــــوم الاقتصادیـــة ، التجاریة و علـــوم التسییــــر، جامعة 

  . 2012قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

حالة  –دحماني سامیة ، تقییم مناخ الاستثمار ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر  -  21
رسالة مقدمة ، رسالة   1998- 1988ترة خلال الف –الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة 

ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، التجاریة 
  . 2001وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 

 -حالة الجزائر  –دراوسي مسعود ، السیاسة المالیة ودورھا في تحقیق التوازن الاقتصادي  - 22
أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، التجاریة ، 

  .  2005وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 



 ادر ـــــــراجع والمصـــائمة المــــق

203 

 

رمضاني لعلا ، أثـر التحفیـزات الجبائیـة علـى الاستثمـار فــــي ظــــل الاصلاحــات  - 23
ــر ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في الاقتصادیــــــــة ، حالـة الجزائــــــ

العلوم الاقتصادیة ،  كلیــــة العلــــوم الاقتصادیـــة و علـــوم التسییــــر، جامعة الجزائر ، 
2002 .  

رواتي شھرزاد،  تحفیز الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامیة ، رسالة مقدمة ضمن  - 24
دة  الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة  ، كلیة العلوم الإقتصادیة ، التجاریة و متطلبات نیل شھا

  . 2002علوم التسییر، جامعة الجزائر ، 

شریف محمد ، السیاسة الجبائیة ودورھا في تحقیق التوازن الاقتصادي ، رسالة مقدمة ضمن  - 25
لعلوم الاقتصادیة ، التجاریة وعلوم متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة ا

  .  2010التسییر ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

أھمیة الاستثمار المباشـر الأجنبي في الدول العربیة مع دراسة مقارنة بین فارس فضیل ،  - 26
أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم ،    الجزائر، مصر والمملكة العربیة السعودیة

  . 2004لاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، ا

علي محمد المزروعي ، دور الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وأثرھا على التنمیة الاقتصادیة   -27
متطلبات في العالم النامي ، مع الإشارة إلى حالة الإمارات العربیة المتحدة ، رسالة مقدمة ضمن 

 2005نیل شھادة الماجیستیر ،كلیة التجارة ، قسم الاقتصاد ، جامعة عین شمس القاھرة ، مصر، 
 .  

 من الخاص الاستثمار على وأثارھا النامیة الدول في الجبایة صحراوي ، مظاھر علي - 28
مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة  الماجستیرفي  رسالة الجبائي ، التحریض إجراءات خلال

  . 1992 الجزائر، جامعة الاقتصادیة، العلوم لعلوم الاقتصادیة ، معھدا

كاكي عبد الكریم ، أثر الاستثمارات الأجنبیة على تنافسیة الاقتصاد الجزائري ،  رسالة  -  29
مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، 

  . 2011التسییر ، المركز الجامعي غردایة ، التجاریة وعلوم 

كریمة فرحي ، أھمیة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامیة مع دراسة مقارنة بین  - 30
الصین ، تركیا ، مصر والجزائر ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، 

 . 267، ص   2013التسییر ، جامعة الجزائر ،  كلیة العلوم الاقتصادیة  ، التجاریة وعلوم 

لقراف سامیة ، الإمتیازات المالیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ، رسالة مقدمة  - 31
ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق ، بن عكنون ، جامعة 

 . 2011الجزائر ، 

ور السیاسة الجبائیة في الجزائر دراسة تحلیلیة ومستقبلیة، أطروحة مرازقة صالح ، تط - 32
مقدمة لنیل درجة  الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

  . 2003جامعة منتوري محمد ، قسنطینة ، 
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دراسة  –ة الجزائریة محمد حمر العین ، ترشید الاختیارات الجبائیة في المؤسسة الاقتصادی -  33
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة  -میدانیة على مؤسسة المشروبات الغازیة مامي 

الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة 
  .  2011الحاج لخضر ، باتنة ، الجزائر ، 

یع وترقیة الاستثمار كأداة لتمویل التنمیة الاقتصادیة ، أطروحة منصوري الزین ، آلیة تشج -  34
مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، قسم العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر ، 

2006 .  

، أطروحة  -حالة الجزائر  –موسى سعداوي ، دور الخوصصة في التنمیة الاقتصادیة  - 35
توراه في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، التجاریة وعلوم مقدمة لنیل درجة الدك

  . 2007التسییر ، جامعة الجزائر ، 

حالة  –مجاھد سیدأحمد ، دور السیاسة النقدیة في جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة  - 36
في العلوم  ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر 2010-2000من  –الجزائر 

  . 2011الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة بشار ، 

ناجي بن حسین ، دراسة تحلیلیة لمناخ الاستثمار في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل درجة  - 37
ییر ، جامعة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، التجاریة وعلوم التس

  . 2007منتوري محمد ، قسنطینة ، الجزائر ، 

ناصري نفیسة ، أثر سعر الصرف على جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في البلدان  -  38
رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم  –دراسة حالة الجزائر  –النامیة 

، التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ،  الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة
2011 .  

ناصر مراد ، الإصلاح الضریبي في الجزائر و أثره على المؤسسة والتحریض الاستثمار،  - 39
رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم 

  . 1997م التسییر ، جامعة الجزائر، الاقتصادیة ، التجاریة وعلو

یحي لخضر ، دور الامتیازات الضریبیة في دعم القدرة التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة  - 40
، رسالة  2005 – 2003للفترة  –بسكرة  -الجزائریة ، دراسة حالة المطاحن الكبرى للجنوب 

یة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر في العلوم الاقتصاد
  .  2007التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، 

  :المجلات ، الدوریات والمقالات  -جـ 

المجلة الاقتصادیة ، البنك المركزي المصري ، المجلد الثالث والخمسون ، العدد الثالث ،  -  1
  . 2013العربیة ،  تقریر حول الاقتصاد المصري ،  جمھوریة مصر



 ادر ـــــــراجع والمصـــائمة المــــق

205 

 

أسامة إبراھیم عید مسلم ، دراسة عن دمج مصلحتي الدخل والمبیعات والآثار المتوقعة  -2
، قطاع مكتب الوزیر الإدارة المركزیة للبحوث المالیة والتنمیة ) مصلحة الضرائب المصریة(

  . 2007الإداریة ، وزارة المالیة ، جمھوریة مصر العربیة ، 

اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا ، جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة والبینیة  -  3
في منطقة الإسكوا ، تحسین مناخ الاستثمارا الأجنبي المباشر وتعبئة المدخرات المحلیة ، دراسة 

  .  2003حالة البحرین ، الیمن والأردن ، الأمم المتحدة ، نیویورك ، 

عبد اللطیف ، الخصخصة والاستثمار الأجنبي ، مجلة الإدارة ، العدد الثالث ، إبراھیم  - 4
  . 1995جمعیات التنمیة الإداریة ، القاھرة ، مصر ، ینایر 

إبراھیم عبد الله وقویدر عیاش ، آثار انضمام الجزائر الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة  - 5
  . 2005شمال إفریقیا ، الجزائر ، العدد الثاني ،  بین التفاؤل والتشاؤم ، مجلة اقتصادیات

 لأردن-  العولمة ظل في العربیة الدول إلى الخارجیة الإستثمارات جذب آلیات ، زكریا أحمد - 6
 الثالث، العدد الشلف، بوعلي  بن حسیبة جامعة إفریقیا، شمال إقتصادیات مجلة  -كنموذج
  . 2005 دیسمبر

سوفانت، الإستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامیة ، مجلة . كارل ببادما مالا مبالي و  - 7
  .، الكویت  1999، العدد الأول ، مارس  36التمویل و التنمیة ، المجلد 

برھان الدجاني ، الاقتصاد العربي بین الماضي والمستقبل ، اتحاد الغرف الاقتصادیة العربیة  -  8
  . 1990، الجزء الخامس ، القاھرة ،  

حسان خضر ، الاستثمار الأجنبي المباشر تعریف وقضایا ، مجلة جسر التنمیة ، المعھد  - 9
  . 2004العربي للتخطیط بالكویت 

حسین عبد المطلب الأسرج ، سیاسات تنمیة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربیة  - 10
  . 2005، دیسمبر  83، رسائل بنك الكویت الصناعي ، العدد 

خلیل عطیة ، الاستثمارات الأجنبیة المباشرة والتنمیة ، مجلة مصر المعاصرة ، العددان  -  11
   .1994، القاھرة ،  مصر،  44و  43

لسنة  91دالیا غبریال ، مدى فعالیة الحوافز الضریبیة في قانون الضریبة على الدخل رقم  - 12
ة والتنمیة الإداریة  ، مجلد البحوث المالیة ، دراسة مقدمة للإدارة المركزیة للبحوث المالی 2005
         . 2007،  وزارة المالیة المصریة ،  2007لسنة 

دیباك میشرا و آخرون، تدفق رؤوس الأموال الخاصة و النمو، مجلة التمویل و التنمیة ، ،  - 13
  .، الكویت  2001یونیو 

، مجلة الوقائع المصریة  2004ة لسن 1247رئاسة مجلس الوزراء المصریة ، القرار رقم  - 14
  . 2004، مصر ، جویلیة  152، العدد 



 ادر ـــــــراجع والمصـــائمة المــــق

206 

 

زغیب شھرزاد ، الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ، واقع وآفاق ، مجلة العلوم الانسانیة ،  -  15
  . 2005جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

صر العولمة ، سرمد كوكب الجمیل ، تحلیل نقدي لمعطیات منظمة التجارة العالمیة في ع  - 16
كلیة الإدارة والاقتصاد ، جامعة الموصل ، العدد الثامن عشر، العراق ، ،  مجلة العلوم الإنسانیة 

2005  .  

، العدد الثاني ، 38، المجلد 2001صندوق النقد الدولي ، مجلة التمویل والتنمیة ، یونیو  - 17
  . 2001نیویورك ، 

، كلیة التجارة ، جامعة  -مدخل تحلیل مقارن  –ریبیة عبد العزیز سعید عتمان ، النظم الض - 18
  .2000الإسكندریة ، مصر ، 

عتیقة بن طاطا ، ورقة بحثیة حول النظام الضریبي في كل من الجزائر وسوریا ، كلیة  - 19
  2009الاقتصاد ، جامعة دمشق ، 

المعھد ،  عمر بن فیحان المرزوقي ، الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي - 20
  . 2005الإسلامي للبحوث والتدریب ، المملكة العربیة السعودیة ، 

، سلسلة قضایا إقتصادیة ، "البلدان النامیة و السیاسة الضریبیة"فیتوتانزي و ھاول زي ،  -  21
  . 2001، صندوق النقد الدولي، مارس 27العدد 

ق بتعدیل بعض أحكام اللائحة ، المتعل 2004لسنة  1247قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  - 22
 2108التنفیذیة لقانون ضمانات وحوافز للاستثمار الصادرة بقرار رئیس مجلس  الوزراء رقم 

، مصر ، جویلیة   152، مجلة الوقائع المصریة ، العدد  33/34/35/36، المواد  1997لسنة 
2004.  

ت الأجنبیة في البلدان النامیة ،  بعنوان دور الاستثمارا  ورقة بحثیةكریم نعمة النوري ،   - 23
  .كلیة التجارة ، جامعة فیلیكو ترنفو ، بلغاریا 

كریم النشلشیبي وآخرون ، تحقیق الإستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق ، صندوق النقد  -  24
  . 1998الدولي ، واشنطن ، الولایات المتحدة الأمریكیة ، 

ستثمار في الجزائر ، مجلة اقتصادیات شمال منصوري الزین ، واقع وآفاق سیاسة الا - 25
  . 2005إفریقیا ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف ، الجزائر ، العدد الثاني ، 

محمد نور الدین ، الاستثمارات الأجنبیة والشفافیة في مصر في ظل الأزمة العالمیة ، بحوث  - 26
  . 2012البنك العربي ، مصر ، 

دراسة تقییمیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ، : ثیة بعنوان محمد ساحل ، ورقة بح  - 27
 2008كلیة العلوم الاقتصادیة ، التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، الجزائر ، 

.  
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الإنسانیة ، كلیة  العلوم مجلة الجزائر، في الاستثمار مناخ تقییم و حسین ، تحلیل بن ناجي - 28
  . 2009،  31العدد الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة وھران ، الجزائر ، العلوم

  : منشورات الھیئات والمنظمات  -د 

الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، لمحة عن الاقتصاد المصري ، جمھوریة مصر   -  1
  . 2013العربیة ، 

للاستثمار ، جمھوریة مصر العربیة ، الھیئة العامة للاستثمار ، منشورات الھیئة العامة  - 2
2010 .  

حالة -الاستثمار المباشر الأجنبي و التنمیة " مذكرة ، الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة - 3
، الاتجاھات والتأثیر وقضایا -الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات المتصلة بالخصخصة 

  . 2003السیاسات،  جنیف ، 

،  -نص معزز  –للتجارة والصناعة ، قانون الاستثمار في الجزائر  الغرفة الجزائریة - 4
   . 2015إصدارات الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة ، الجزائر، 

، حدیث مع الدكتور زیاد بھاء الدین المنشور في )یومیة مستقلة ( جریدة الأھرام  المصریة  - 5
  . 2004مصر ،  ، القاھرة ، 2004دیسمبر  12العدد الصادر بتاریخ 

- 2004محمود محي الدین ، عرض متخصص لأداء وزارة الاستثمار والجھات التابعة لھا  -  6
  . 2010، منشورات وزارة الاستثمار ، جمھوریة مصر العربیة ،  2010

نور الدین بوكروح ، مسالة انضمام الجزائر إلى المنظمة الدولیة للتجارة ، منشورات مجلس  -  7
  . 2000ر ، الأمة ، الجزائ

مصلحة الضرائب المصریة ، رسالة رئیس مصلحة الضرائب المصریة عن قرار دمج  - 8
مصلحتي الدخل والمبیعات في مصلحة الضرائب المصریة ، إصدرات مصلحة الضرائب 

   . 2007المصریة ، جمھوریة مصر العربیة ، 

  . 2008ة مصر العربیة ، ، جمھوریمصریة ، منشورات وزارة الاستثماروزارة الاستثمار ال -  9

وزارة الاستثمار المصریة ، تقریر أداء وزارة الاستثمار والجھات التابعة لھا للعام المالي  - 10
  . 2013، وزارة الاستثمار ، جمھوریة مصر العربیة ،   2012/2013

ي وزارة الاستثمار المصریة ، أھم إجراءات ومؤشرات أداء الاستثمار خلال العام المال - 11
 . 2010،  إصدارات الوزارة ، مصر ،  2008/2009

وزارة الاستثمار المصریة ، أھم إجراءات ومؤشرات أداء الاستثمار خلال العام المالي  - 12
  . 2011، إصدارات الوزارة ، مصر  2009/2010

وزارة التخطیط المصریة ، الخطة الخماسیة الخامسة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  - 13
  . 2002وخطة عامھا الأول ، القاھرة ، مصر ،  أفریل )  2007 – 2002(
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،  منشورات  2030مصر : وزارة التخطیط المصریة ، إستراتیجیة التنمیة المستدامة  - 14
  . 2014الوزارة ، مصر ، 

وزارة المالیة المصریة ، الإدارة العامة للضرائب ، الإصلاحات الضریبیة في مصر ،  - 15
  .2005مصر العربیة ، جمھوریة 

وزارة المالیة المصریة ، دلیل الأبحاث والدراسات المقارنة في ضریبة المبیعات  - 16
قطاع البحوث  –والضریبة على القیمة المضافة ، مصلحة الضرائب العامة على المبیعات 

  . 2006والسیاسات الضریبیة ، الجزء الثاني ، جمھوریة مصر العربیة ، 

اقة والمناجم ، تصریحات معالي الوزیر السید یوسف یوسفي، منشور على موقع وزارة الط - 17
  . 28/10/2013الوزارة ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  

 
  : الملتقیات والندوات  -ھـ 

، بحث مقدم  - " تجربة سابك" -الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة إبراھیم بن سلمة ،  - 1
ة الاستثمار الأجنبي الخاص في  المملكة ، وزارة الخارجیة ، الریاض ، السعودیة ، إلى ندو
1996 .  

 أسالیب و الجبائي العبء إتجاه المؤسسة سلوك معاشو ، تحلیل كبیر داني رفیق و باشوندة - 2
 العلوم كلیة الثالثة ، الألفیة في السیاسة الجبائیة حول الوطني الملتقى الجبائي ، التحریض

      .2003 ماي  12 و 11 یومي البلیدة ، جامعة سعد دحلب ،  التسییر، وعلوم الاقتصادیة

 –بوجمعة بلال و شكیب أنور شریف ، بیئة الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر  - 3
، الملتقى الدولي الأول حول الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجیا إلى الدول  - حالة الجزائر 

  . 2008جانفي ،  29 – 28نامیة ، المركز الجامعي بشار ، كلیة الاقتصاد ، یومي ال

عبد الله سلامة ، الاستثمار الأجنبي المباشر والدول النامیة ، بحث مقدم إلى ندوة الاستثمار  -  4
  . 1997الأجنبي بالمملكة العربیة السعودیة ، وزارة الخارجیة ، الریاض ، السعودیة ، 

المجید قدي ، النظام الجبائي الجزائري وتحدیات الألفیة الثالثة ، الملتقى الوطني الأول عبد  - 5
جامعة سعد  التسییر ، وعلوم الاقتصادیة العلوم كلیة حول الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة ،

  . 2001مایو  21-20دحلب ، البلیدة ، الجزائر ، یومي 

 المؤسسة تأھیل حول الدولي الملتقى المؤسسة ، وتأھیل الجبائیة السیاسیة قدي ، المجید عبد - 6
 جامعة فرحات عباس ، وعلوم التسییر ، الاقتصادیة ، التجاریة ، العلوم كلیة الاقتصادیة ،

  . 2001أكتوبر  30 – 29، الجزائر، یومي  سطیف

الملتقى الوطني  عبد المجید قدي ، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و المناخ الاستثماري ، - 7
الأول حول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورھا في التنمیة ، جامعة عمار ثلیجي ،  كلیة 

  . 2002افر یل  09،  08الاقتصاد ، الاغواط ، الجزائر ، یومي 
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، حوافز الاستثمار الخاص في مصر، أثر نظام حوافز الاستثمار  علي عبد العزیز سلیمان - 8
مقدمة ضمن ندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي  بحثیةتثمار، ورقة على تدفقات الاس

  . 2009المباشر في الدول العربیة ، مصر ، 

فرج عزت وإیھاب ندیم ، الاستثمارات الأجنبیة المباشرة والتنمیة الاقتصادیة في العالم ،   - 9
 . 2000 مصر، ، بحث مقدم إلى مؤتمر اقتصادیات الدول الإسلامیة ، جامعة الأزھر

 
  : تقاریر الھیئات والمنظمات  -و 

البنك الدولي للإنشاء والتعمیر ، الأزمات والتغیرات المالیة ، التقریر السنوي حول التنمیة  - 1
  .2000، مركز الأھرام للترجمة والنشر ، مؤسسة الأھرام ، مصر ،  2000 – 1999في العالم 

  .، مصر  2010/  2004سنتي البنك المركزي المصري ، تقاریر  -  2

،  2002المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ، تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة  - 3
  .  2003الكویت  

،  2006المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ، تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة  - 4
  . 2007الكویت 

، تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة ، تقاریر  المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار - 5
  .، الكویت   2015/  1995السنوات من 

دیسمبر   –الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، التقریر الاقتصادي الربع سنوي أكتوبر  - 6
  . 2013، جمھوریة مصر العربیة ،  2012/2013للسنة المالیة 

، استثمر في  2010ر للاستثمار ، تقریر مناخ الاستثمار في الجزائر الوكالة الوطنیة لتطوی - 7
  . 2010الجزائر ، الجزائر ، 

  .، الجزائر  2010بنك الجزائر ، التقریر السنوي للبنك ،  – 8

صندوق النقد العربي ، التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبو ظبي ، الإمارات العربیة  - 9
  . 1989المتحدة ، 

صندوق النقد العربي ، التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبو ظبي ، الإمارات العربیة  -  10
  . 1990المتحدة ، 

من سنة : صندوق النقد العربي ، التقاریر الاقتصادیة العربیة الموحدة للسنوات التالیة  - 11
  .، أبو ظبي ، الإمارات العربیة المتحدة  2015 – 2000

، جمھوریة مصر العربیة   2004 لسنة 13 رقم بالقانون القرارصري ، مجلس الشعب الم - 12
 ،2004 .  
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، نیویورك ،  2003مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ، تقریر الاستثمار العالمي  - 13
2003 .  

  . 2003، جنیف ،  2003مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ، تقریر الاستثمار العالمي  - 14

، تقریر الاستثمار الأجنبي المباشر ، ) الأونكتاد ( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة  – 15
  . 2008جنیف ، 

وزارة الاستثمار المصریة ، وزارة الاستثمار في عام ، تقریر أداء وزارة الاستثمار  -  16
  . 2009، جمھوریة مصر العربیة ،   2008/2009والجھات التابعة لھا عن العام المالي 

  : القوانین والتشریعات  -ي 

و المتعلق بخصخصة المؤسسات الوطنیة   1995أوت  26المؤرخ في  95/22الأمر رقم  - 1
  . 1995العمومیة ، الجزائر ، 

 53، العدد  63/277الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، القانون  - 2
 . 02/08/1963الصادر في 

 80، العدد  66/284الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، القانون  - 3
 . 17/09/1966الصادر في 

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، القانون التوجیھي للمؤسسات  - 4
  . 1988الصادر سنة  13، العدد رقم   88/01الاقتصادیة العمومیة  رقم 

، الصادر في  18رقم  العدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، - 5
18/04/1990 . 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المرسوم التشریعي رقم  - 6

  . 1993، الجزائر ، أكتوبر  64، العدد  1993لسنة  93/12
میة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المرسوم التنفیذي رقم الجریدة الرس -  7

والمتعلق  1993لسنة  93/12من المرسوم التشریعي  24المتعلق بتطبیق أحكام المادة  94/321
، الصادر في  67بترقیة الاستثمار ویحدد شروط تعیین المناطق الخاصة وضبط حدودھا ، العدد 

  . 1994، ، الجزائر  1994أكتوبر 
 91/321الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المرسوم التنفیذي  - 8

والمتضمن  1989لسنة  89/09، المعدل للمرسوم التنفیذي  1991سبتمبر  14المؤرخ في 
  . 1991،، الجزائر 1991الصادر في سبتمبر  44كیفیات تحدید المناطق الواجب ترقیتھا ، العدد 

 93/01الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المرسوم التنفیذي رقم  - 9
، الجزائر ،  1993ینایر  20، العدد الرابع الصادر بتاریخ  1993المتضمن قانون المالیة لسنة 

1993 .  
المتعلق  01/03الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الأمر  - 10

  . 2001، الجزائر ،  2001أوت  22الصادر بتاریخ  47بتطویر الاستثمار ، العدد 
المعدل والمتمم  06/08الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الأمر  -  11

،  2006جویلیة  19الصادر بتاریخ  47والمتعلق بتطویر الاستثمار ،  العدد  01/03للأمر 
  . لجزائر ا



 ادر ـــــــراجع والمصـــائمة المــــق

211 

 

 12المؤرخ في  09/01الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،الأمر  - 12
 44مكرر ، العدد  12،  المادة   2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة   2009جویلیة 

  .، الجزائر  2009جویلیة   26الصادر بتاریخ 
 26المؤرخ في  10/01جزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،الأمر الجریدة الرسمیة للجمھوریة ال - 13

أوت   29الصادر بتاریخ  49،  العدد   2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة   2010أوت 
  .، الجزائر  2009

المتعلق بتعدیل بعض أحكام قانون ضمانات  2002لسنة  13الجریدة الرسمیة ، قانون  - 14
،  العدد التاسع  عشر ،  20، المادة   2007لسنة  8صادر بالقانون رقم وحوافز الاستثمار ال

 .  2002جمھوریة  مصر العربیة ، مایو 
المتعلق بالمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة   2002لسنة  83الجریدة الرسمیة ، القانون رقم  - 15

الأولى ، العدد الثاني ، المادة  1997الخاصة والمعدل لقانون حوافز وضمانات الاستثمار لسنة 
 . 2002جمھوریة  مصر العربیة ، جوان ، والعشرون ، 

، المتعلق بتعدیل أحكام قانوني ضمانات  2004لسنة  13الجریدة الرسمیة ،  القانون رقم  - 16
وسوق رأس المال الصادر بالقانون رقم  1997لسنة  8وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

 . 2004جمھوریة مصر العربیة ، أبریل ، العدد الرابع عشر ،    32لمادة  ، ا 1992لسنة  95
المتعلق بتعدیل أحكام قانون شركات المساھمة   2005لسنة  94الجریدة الرسمیة ، القانون  - 17

لسنة  159وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسؤولیة المحدودة الصادرة بالقانون رقم 
 29، المادة  1997لسنة  8ات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم وقانون ضمان 1981

  .  2005، جمھوریة مصر العربیة ، جویلیة ،  24مكرر ، العدد 
المتضمن لضمانات وحوافز الاستثمار ، الھیئة العامة للاستثمار ،  08/97القانون  - 18

  . 1998جمھوریة مصر العربیة ، 
والقاضي بإلغاء العمل  31/12/1962الصادر بتاریخ  62/91المرسوم التنفیذي رقم  - 19

  . 1962بالتشریعات الجبائیة السابقة أثناء فترة الإستعمار ، الجزائر ، 
، الوكالة  2006جویلیة  15المؤرخ في  08 – 06الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار ، الأمر  - 20

  .  2008، الجزائر ، 
، الوكالة  2006جویلیة  15المؤرخ في  08 – 06الاستثمار ، الأمر  الوكالة الوطنیة لترقیة - 21

  . 2008، الجزائر ، 
، مجلة الوقائع المصریة  2004لسنة  1247رئاسة مجلس الوزراء المصریة ، القرار رقم  - 22

  . 2004، مصر ، جویلیة  152، العدد 
  . 1993أكتوبر  25الصادر بتاریخ  12 – 93قانون الاستثمار  - 23
 الاستثمار وحوافز بضمانات المتعلق  1997 لسنة 8رقم القانون مجلس الشعب المصري ،  - 24

 . 1997جمھوریة مصر العربیة ،  ،
 قانونى أحكام بعض بتعدیل 2004 لسنة 13 رقم مجلس الشعب المصري ، القانون - 25

 الصادر المال رأس وسوق ، 1997 لسنة 8رقم بالقانون الصادر الاستثمار وحوافز ضمانات
  . 2004، جمھوریة مصر العربیة ،  60/61/62، المواد  1992 لسنة 95 رقم بالقانون

، جمھوریة مصر العربیة  ،  2004 لسنة 13 رقم بالقانون القرارمجلس الشعب المصري ، 
2004 . 
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دیوان المطبوعات الجامعیة  وزارة المالیة ، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،  - 25
  81، ص  1987، الجزائر  ،  ، الطبعة الأولى

، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  1982وزارة المالیة الجزائریة ، قانون المالیة لسنة  - 26
  31/12/1981الشعبیة ، الجزائر ، 

، الجمھوریة  1992من قانون المالیة لسنة  65 – 38زارة المالیة الجزائریة ، المادة و - 27
  . 31/12/1991الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، 
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  : الملخص 

إن المتتبع لتطورات الاقتصاد الدولي وعلاقاته القائمة بين الدول ليدرك كل الإدراك أن المنبع الرئيسي لهذه 
العلاقات هو من وراء الاستثمار الأجنبي المباشر بالدرجة الأولى ، فما زال هذا الأخير يشهد اهتمام ومحل 

زال يمثل الديناميكية والميكانيزم الأساسي الاقتصاديين رغم اختلاف أفكارهم ونظرياتهم كون أنه كان ولا
، ومما لاشك فيه أن للاستثمار الأجنبي  والمؤثر الكبير في تطور العلاقات الاقتصادية بين دول العالم المختلفة

المباشر خصائص ومميزات تدفع بالدول المختلفة لاستضافته واحتوائه بغية تحقيق أهداف تنموية في مجالات 
  . مختلفة ومتنوعة

ليكون في ظل هذا التنافس القائم بين الدول من أجل استضافة واسعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بذل المزيد 
والعديد من الإمتيازات والتحفيزات المستقطبة للاستثمارات مع العمل على توفير المناخ الملائم والحسن لها ، إذ 

ستثمارالأجنبي ليكون من بينها التحفيزات الجبائية وتخفيف تختلف هذه التحفيزات والامتيازات المستقطبة للا
  .الضغط الضريبي على المستثمر، الأمر الذي يساهم في تفعيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد 

فالجزائر ومصر على غرار الدول العالمية تسعى وفي ظل التنافسية الدولية إلى استقطاب أكبر قدر ممكن من 
رات الأجنبية المباشرة باذلتان في سبيل ذلك جملة من الامتيازات خاصة في القطاع الجبائي مع تقديم الاستثما

مختلف التسهيلات والتخفيفات الضريبية للمستثمرين الأجانب بغية الظفر بنسب عالية من الاستثمارات الأجنبية 
  .في البلاد 

Résumé: 

Le suiveur de l'évolution de l'économie internationale et les relations entre les pays est 

pleinement conscient que la principale source de ces relations est derrière les 

investissements directs étrangers surtout, ce que ce dernier est encore témoins 

d'intéressant et remplacé les économistes, malgré les différentes idées et théories du fait 

qu'il était et est toujours une dynamique de base et influent et Almikanezm grand dans 

l'évolution les relations économiques entre les différents pays du monde, et ne fait aucun 

doute que les caractéristiques de l'investissement étranger direct et les avantages des 

différents états paient pour l'hébergement et le confinement afin d'atteindre les objectifs 

de développement dans une variété de domaines différents. 

Pour être à la lumière de la coopération entre les pays en lice pour accueillir un 

investissement direct étranger large faire plus et de nombreux privilèges et incitations 

polarisés investissements tout en travaillant sur un climat propice et Hassan pour leur 

fournir, comme ces incitations et privilèges polarisé Astosmaralojunba varient d'être, y 

compris la taxe de relance et d'alléger la pression fiscale sur l'investisseur, ce qui 

contribue à l'activation de l'investissement étranger direct dans le pays. 

L'Algérie et l'Egypte, le long des lignes des nations du monde cherchent Sous la 

compétitivité internationale pour attirer le montant maximal de Bazltan de 

l'investissement étranger direct pour cette phrase, en particulier dans les fiscale 

privilèges du secteur tout en offrant diverses installations et dilutions d'impôt pour les 

investisseurs étrangers afin de clouer une forte proportion d'investissements étrangers 

dans le pays. 

  


